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طبع عل نفع من ِتَفي بذلك ونجة الله والدار الكخرة یرام" 
الله عن الإسلام والمسابينة خيراً و غفر له ولوالديه ون بعر 
طباعته أو عن علیها أو تسب طا أو بش" على من يمل فيه 


ار أن ن وتقاً ش تعای بورع على خوانه السلمین 
لبم صلل على عمد وعلى آله وس 


2 


وبه نستعين 


تعريفا البيع و حکیه 

س١‏ -. غراف یسم لغة وشراعاً » وما حکمه » وما الأصل فيه » 
وما اکمة فمه . وما وحه تقدعه على الأنكحة ؟ واذكر الأدلة . 

ج س هو لغة : مقابلة شيء بشيء : 

قال الشاعر : 
ما تكلم مېجي إلابوصلک ‏ ولا اما إلا يدا يد 

ديقال: باع تیذا أخرجه من ملكه » وباعه : إذا اشتراء 
وادخله ملکه + وهر من‌الاضداه » وکذا فری: إذا خد وفری؛ 
إذا باعءقالالله تعالى:( وشر وه شن بخس دراه معدودة)1١)‏ 
أي:باعوه: وقال: (ولبنس ماشرآو | به أنفسبم) (۳) أي : باعوا به» 
وذلك لأن کل واحد من المتبايعين يأخذ عوضاً » ويعطي عوضا › 
فبوبائع لما أعطى » ومشتر لما مذ » فصلح الاسعان لما جميعاً . ومنه 
قوله يا ٠ ٠‏ المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا » وأنشد أبو عبيدة 


۱ )یوسفت ۷۰ ۲۱ المقرة ۱۰۳ 


۳ 


وباع بنيه بعضهم بخسارة وبعت لذبيان العلاء مالك 

أي : شرت ۰ 

وشرعاً : مبادلة عين مالية»ومنفعةمباحةمئل إحداها ,أو مال في 
الذمة املكعل التأبيد غير ربا وقرض » وهو جائز بالکتاب والسنة 
والإجماع ۰ أما الکتاب . فقوله تعالى: ( وأحل الله البیع وحرم 
الربا)! ')وقوله تعالى : (وأشبدوا إذا تبايعج” ) ۳۱) وقول : (إلا 
أن تكون تجارة عن‌تراض متك )!"اوقوله:(ليس عليكم جناج 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) (4! وروی البخاري عن ابن عباس 
قال : كانت عکاند ومحنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية » فاما 
كان الاسلام تأموا فيه :فأترلت : ( لیس علیکم جناح أن تیتغوا 
فلا من ربكم ) )٩(‏ يعني : في مواسم احج ٠‏ وعن الزيير نوه » 
وقال تعالى : ( فاذا قضيت الملا فانتشروا في الارض وابتغوامن 
فضل الله ) (*1. ۱ ۱ 

وأما السنة : فعن ابن عمر »رضي الله عنبها » عن الني بل أنه 
قال : إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منهما بالخبار مالم يتفرقا 
وكانا جميعاً . أو خير أحدها الآخر » الحديث متفق عليه . وعن 


۲۸۲ البقرة ۲۷۵ (۲) المقرة‎ )١ 
۱۹۸ النساء وم ١غ ) البقرة‎ )۳( 
۱۰ إه) اخمة‎ 


عمار بن خزءة أن عه حدثه » وكان من أصحاب الني 8 أنه 
ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه الدي لا ليقضيه من فرسه » 
فأسرع اي ملا المثي » وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس » لابشعرون أن الني مل ابتاعه › 
فنادى الأعرابي الني اة » وقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتعهءو[لا بعتّه » فقال الني سل حین مع نداء الأعرابي : 
« أوليس قد ابتعته منك ؟ » قال الأعرابي : لا والله »مابعتك ! فقال 
اني مَك « بل قد ابتعثه ۰۱ فطفق الأعرابي بقول : هل شبيداً ! 
قال خزية : أنا أشبد أنك قد ابتعته » فأقبل الني وَل على خر 3 
فقال : « بم تشہد ؟» فقال : بتصديقك بارسول الله » فجعل شہادة 
خرية شهادة رجلین ٠‏ رواه هد » والنسائي وأبو داود. وروى 
رفاعة أنه خرج مع الني بلا إلى المصل » فرأی الناس يتبابعون » 
فقال:«یامعشر التجار !» فاستجابوا ارسول‌الله ل ورفعوا أعناقبع 
وأبصارم فيه » فقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من 
ب أوصدق » قال الترمذي : حديث حسن . وروی أبو سعيد عن 
اني ٍآنه قال : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشرداء » قال الترمذي :هذا حديث حسن ۰ 

وأجمع المسامون على جواز البيسع في الخلة . وقدم على الأنكحة 


وما بعدها لشدة الحاجة إليهء لأنه لاغنى للانسان عن مأ صكول 
ومشروب ولباس » وهو مما ينبغي أن تم به لعموم البلوی»ذ لايخاو 
المكلف غالا من بيع وشراء » فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل 
اتليس به » وقد حکی بعضهم الإجماع على أنه لايجوز المكلف أن 
بقدم على فعل حتى بعلم حکم الله فيه. وبعث عر » رضي الله 
عند » من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. والحسكمة فيه هي ماذكره 
الناظم بقوله : 

وصححه شرعاً على مقتضى النبى توصل ذي فقر إلى كلمقصدٍ 


صو ر تع ريف أأميع وأركانه 

س۲ .- تكلم بوضوح عن الصور التي یتضنها التعريف البيع شرعاً » 
وما هي أركان الع إن لم يكن فم ؟ وما صورة الضمني ؟ واذ کر أمثلة 
لصيفة الیسم » وإذ؟ خالف الامجاب انقبول. فا اک » وإذا تراخی آحدها 
.عن الآخر » فا الحم ؟ 

ج ‏ صوره-: اس عين بعين ؟ ‏ عدين بدين ۳ب عين بمتفعة 
4 دين بعين ه ‏ دين بدين» شرط الحلول والتقابض قب لالتفرق» 
٩‏ س تين متفعة ۷ منفعة يعن 48 مئنفعة بدين ۹ متفعة 
سس ۰ 

وأركانه إن لم يكن ضنياً أريعة : متعاقدان ومعقود عليه » 


وصيغة ) ومعاطاة . 


وصورة الضمني ك : أعتق عبدك عني » فإذا أعتقه صح العتق عن 
السائل » وازمه الثمن مع أنه لم توجد هنا الارکان كلها . 

والضيقة لها صورتان : 

إحداهما : الصيغة القولية » وهي غير منحصرة في لفظ معين » بل 
هي كل ما أدى معنى البيع » لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة » 
فتناول كل ما أدى معناه . فمن الصيغة القولية : الاجاب» وهو 
ما يصدر من بائع فيقول : بعتك كذا ؛ أو ملكتك هذا » ونحوهما 
كوليتك » أو شرکك فيه أو وهبتكه بکذا أو نحوه » كأعطيتكه 
بکذا » أو رضيت به عوضاً عن هذا . والقبول بعد الاحساب : 
ما يصدر من مشتر بلفظ دال على الرضا » فيقول الشتري ؛ ابتعت » 
سس سس » أو اشتريته › 
أو أخذته وضوه . 

رشترط لانعقاد البيع أن یکون القبول على وفق الايجاب في 
القدر » فلو خالف كأن يقول: بعنكبعشرة» فيقول: اشتريته بغانية ؛ 
م ينعقد » وأنيتكون على وفقه في النقد وصفته » والحلول والأجلء 
فلو قال : بعتك بألف صحيحةءفقال : اشتریته بأف مكسرة وغوه ؛ 
م يصح البيع في ذلك » لأنه رد للايجا بلا قبول له » فان تقدمالقبول 
على الإيجاب » صح بلفظ أمر » أو ماض مجرد عن استفهام وجوه . 


¥ 


و ن‌تراخی القبولعن الإيجاب » أو عکسه ۽ صح ماداما فيالمجلس» 
ول يتشاغلا ا بقطعه عرفاً » لان حالة الجلس كحالة العقد . 

الصورة الثانية لعقد البيع : الدلالة الحالية »وهي المعاطاة » تصح 
في القليل والكثير لعموم الأدلة ‏ ولان البيبع موجود قبل الشرع » 
وفا علق الشرع عليه أحكاماً » وم يعين له لفظاً » فوجب رده إلى 
العرف كالقبض والحرز » وم يزل المسامون في أسواقهم وبباعاتهم 
على ذلك» ول ينقل عنه لا ولا أحد من أصحابه استعمال 
إيجاب وقبول في ببعبم » وكذلك في المبة والحدية والصدقة» فإنه لم 
نقل عنه رل ولا عن أصحابه استعال ذلك فيه . 

ومن صور بيع المعاطاة قول الشتري : أعطني بهذا الدرم خبزآ » 
فيعطيه البائع مايرضيه وهو سا كت » أو يقول البائع لاشتري : خذ 
هذا بدرم » فيأخذ وهو ساكت . ومنها : لوساومه سلعة بثمن » 
فيقول : خذهاء أو : هي لكء آو: أعطيتكها » أو يقول : ڪيف 
تبيع الخبز ؟ فيقول :کذا بدرم » فيقول : خذ درهماً » أو: زنه » أو 
وضع( مته عادة وأخذه» ونحو ذلك ما يدل عل بيع أو شراء . 
ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض الطلب » لأنه إذا اعتبر 
عدم التأخير في الإيجاب والقبول الفظي » ففي المعاطاة أولى . قال 
في « الإنصاف » : قال الشيسخ تفي الدين : عبارة أصحابنا وغیرم 


(۱) أي : المشتري ٠.‏ 
۸ 


تقتضي أنالمعاطاة ونحوها ليست من الإيحاب والقبول» وهو تخصيص 
عرفی. قال :والصواب أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد » فكل 
ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثباته إيجاباً “والترامه قبولاً. قال: 
واختار الشیخ تقي الدين صحة البيع بكل ماعده الناس بیعاً من 
متعاقب ومتراخ من قول وفعل » انتبی. وهذا القول هو الذي تيل 
إليه النفس » والله أعل . 
ولا ينعقد البيع هزلاً بلا قصد الحقيقة » لعدم الرضا » ولا إن 
وقع تلجتة وأمانة » بأن يظبر بيعأ لم يريداه باطاً » بل خوفاً من ظالم 
ونحوه ؛ فباطل وإن لم يقولا في العقد : هذا تلجئة » لأن القصد منه 
التقية فقط » لحديث :«ولفا لكل امرىء ما وی ۰ . 
من النظم ممايتعاق با اميم 


وأشرع بعد امد لله وحده 
بذك ركتاب الحك فيالبيع والشرا 
وصححه شرعاعل مقتعنی ال 
مبادلة الاموال قصد تملك 
يصح بايجاب كبعت ونو ها 
وقد من كل امریء بلسانه 


وأذ ۳ صلاة هد بت محمد 
وماقد حواهمن صحیحو مفسدٍ 
توصل ذي فقر إلى کل مقصد 
بغیر را آعانبا ی ي 
وبايعته أو نحوها اقبله واعقد 
ا 
أصمم باضي الفع لكابتعت تسعد 


وإن قال بعني قال بعتك فالشرا 
وماالخلففيظي- وىفيالذيخلا 
ومستفبماً إن قال شل أ بعتني 
ویس التراخي في القبول پبطل 
گذاف‌انکاحاجعو أو بعلن 
ویسع معاطاة صحیح بأوكدٍ 
وصورتا إعطاء شيء وبذله 


کذ لك لا تشر طه فيالصدقات وال 


صحيح وعنه ابیع لم تعقد 
من العقد عن بیع المعاطاة قيدٍ 
فليس لهذا صحة عند نقد 
بجلسه من غير شغل ببعسد. 
بان وان قدم قبول فأفسد 
وخصصه القاضي بشيء مزهد, 
فيأخذه من غير افظ مقيدٍ 
ديات وال عطا كفعل عمد 


شر وط البیع » وحکم بيع السك رلا 
سم - كم الشروط في السع وما هي ؟ 


آحدها :الرضى » لقوله تعالى :(إلا أن تكو نتجارة عن تراضٍ 
e‏ وحديث :ما ابيع عن تراض » رواه ابن حبان 1 


الثاني : الرشد . 
الثالك : کون مبيع مالا . 


الرابع : أن يكوت المبيع لوكا لبائع » أو مأذونا له فيه 


وقت العقد ٠‏ 


ا جامس أن يكون مقدوراً عل تسليمه . 


" (۱) النساءٍ ۲۹ 


السادس ؛ معر فة الثمن والمثمن . 

السابع : أن یکون امن معلوماً حال العقد . واختار الشيخ 
تقي الدين صحة البيع ون لم يسم الثمن » وله من المثل كالنكاح .. 

س : - تکام بوضوح عن بسع الکره » وما الذي قاله الشیخ تقي 
الدين على دس ببسع الأمانة ؟ و ذا قال إنسانلآخر: : اشترني من زید فإفي عبده» 
شاه لقو له » فا الک ؟ ونکلم عا إذا كان القائل أنثى » فاشتراها 
ووطلئها » وأنت بولد مذ سه >2 وا کر ماتستحضره من دليل أو تعثيل 
أو خلاق . 


ج س لايصح بیع الکره بلاحق » لفوله يكل : ٠‏ ها ابيع 
عن‌تراضء»رو اه ابنحيان.فإن أ کر ههالحا عل بيع ماله لوفاء السو ال 
دنه ؛ صح » لأنه حمل عليه بحق ؛ وإ که دان ان 
فباع ملكه في ذلك م صح البيسع » لأنه غير مکره عليه » وأما الشراء 
منه ۽ فقيل : یکره » وهو بيع المضطرين . قال في « المنتخب » : لبيعه 
بدون ثنه . واختار الشيخ تفي الدين الصحةمن غير كراهة » وهذا 
القول هو الذي يترجح عندي » والله أعل» قال الشیخ: بيع الأمانة 
هو الذي مضمونه اتفاقه| على أن البائع إذا جاءبالثمن أعاد إليه ملك 
ذلك » ينتفع به المشتري بالإجارة والسکنی ونحو ذلك » وهو عقد 
باطل بكل حال » ومقصودهما ما هو الربا بإعطاء درام إلى أجل » 
ومنفعة الدار هي الربح : والواجب رد البیع إلى البائع » وت 


۱۱ 


يرد المشتري ماقبضه منه » لکن بحسب له منه ماقيضه المشتري من 
لمال الذي “موه أجرة. قال الشيخ : ومن استولى على ملك رجل بلا 
حق» فجحده أو منعهإيأه حتى يبيعه على هذا الوجه ؛ فهذا مكره 
بغير حق » انتبى . وإن باع إنسان ماله خوفاً من ظال »أو خاف 
إنسان ضيعته » أو نبيه أو سرقنه أو غصبه » فراع» من غير تواطؤ مع 
الشتري على أن لیم تلجئة وأماة » صح بيعه » لاه صدر من أهله 
في محله من غير إكراه . ومن قال : اشترني من زيد » فإني عبده » 
فاشتراه امقول له فبان حراً ؛ لم بازمه المهدت» حضر البائع أو غاب 
لأنه إا وجد منه الإفرار دون الضیان » كقول إنسان لآخر : اشتر 
منه عبده هذا »فاشتراه » فتبين حرأ ؛ فلا تلزم القائل العبدة موی دب 
واا عدر ام عن وين ی مانا أخذ هلاه 
قبضه بغير حق٠‏ وعن الإمام رواية : يؤخذ البائعو امقر بالثمن» فان 
مات أحدهما أو غاب » أذ الآخر بالثمن » واختاره الشبيخ تقي 
الدين» قال في « الانصاف » وهو الصوابء قال في ٠‏ الفروع ٠‏ : 
ویتوجه هذا في کل غار . قال في ٠‏ الإنصاف ٠‏ :وما هو ببعيد »ولو 
كان الغار أنثى » فقالت لآخر : اشترني من هذا فانی أمته »فاشتراها 
ووطما؛حدت دونه ولا مپر طا » لأنها ذائیة مطاوعة » ویلحته 


۱۳ 


الولدلشيبة .ولو أقر شخص لاخر أنه عبده‌فرهنه ؛ فتكبيع» فلا تلزم 
العبدة القائل . 
تعر یف جائزااتصرف رەن لابصحمنه| ابيع 


س ه - من هو جائز لتصرف الذي يمح بےءه ؟ وماحم بیع الميز 
وا لسفیه والقن ؟ وما حكر فول اامبز واسفیه للوصية ؟ وهن اندي لایصح 


منه ابيع ؟ 
ج ‏ هو الحر المكلف الرشيد » فلا يصح من صغير ومجنون 
ونائم ومبرسم وسفيه وسکران .لأنه قول يعتبر له الرضا ء فاعتبر فيه 
الرشد کالاقرار » إلا في شي» سير » کرغیف أو حزمة بقل أو 
کیربت أو قطعة حلوى ونحو ذلك » فيصح من قن وصغير ولو غير 
ميز وسفيه » لأن الحجر عليبم لوف ضياع الال » وهو منقود في 
البسير » وإذا أذنلمميز وسفيه ولييما » صح ولو في الكثير » كقوله 
تعالى: (وابتذوا اليتامى )۱ )أي: اختبروم وإمايتحقق بتفويضالبيع 
والشراء » وحرم عل وليب) الاذن لما بالتصرف في ماما بلا مصلحة » 
لأنه (ضاعة. ولا يصح من المیز والسفيه قبول هبة ووصية بلا إذن 
ولي ما كالبيع » واختار الموفق وجمع صحته من مميز بلا إذن ولي » 
كا يصح من‌العبد قبول الهبة والوصيةبلا إذن سيده ويكونان لسيده» 
ومذا القول عتدي آرجم » وال أعلم .وشراء رقيق بلا آذن سيده 


في ذمته لايصم للحجر عليه وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد ؛ 
لانه فضول»و تقبل من مميز هدية أرسل بها» و"يقيل منه إذن في دخول 
الدار وضوها » عملا بالعرف ٠‏ 
ذكر أشياء يصح بيعها وأشياء لابجو ز بيعها 

س ٩‏ - تكلم بوضوح عن معافي وأحكام مايلي : کون مع مالأ“ 
بيع البفل واار » ودود القز وبزره » والذحل والطير » وافر والفيل » 
وسباع البهائم » وسباع الطبر » والقرد وال اني والمريض » ومنذوو عتقه » 
ومصحف » و كنب زندقة » وسرجين وميتة » بيع الكاب وافتناژه . 

ج المال شرعأ :مايباح نفعه مطلقاً في كل الأحوال» أو : ییاج 
اقتناؤه بلا حاحة » فخرج مالانفع في هكالحشرات »وما فيه نفع حرم 
کخمر »وما لابياح إلا عند الاضطرار كاميتة»وما لايباح اقتناژہ إلا 
لحاجة کال کلب ؛ فيجوز بیع بغل وحمار وعقار وا كول ومشروب 
وملبوس ومرکوب ودقیق » لان الثاس یتبایعون ذلك وینتفعون به 
في كل عصر من غير نکیر » وقیاسا ما لم يرد به النص على ما ورد . 

ویصح بسع دود قز وبزره قبل أن يدب » لأنه يخر بج من ار ير 
الذي هو أفخر الملابس» بخلاف الحشرات الي لاع فيها . 

ویصح بیع طير لقصد صوته » کبایل وکبزار وببغاء ءلأن فيها 
نفعاً مباحاً . 

ورصح بیع نحل منفردأ عن کورانه » لأنه حيوان طاهر بخرج 
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من بطو نه شراب فيه منافم لأناس » فبو كببيمة الأنعام . وكذا يصح 
بیعه خارجاً عنها معبا » بشرط كونه «قدوراً عليه وإلا ۸ يصح 
بعه الغرر » ويصح ببعه فیا معا إذا شوهد داخلاً إايبا ٠‏ ویصح 
بیعه فيكوراته بدونها إذا شوهد داخلاً إليباءولا يصح بيع التكوارة 
با فبيا من عل ونحل لاجبالة » ولا يصح بیع ماکان مستوراً من 
انحل باقراصه » ولم يرق للجبالة ٠‏ 

وعوز بسع ع سباع هام کالم د » و بیع فيل وجو ارح طبر تصئر 
وباز بصلحان لمنید پأن تکون معامة او تقبل اللي . كيان 
نفعأ مباحاً . 

ويجوز بيع هر لما في الصحييم : « أن امرأة دخلت الار في هرة 
شاحبستما» والأصل فياللام الملك, ولأندحيو أ نيباح نفعه واقتناؤ«مطلتاً 
أشبهالبغل. والةو لالثاني : لامحوز بعه ' عتاره في :«الهداية» و«الفائق 
وصححه في « لقواعد الفقبية» ۱ .يث مس عن جابر أنه 9 تن 
من السئور » فال : زجر الني» رة عن ذلك . وفي لفظ : 
اللي ا 2 » نمی عن كن السنور.رواهأ بو داود . وهذا 0 عندي 
أنه أر جم » والله سبحانه أعل . 

ویصح بیح قرد لفظ .لان الحفظ من المنافع المياحة » ولا يصح 
بيع قرد العب ٠‏ 


ویصح بيع قن مرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو مادو نبا 
ذكراً أو أنثى وصح بیع مر لض » وقاتل في محاربة متحتم قتله 
بعد القدرة عليه » لأنه ينتفع به إلى قتله » وبعتةه فيجر ولاء ولده . 

ويصح بع أمة لمن به عيب فسخ به الذكاح كجذام وبرصءلان 
ابيع يراد لاوطء وغيره؛ بخلاف الاكاح . 

ويصح بیع لبن آدمية انفصل منها » لأنه طاهر ينتفع به كبن 
الشاة , ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظثر » فيضمنه متلفه 
ويكره للمرأة بیع لبنهاء قالفي« الإنصاف » :والوجه الثاني : لايصح 
مطلقاً » قال المصنف والشارح : ذهب جماعة من أصحاينا إلى تحريم 
بيعه » وجزم به في « الور » وقدمه في «انحرر » فعليه » لو أتلفه 
متلف ضنه على الصحيح من المذهب » و>تمل أن لایضنه » كالدمع 
والعرق» قال القاضي :ونقله في شرح 1 احرر »للشییخ تفي‌آلدین ۵۰ 
وعندي أن القول الأول أرجح ءوالله أعل . 

ولا يجوز »بیع الكلب لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : نبى رسول الله َو » عن من الكلب » وقال : إن جاء يطلب 
من الكلب فاملا كفه تراب .رواه آحمد وأبو داود » وعن جابر » رضي 
لله عنها » أن الني مت نمی عن من الكلب والسئور . رواه أحمد 
رسل وأيو داود . ون أي مسعود عقبة بن عمروء قال ؛ نمی 
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رسول الله عن من الكلب » ومبر البغي » وحلوان ااسکاهن . رواه 
الجاعة . ولأنه حيوان نبى عن اقتنائه في غير حال الحاجة» فأشيه 
الخنزير . قال في « الإنصاف » وة.ال الحارئي في شرحه في « کتاب 
الوقف» » عند قولالمصنف : « ولا يصح وقف الکلب» : والصحيح 
اختصاص النبي عن البيع با عدا كلب الصيد » بدليل رواية ماد بن 
سامة عن أبي الزيير » عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنها » قال : 
نپی رسول الل علق عن قن الکلب » والسئور » إلا کلب صید . 
والاسناد جید» قال: فيصح وقف العلمءلان پیعه جائز . انتهى . 
والذي پترجح عندي القول الأول » لأنه أحوط » والله أعلم . 
وأما حدیث جابر » فقال في « الشرح الكبير » : وأما حديثم ۽ فقال 
اترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . وقال الدارقطني : الصحییح 
أنه موقوف على جابر » وفي « نيل الأوطار » : قال في « الفتح ٠‏ : 
وخا استاده هاف إلا آنه ظفح فى مضه 

ومن قتل كبا يباح اقتناژه أساء لأنه فسل رما » ولا غرم 
عليه »لأن الكلب لايلك» ولا قيمة له » و تحرم اقتناء كلب » کا يحرم 
اقتناء خنزیر. ولو حفظ في ابوت وضصوها > إلا کاب ماشية أو ضيد 
أو حرث» لحديث أبيهريرة مرفوعاً: «من اتذذ كلباً » إلا کلب‌ماشية 
أو صيد أو زرع » نقص من أجره كل يوم قيراط » متفق عليه . 

( وقف ف تعالی ) ۱۷ م 


ونا عوز اقتناء الکلب لماشية والصيد والحرث إن ۸ نکن اسرد 
بهيماً أو عقوراً » ولا يصح بیع منذور عتقه نذر فون » لان عتقه 
وجب بالنذر , فلا يجوز إيطال بیعه . 

ولا يجوز بيع ميتة » ولاشيء منبا ولو طاهرة ‏ كيتة الآدمي 1 
إلا سكا وجراداً ونحوهما . 

ولا بصح بیع دم وتز وصن »لما ورد عن جابر أنه مع اني 
يكل يقو ل : « إنالله حرم بيع افر » والميتة » والخنزير ,والأصنام» 
فقيل : پارسول الله ! أرأيت شحوم المت » فإنه يطلى ما السفن » 
وتدهنبها الملود ؛ ويستصبح بها الناس | فقال : «لا » هو حرام » 
الحديث رواه الماعة . 

ولا بصح بیع سرجین نجس » ولا بیع آدهان نة الان من 
شحوم الميتة وغيرهأ » اقوله ؛ کل :۰ إن الله إذا حرم شيئاً حرم 
ثنه » ولا حل الإنتفاع ما في استصباح ولا غیره » يث جابر ¢ 
قیل : : بار ول الله ! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن با الجلود » 
و ا e‏ : « لا بل هو حرام » 
مق قل ۱ 
ولا يصح بیع آدهان متتجسة » قياساً على شحم اليتة » لحديث : 
« إن الله إذا حرم شيئاً حرم منه» رواه الشيخان يختصرأ . ومجوز 
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الاستصباح بها على وجه لا تتمدی نجاسته في غير مسجد » لانسه 
يؤدي إلى تنجاسه . 

ولا جوز بسع سم قاتل . 

وأما بيع المصحف ؛ فقيل : يحرم بيعه » قال آح.. : لا نعل في 
بیع المصحف رخصة . قال ابن عير : وددت أن الأبدي تقطع في 
فيبيعبا » ولان تعظيمه واجب ٠‏ وني بیعه ابتذال له » وتر لتعظيمه. 
قالفي «لشرح»: ومنكره بیعبا: ابر » وابن عباس » وأبوموسى» 
وسعيد بن جبير » وإسحاق » انتهى . 

والقول الثاني : جوز بسع المصاحف » لا روي عن ابن عباس » 
رضي الله عنها » أنه سئل عن بيع الصاحف » فقت ال دلا بأس » 
بأخذون اوو آیدیی . وروي عن اسن رال ولأنه ينتفع 
به . آشبه كتب العم » ولأن الحاجة داعية إلى ذلك » وقول ابن عمر : 
وددت أن الأبدي تقطع في بيعباء يحمل على من نبا ولايحترمما » 
وهذا القول عندي أرجم » والله أعل . ولا یکره شراء المصحف 
ولا یکره إبداله لس صحف آخر » لأنه لايدل على الرغبة عنه . 
ویوزنسنه بأجرة » ويجوزوقفه وهبته والوصية به» ويازم بذلكلن 
احتاج إلى القراءة فيه وم جد مصحفاً . 

ولا يصح بيع المصحف لكافر » ون ملكه پارث أو غيره ألزم 
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بإذالة يده عنه » للا تہنه » ود نهى الني اة عن السفربااصحف 
لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم » فأولى أن لا يبقى بيد كافر . 

ويدخلا مصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث وبالرد عليه 
الحو عیب وبالقبر . ذکره این وجب . 

وبصح شراء کتب الزندقة ليتلفبا » وكذلك کتب البتدعة » ولا 
ولا يمح بيع آلة هو » ولا يصح بيع ال محر " لقوله باز : « ثلاثة 
نا خصمہم يوم القيامة . . » وذكر منیم رجلا باع حراً أكل #ه. 
متفق عايه . 

الاقم تالش لرك * تاودا ودن فل ارا 
وتملكباء لفقد الشرط . ٠‏ 

ويصح بیع نجس يمكن تطبيره » ولو باع أمة حاملاً بحر قبل 
وضعه ؛ صم البيع فا » لأنها معلومة » وجبالة الجل لا تضر . 


فيوأ يتعلق ببعض شر وط المع 
بسبعة أشراط يصح فعن رضی سوى مکره من حا کر ذي تقإد 
ومن باع . في مال لإ كراه ظالم ‏ فصحح علىكره شراه بأوحكد 
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وثأنيه کون العقد من جائز له 
وعقد سفيه والمیز جائز 
وجوز شرا الأعمى بوصف وييعه 
ولا مالية العين وهي ما 
كبغل وحمر دود قز و بزره 
وهر وفيل الحرب مع كل صائد 
هزاراً وقرياً وقال أبو الوفا 
لمن كان لعاباً به وهو جائز 
وماصح فيه البييع بيعت صغاره 
ویم قاتلا عداً ولو في حرابة 
وحرم و نها کرهجارتمصحف 
آیکره أم لاهکذا في اشترانه 
وإيجاره حرم بیع لکافر 
ویحرم سعالحر و الوقف غير ما 
ویحرم إيجار الکلاب وبیعما 
وقنيتها للصيد واشع من أذى 


عقول مليك بالسغ مترشد 
بإذن ولي في الاصح كزهد 
وبيع مريض وارث غير مسعد 
حون حل نفعلاضطرار المظيد 
ومعلوم نحل في انحل ومفرد 
فيالاولسوىكلبوبعةاالتعدد 
كراهة بيع القرد في نص أحمد 
لمن رام حفظاً امتاع المنضد 
كبيض حرام لفراخ بأوطد 
وألبات آم بل نساء بأجود 
کبیع وفي الأبدال قولا نأسند 
متی ما كرهت البيسع غير مشدد 
بغير خلاف وانتزعه وهدد 
تعطا والأصنام دولت تقد 
بغير خلاف عند ذا لى يد 


وقتل المباح الإقتنا احظره مطلقاً 
رحلل له قتل العفور وأسود 


وایس‌عل مردي الکلاب ضانها ‏ وشن ماز البيع حتماً كأفهد 
ويحرم بيع العبد مع نذر عتقه ‏ وقيل قبيل الشرط بعه إن تقيد 
وبزرة قز في وجيه وءيتة حرام وأجزاهاو سر جيتهااردي 
كذا حشرات مع دم وم ائم وطير سوىالأحكووالتعدد 
كذا نجس الادهان يحرم بیعه 2 ولو لکفور مستبیح بأوطاد 
فخ رجعل القواينفيالاستضا بها أو الغسلحلالبيععن كلأصد د 


شرط البيع الرابع وما يتعلق به من أحكام 


س ۷- تكلم بوضوح عن أحكام ومعاني مايلي : الرابع أن يكون 
ماو کا له من باع ملك غيره » أو اشترى لغيره » بسع مالاعلکه » م سع 
الأرض الموقوفة ما فتم عنوة وإحارتها . ماء عد . مافيمعدن جار » بيع 
مانت من “كلأ وشوك » الدخول لأخذه بغير إذن وب الأرض » ملع 
مستأذنلذلك» ومثل ا لا بتضم إلا بالتمثيل » واذ کر احترزات والأدلة . 


عت ماه آن رن لیم ملوکاً لبائعه وقت العقد ملكا 
اما لما ورد عن حکم بنحزام قال : قلت : پارسول الله ! يأتيني 
الرجل سألني المع » ليس عندي أبيعه منه » ثم أبتاعه من السوق » 
فة.ال : « لاتبع مالیس عندك » رواه الخمسة . حتى الأسير يصح 
ببعه لملكه إذالأسر لا يزيل ملکه » أو یکون البائع مأذوناً له في 
ايع من مالكه أو من الشارع » كالوكيل وولي الصغير وناظرالوقف 
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ونحوه وقت العقد » ولو ظن امالك والمأذون له عدم الملك أو الإذن 
في بیعه كأن باع ماورثه غير عالم بانتقاله إليه » أو وكل في ببعه ول 
بعلم فباعه » لأن الاعتبار في المعاملات با في نفس الأمر لا بما في 
ظن المكلف » فلا يصح تصرف فضولي بيع أو شراء أو غيرهما .ولو 
لحتس ونه بعد وقوخه لا إن اغثری ل ذمته» ونویاشراءاشخضن 
لم يسمه » فیصح » سواء نقد الثمن من مال الغير أم لاء لان ذمتهقابلة 
للتصرف ‏ فان سعاه ‏ أو اشتری للغير بعين ماله » لم يصح الشراء . 
والرواية الأخرى عن الامام أحد أن بيع الفضولي وشراءه صحيسح 
إذا أجازه من تصرف له » وهو قول مالك وقول أبي حنيفةفي البيع. 
وهذا القول عندي أنه آرجح وذلك لما روي عن عروة بن الجعد أن 
اني يلي أعطاه ديناراً ليشتري به شاة , فاشتری به شاتين » ثم باع 
إحداهما بدينار في الطريق » قال : فأتيتالني مَل بالدیتار وبالثاة 
فأخبرته » فقال : « بارك الله لك فيصفقة مينك ۰ رواه الإمام أحمد 
والأثرم . ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه » ولأن تعلیل المع يزول 
في هذه الحالة ‏ والله أعل . ثم إن آجاز الشتری له ملَكه من حين 
اشترىله » وإلا يجزه من اشتری له و قع الشراء لمشتر » ولدمه 
حکه »كلو لم ينو غيره» و ليس "له التصر ف فيه قبل عر ضه 
على من اشتري له . ولا يصح ببح مالا هلکه ابانع » ولا إذن 
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له » حدیت حکي بن حزام مرفوعاً : « لاتبع مالاس عندك » رواه 
ابن ماجة والترمذي ۰ الا موصوفاً لم يعين إذ| قبض ‏ أو قبض فنه 
مجلس عقد » فإنلم يقبض أحدهما فيه لم يصح لأنه بيع دين بدين » 
وقد نبي عنه . ولا بصع بلفظ :«سساءم » أو«سلف»وأو قيض نه پجلس 
عقد ء لأنه سل . ولا يصح حالاً وا موصو ف المعين» ک:«بعتك عبدي 
فلانا ٠‏ » ويستقصي صفته فيصح » ويحوز التصرف فيه قبل قبض له » 
أو ثنه كبيعحاضر بلس » وينفسخ عقد عليه برده » لفقد صفة 
من الصفات المشروطة فيه » لوقوع العقد علىعينه؛ بخلاف الموصوف 
في الذمة فله رده وطلب بدله . 
وینفسخ العقد على موصوف معين تلف قبل قبض » لفوات حل 
العقد » ولا يصح بیع أرض موقوفة ما فتح ول يقم » كزارع مصر 
والشام وكذا العراق » لانبا موقوفة أقرت بأيدي أهلما بالخراج » 
غير اطيرة - مدينة قرب الكوفة ‏ وغير ألیس - مدينة بالجزيةل 
قال آبو للجم : 
۸ ترع أأيس ولا عضاها ولا الجزيرات ولا قراها 
وغير بانقيا ‏ ناحية بالنجف دون الكوفة ‏ قال الأعثى : 
قد طفت مابینب نیال عدن وطال في العجمترحاليوتسيارى 
وغير أرض بنيصلوبا ‏ كلها أماكن معروفة بالعراق . لان عر 
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رضي الله عنه » وقفبا على المسامين » وأقرها في أيدي أربابها بالخراج 
الذي ضربه أجرة ما في كل عام » ول بقدر عمر مدتها لصموم 
ا 

وريصم بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده» وآلتبا 
منبا أو من غيرها » لان الصحابة اقتطعوا الخطط في الكو فة والبصرة 
في زمن عر » وبنوها مسا کن وتبايعوها من غير نكير » فکات 
كالإجماع ۱ ۱ 

و رصح بيع مام للأراضي الموقوفة مما فتح عنوة لمصلحة تراها » 
کاحتیاجپا لاعمارة» ولا بعمرها إلا من شترا كصحة وقف هلحا › 
وإقطاعه إياهاقليكا , ويصح بيعها إذاكان البائع غير الإمام » وحک 
به من يرى صحته . 

وتصم وا وحن الموقوفة ما فتح عنوة مدة معلومة بأجر 
معلوم» لماتقدم م نإقرارها بأيديهم» وضرب مر الخراج عليها وجعله 
ا » وااستأجر له أن یز جر . وقيل : يجوذ البيع والإجارة , 
وهو رواية عن أحمد » اختاده الموفق والشارح » وفاقا لاشافعي وفي 
الاختيارات ٠٠‏ بصح بيع ماقع عدوة ول يقم من أرض العام 
ومصروالعراق. ويكون في ید مشتريه مخراجه. قال : ومعنی‌و قنبا : 
إقرارها على حالما » وضرب الحراج علا ستمرا في رقیتبا » ولس 


Yo 


معناه الوقف الذي ينع من الملك في الرقبة » بل يجوز بیعبا كاهو عمل 
الأمّة » ومن اشتراها صارت‌عنده خراجية » وذكر أنها تنقل في أصح 
قولي العاماء » ولا يجوز بم رباعمكة ' وهي النازل ودار ال قامق 
ولا الحرم كله “ وكذا بقاع الناسك » کلاسعی والمرمى والموقف 
وضوها» ولا تصح إجارة ذلك » وقيل : يجوز بيع رباعها وإجارة 
ها قال في « الشرح الكبير » : اختلفت ارواية في رباع مكة وإجارة 
دورها » فروي أن ذلك غير جائز » وهو قول أي حنيفة ومالك 
والثوري وأبي عبيد » وكرهه [سحاق » لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : ةل ر سول الله طاو » في مکة : « لاتباعرباعبا 
ولا تکری ببوتها ٠‏ رواه الأزم . وعنجاهد عن اللي طا » آزه 
قال: «مكة حرام بیع رباعباء حرام إجارتها » رواه سعدين منصور 
فك ووا بت ای تراکب عل عدر سوك الله 
لي , ذكر «سددفي‌سنده : ولأنها فتحت عنوة ولم تقسم »فصارت 
موقوفة » فلم جز بيعما كسائر الأرض الي فتحبا السامون عنوة ولم 
يقسموها » ودليل آنبا فتحت عنوة قوله رسول الله ل : إن الله 
حبس عن مکة الفيل » وساط عليها رسوله والمؤمنين » وإنها لم تحل 
لاح قلي » ولا تعل لأحد بعدي » وا حلت لي ساعة من نهار » 
متفق عليه . وروت أم هافىء أنبا قالك : أجرت حموین لي » 


۳۹ 


فأراد علي قت انها » نأتيت رسو لاله وَل » فقلت : پارسولاله! 
إني جرت حوين لي » فزعم ابت أمي علي أنه انلیا » فقال رسول الله 
َل : * قد أجرنا مه ن أجرت »وأ ما من أمت > متفق عليه. 

وكذلك أمر اني لاي بقتل آربعة » فقتل منهم: ابن خطل ومقاس 
بن ضبابة » ندل على أنها تحت عنوة . والرواية الثانية : أله يجوز 
ذلك » روي ذلك عن طاووس وعمرين دينار » وهو قول الشافعي 
وابن المنذر » و هو آظبر في الحجة » لأن الني مق لما قيل له : أبن 
تنزل غداً ؟ قال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع ! ؟ » متفق عليه . 
يعني أن عقيل باع رباع أبي طالب ‏ لأنه ورثه دون إخوته » لكونه. . 
كان على دينه دونبا » ولو كانت غير مملوكة » با أثر بیع عقيل شيئاً » 
ولان أصحاب الني ۶ جلي لهم دور بمكة لاي بكر وال پبر وحکي 

ابن حزام وأبي سفيان وسائر أهل مک » فنهم من باع » ومنهم من 
نزل داره » فبي في بد أعقابهم » وقد باع کي بن حزام دار الندوة 
فقال له ابن الزیر : بعت مكرمة قريش ب فقال : يابنأخي : ذهبت 
الکارم إلا التقوی ,وک قال » واشترىمعاويةمنه دارين » واشتری 
عمر - رضي الله عنه- دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آ لاف» 
وم بزل أهل مکة یتصرفون في دورم تصرف اللاك بالبيع وغيره» 
وم ینکره‌منکر » فكانإجماعاً » وقد قررهالني ا » بنسبة دورم 


يف 


له فقال : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
أمن», وأقرمفي دور ثم ورباعهم» ولإينقل أحداً عن داره » ولا واجد 
منه هأ يدل على زوا ل أملا كيم و ی » حتی 
مرا تا الق لما ۱ حتاج إلى دار للسجن لم بأخذها إلا 
بالبيع؛ولأنبا أرض حية لم برد عليها صدقة حرمة » فجازبیعپا كسائر 
الأرض » وما روي من الأحاديث في خلاف هذا فهو ضعيف . 
وأماكونها فتحتعنوة فهو صحيم لاييكندفعه , إلا أن اني رل 
أقر آهلبا فيها على أملاكبم ور باعبم , فیدل ذلك عل أنه ت رکب كاترك 
وازن ساءم وأبناءم . 

وعلالقول الأول : من كان سا كن دار أو منزل فو أحق به » 
سكنه ويسكنه» وليسله بیعه ولا أخذ أجرته؛ . وم ناحتاج إلى 
سک ن فله بذل الأجرة فيه » وإن احتاج ع إلى الشراء فله ذاك » کا 
فول عمر - رضي اللهعنه - وكان أبو عبد الله إذا سكن أعطام اچ 
فان سکن بأجرة جاز أن لايدفع الاجرة إن آمکنسه » لأنهم 
لا.ستونبا .وقد روي أن سفیان سکن فی بعض رباع مكة» 
وهرب ول يعطبمأجرة: فأدركوه فأخذوها منه . وذكر لا حمد فعل 
فيان قبسم » فظاهر هذا أنه أعجه . 

قال ابن عقيل : وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك/ أما 


۳۸ 


بقاع المناسك كو ضعالمسعى والر مي فحکه حك المساجد بغیرخلاف. 
زه( ج 4ص ۲۳) 

وفيه الاختيارات الفقبية»: ومكة المشرفة فتحت عنوة »ویجوز 
87 اا جر ها اج اف عم نا هه 
والذي تيل یه النفس جواز بیع رباع مكة» لائه إنما يستحق التقدم 
على غيره ببذه المنفعة » واختص بها لسبقه وحاجته » وجواز ابيع 
لورودهعلى احل الذي كان البائع اختص به عن غيره وهو البناء » 
فلو زال لم يكن له أن بيبع الأرض »کا أنه ليس له أن یزجرها» 
وله أن يبنيبا ويعيدها کا كانت » وهو أحق بها پسکتا 
ويسككنها من شاه . وكذا تجوز إجارة بیوت محکة» والاثار 
الواردة في المنع من ذلك يقابلا مثلها » ولم بزل عمل أهل مكة على 
ذلك قبل الإسلام وبعده » والحاجة تدعو إلى ذلك » وفي المنع من 
ذلك ضيق وحرج » وقد رفع اللهعن هذه الأمة الحرجء والله أعم ١‏ 

ولا يصح بيع ماء عد كماء عين ونقع بثر » اقوله عايه الصلاة 
والسلام : « السامون شركاء فيثلاث : في الماء والکلً والنار » رواه 
أبو داود واين ماجه ٠‏ 

ولایصح بيع مافي معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره » 
كقار ونفط . 


- ۲4 د 


ولایصح بح نابت من كلا وشوك ونحو ذلك » مالم يحزه » فلا 
يدخل في بیع أرضءلأنه مشترك بين السامین حتى يحاز » ومشتري 
الأرض أحق به » ومن أخذه ما که بحوزه » ويحرم دخول لأجل 
أخذ ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت » وإنلم تحوط جاز 
ادا رو » لدلالة الحال على الإذن فيه إذا لم يتضرر رب 
الأرض > فان تضرر بالدخول حرم » ورم على رب الأرض ملع 
فان فى دخرل إن لم يحصل منه ضرر بدخوله ٠‏ 

وطلول بأرض تجنىمنه النحل كتكلا نالک وأولى بالإباحةء 
ونحل رب الارض أحق بطل في أرضه ؛ لأنه في ملکه . 

والممانع المعدة لياه الامطار يلك رم ا مايحصل فيها نبا 
والصانع ااحدة ها إذا جرى إليبا ماء نر غير ملوك هلك ماؤها 
الحادل نبا يحصوله فيبا » لأن ذلك حيازة 4ا » ويجوز مالكه 
بيعه إذا كان معلوماً > وهبته والتصرف فيه با شاء » لعدم المانع » 
ولال لأحد أخذ ثيء منه بغير إذن مالکه » لجريان مانکه عليه 
كسائر أملاكه . 


من النظم ما یتعلق بالشرط الرابع 
من شر وط أأميع 


و شرطفي تصحیح يعكملكك|( 

ون بعت أوتشرىهالبلا ر ضی ال 
ون بان,عد العقد نك مالك ال 
ن تشتري فيذمة لامریء بلا 


۱ 
وان لميجز يازمك معجبل. بانع 


و 


و تعاطيكل عقد مفسد 


ون ببع الانسان هاليس عنده 
ولیس صحيحاً بيع مفتوح عنوة 
كذا كل مفتوح بها إن وقفته 
وإنيتصل حكمها بيع أويرى 1 
وعن أحمد يروي كراهة بيعب 
وإيجارها في اص جو زه مطلقاً 
وقولان في بيع الرباع بمحسكة 


مبيع وملك المشتريالثمن اشهد. 
مليك فأبطله وعنهإن رضي طد 
جبيع أو التركيل فرسه تردد 


دضى إن جز لكوأ بطل بأو 7 


ومع عامه أفسد و لحل . جدد 
اضح مقتضى شرعا وإنلمتعددٍ 
لیتاعه قت يأل فأورد 
لوقف الامامالعبقري بأوكدٍ 
بطلقها أو باختيار القاد 


إمام صلاحاً ببع شيء . فاطد 


وتو يزأنيبتاعفافهموذا اعضد 
کا جوزوابيسع امسا كن تبتدي 
وقولان أيدأً في إجارتها امپد 


3 بیع جار الماء في الملك جائز 
۱ ولا معدت جار وبع ذا الاجمّدٍ 

وکل ماح لابسع قبل حوزه 
وعنه إن يكن في الملك بعه بأبعد 

ومن غير إذن المالك احظر دخوله 
ويلك ماحتاز مع فعل معتد 

وماحزت من ال ر رس كل 
فملكك بعه لت 5 لم تفند 

وکره بلا حظر مبايعة امرکهر 
قول من حل وحظر منحکد 

فمعلوم حظر مناه حظر وحله 
۱ مباح وفي الشببات ميمه اعدد 

ویزداد طوراً أو يقل اشتباهه 
ولکن دعوی ااشتري الظر ناردد 

ولس عحظور عطابا ملوکنا 
فقد قلوا نیم اة حد 


e ۳۲ مت‎ 


شرط البيع الخامس وما يتعلق 
به من احكام 
س ۸ - تكلم بوضوح عن الشمرط الخامس من شروط البيع » ميا 
حکم بيع السمك بالماء » والطير في الهواء » والمفصوب لفاصبه . 
ج ‏ الخامس: القدرةعل ةسام المبيع , وكذا الثمن المعين , لان 
غير المقدور على تسلیمه كا معدوم » فلا يصح بيع آبق » ولا جعله 
ما » علم | لآخذ له مكانه أو جبله » لما روى أحمد عن أي سعيد 
أنرسول الله و ہی عن شراء العبد وهو آبق . رواء أحمد 
وابن ماجه .ولا نحو جل شارد » عل مكانه أو لاء ماوره عن أبي 
هريرة » رضي الله عنه » أن الني إل » نبى عن بيع الحصاة» وعن 
بيع الغرر . رواه الناعة إلا البخاري . 
ولا بصم بیع سوك في ماه » لأنه غرر » إلا سمكا مرثاً اصفاء 
لما الوا يس هن كحوض » فيص له سوم يكن 
تسليمه » فإنلم يسول بحيث يعجز عن تسليمه »لم يصح بیعه » وکذا 
إذا لم تكن مرا » آو يكن محوزاً » کتصل بنهر . 
ولا يصح بع طائر يصعب أخذهء إلا إذا كان يمكان مغلق ولو 
طال زمن الأخذ » لأنه مقدور على تسليمه . 


( وقف ٣ل‏ تما ) rr‏ م۳ 


ولا يصح بیع مغصوب إلا لغاصبه » لانتفاء الغرر » أو لقادر 
على أخذ ا مغصوب من غاصبه » فيصم البيع لعدم الغرر وإمكانت 
قبضه » فان عجز عن تحصله ؛ فله الفسخ لتأخر السا . 


مایتعای بالشر ط الخامس من شر وط البيع 
من النظم 
وإمكان تسلیم المبيع اشترط فلا تبعفي اموا طيراً وحوتاً بزبد 
ولا آبق مع شارد وغصیبه سوی‌اطیق القبض أوغاصبةد 
فإنيعجز البتاع عن قبضه إذآ فخيره في إضائه أر ليرده 
وينفذ تزويج الإما مع غصییا لفقد ضمان النفع باليضع باليد 


الشر ط ااسادس وما یتعلق به من آحکام 

س ‏ - تكلم بوضوح عن الشبرط السادس من شروط الیسع مبيئاً بأي 
شيم تحصل معرفة مبيع » وإذا سبق العقد ما تحصل به المعرفة فا الم ؟ 
وإذا تغير المبيع فبل لامشتري اظبار ؟ وما بسمى هذا اطبار ؟ وما كم 
ييمع ال في البطن » والصو ف على الظپر » والنوی في التمر » وعسب الفحل؟ 
وما جع بيع اللفت قبل القلم ؟ والفحل والزر »راسك في فار ته»والعطاء 
والعدن وححارته » والثوب الطوي » و اللسوج بعضه ؟ واذصكر الدلیل 
والتعلمل والتر جسم . 

۳۹ 


ج - الشرط السادس : معرفة مبيع » لأن الجبالة غرر » فيشمله 
النبي عن بيع الفرد . لاه بيع » فلم يصح مع الجبل بالمييع كالسلم . 
والعم به يحصل برؤية متعاقدين مقارنة لخيعه » أو بر ؤية لبعض يدل 
على بقيته » كرؤية أحد وجبي ثوب غير منقوش وظاهر الصبرة 
الشاوية , ووجه الزقيق ».رماي ظروف وأعدال من جنس واحد 
متساوي الأجزاء ونحو ها » لحصول العلل البیع بذلك . 

وما عرف باسسه أو شه أو کو قه فکرژیته » ولا يصح 
الييع إن قال : بعتك هذا البغل » فبان فرساً » أو هذه الناقة فبانت 
جملاً » للجبل بامبیع . وإما بوصف ما يصح سل فيه بوصف يكي في 
الل » بأن يذكر ما يختاف به الثمن غالباً » فان اشترى مال یره أو 
رآه وجبله » أو وصف له با لا يتكفي ساب ۽ ل يصح وقيل يصح . 

ولاشتري خيار الرؤية ٠‏ قال في « الشرح» : اختلفت - 
الرواية عن أحمد » رحه الله » في بيع الغائب الذي لم يوصف» ول 
تتقدم رؤيته * فالمشبور عنه أنه لا يصح بيعه» وم ذا قال الشعي 
والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحق » وهذا أحد قولي 
. الشافعي » وفيه رواية أخرى أنه يصح » وهو مذهب أبي حنيفة » 
والقول الثاني الشافعي » واحتج من أجازه بعموم قوله تعالى : 


o 


(وأحل الله یم ) () »وبا روي عن عهان وطلحة أنها تبايعا 
دار مهما » إحداهما بالكوفة » والأخرى بالمدينة » فقيل لعهان : [زك 
ینت فقال :مب إني بعت مالم أره ! وقيل لطلحة فقال: 
لي الخبار » لأنَني اشتریت مالم أره» فتحاکا إلى جبير » فجعل الخيار 
لطلحة . وهذا اتفاق منهم على صحة البيع » ولأنه عقد معاوضة » فلم 

صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح . ولناماروي عن الي 
يه » أنه نبى عن بيع الغرر . رواه سل . ولأنه باع مالم ره » 
و يوصف له » فل ,يصمم كبيع النوى في التمر » ولانه بیع ؛ فلم يصح 
مع الجبل بصفة المبيع كالسم » والآية مخصوصة بماذصكرنا من 
الأصل ‏ وأما حديث عغان وطلحة ۽ فيحتمل أنهها تبايعا بالصفة » 
ومعذلك فبو قولصحابي » وقد اختلف في کونه حجة » ولايعارض 
به حديث رسول الله » و . 

والنكاس لا يقصد منه ا معاوضة » ولا يفسد ا ولا 
ترك ذكره » ولا يدخله شيء من الخيارات . وني اشتراط الرؤية 
مشقة على الخدرات وضرار بهن » ولان الصفات الي تع ل بالرؤية 
ليست هي المقصودة بالنكاح » فلا يضر الجبل با بخلاف البيع »فان 


(۱) البقرة ۲۷۰ 
۳۹ 


قيل : فقد روي عن الني يكل أنه قال : « من اشترى ما لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه » والخيار لایثبت إلا في عقد صحیح ۽ قلنا : هذا 
يروي غمر بن ابراهي الكردي » وهو مترو الحديث . وحتمل أنه 
بالخيار بي نالعقد وترکه ؛ فعل‌هذا یشترط رؤية ماهو مقصودبالییم» 
كذا خلالثوبوشعر ال جاریةونعو ها . (| ۰ ج ؛ ص ۰۲۸ ۲۹) ٠‏ 
والذي تيل إليه النفس القول بالصحة لما تقدم » وهو الذي اختاره 
الكرخ تقي الدين » رحمه الله . 

ولا يصح البيع إن سبقت الرؤية العقد بزمن يتغير فيه الییع 
ا 

ویصح بیع الأعمى وشراژه فيا يعرف باس أو شم أو ذوق أو 
وصف بعد إنيانه بما يعتبر في ذلك » کا يصح توكيله في بح وشراء 
مطلقاً » ثم إن و جد مشتر ماواصف اله أو تقدمت رؤيه 
لعقد » متغیراً برمن لا بتغير فيه ابيع تغیراً ظاهرآ؛ فاشتر 
الفسخ “ لأن ذلك بمتزلة عيبه ٠‏ وحلف مشتر إن اختلفا في نقصه 
فقة أ تقوو نا ر الأصل ب دمن اه وي" 
عل التراخي » فلا سقط خياره إلا بما يدل على الرضسا من مشتر » 
بنقص صفته أو تغيره أو سوم ونحوه . ولا يسقط خياره بركوب دابة 


۳۷ 


مبيعة بطريقة ردها » لأندلايد على الرضا بالتقص أو التغير»ويسمى 
هذا الحا خبار اغا اة 

ون آسقط مشتر حقه من الرد بنقص صفة شرطت » أو تغير بعد 
رؤيته ؟ فلا أرش له » لأن الصفة لا يعتاض عنما . ووز تقديم 
لوصف في بیع الأعيان على العقد » کا يجوز تقديم الرؤية » ذڪره 
القاضي محل وفاق . ۱ 

ولا يصح بيع حمل في بطن مفرداً عن آمه إجماعاً “لما ورد عن 
أبي هريرة » رضي الله عنه » نابي يك » نبى عن بيع الضامین 
والملاقيح . رواه البزار » وفي إسناده ضعف . وعن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» أن النبي پا نبى عن شراء ماني بطوت 
الأنعام حتى تضع . الحديث رواه ابن ماجة » والبزار » والدارقطني 
پاسناد ضعيف . قال أبو عبيد : اللاقیح : مافي ابعلوت-» وهي 
الاجنة . والمضامين : مافي أصلاب الفحول . فكانوا يعون الجنين 
في بطن الناقة “ وما يضربه الفحل في عامه أو في أعوام . وروی أبن 
عر أن النبي يلي نبى عن المجر . و الجر : اشتراء مافي الأرحام » 
ولأن ال غير مقدور على تسليمه * ولا تعلم صفاته ولا حياته . 

ولا يصح بيع الل أيضاً مع أمه بأن يعقد عليه معها » لعسوم 


۳۸ 


ما سبق» ومطلق البي ع شمله تبعا لأمه كالبيض والابن “ قياسأعلى أسٍ 
الحائط > ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال . 

ولا يصح بيع حبل الحبلة » لماورد عن ابن عمر » رضي الله 
عنها » قال : نهى النبي مي عن بيع حبل الحبلة ٠رواه‏ مد 
ومسل والترمذي. وفي رواية : نبى عن بيع حيل الحبلة ٠و‏ حبسل 
الحملة : أن تنتج الناقة ماني بطنها “ ثم تحمل التي نتجت . رواه أبوداود. 
وفيافظ : كان أهل الجاهلية يتبابعونحوم الجزور إلى حبل الحبلة. 
وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ماني بطنها ثم تحمل التي نشجت © فنهاهم 
النبي يل »عن ذلك » متفق عليه. قال أحد والترمذي وأكثر 
أهل اللغة :هو بيع ولد الناقة الحامل ٠‏ قال: والعمل عليه عند أهل 
الع » لكونه معد وماً ومججولاً وغير مقدور على تسليمه » فهو من 
بيع الغرر . 

ولایصح بیع لبن في ضرع ء لم ورد عن أبي سعيد اشدري » 
رضي الله عنه » أن النبي و ؛ نبی عن شراء ماني بطون الأنعام 
حتی تضع » وعن بيع ماني ضروعبا ٠‏ الحديث رواه ان ماجة » 
والبزار » والدارقطني پاسناد ضعیف . وعن ابن عباس » رضي الله 
عنهها * قال : نبى رسول الله » يي » أن تباع ثمرة حتی تطعم * ولا 


۳۹ 


يباع صوف على ظېر ولالبن في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» 
والدارقطني» وأخرجه أبو داود فيالمراسيل لعكرمة » وأخرجدأيضاً 
موقوفأ على ابن عباس بإسناد قوي » ورجحهالببيق » ولجبل صفته 
وقدره أشبه الخل . 
ولا يصح بیع وی بتمر . قال في « الشرح » 5 
التوى في التمر » والبيض في الدجاجة » للجبل بها . ولا نعل في هذا 
اختلافاً » ولا صح بسع صوف على ظبر » لحديشابن عباس السابق» 
ولأنه متصل بالحي وان » فم جز إفراده بالبيع كأعضائه » | إلا إذا بسع 
الجل أو التوى أو اللإن أو الصوف تبعاً للحامل وذات اللبن والتمر 
وذوات الصوف » فيصح بیع شاة ذات لبن وصوف وتر فيه نوی » 
لأنه يغتفر في التبعية مالايغتفر في الاستقلال » وكذا بيع دار يدخل 
فما أساسات وحيطان » وقال الشيخ تق الدين : إن باعه موصوناً في 
الذمة » والشرط كونه من هذه الشاة أو البقرة . 
ولا یصح بیع عسب الفحل » ما روی ابنعمر قال : نبى الي 
و عن من عسب الفحل . رو اه آحد , واليخاري » واللسای ¢ 
وأبو داود. وعن جابر أن التي يه » نبى عن بیع ضراب الفحل. 
رواه سل والنسائي ٠‏ وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل اللي » 
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الاو » عن‌عسب الفحل فتباه » فقال :يارسول الله ! إنا نطرق الفحل 
فتکرم » فرص له في الكرامة . رواه الترمذي» وقال : حديث 
حسن غر یب . 

ولا يصح بيع مسك في فأرته » وهو الوعاء الذي كون فيه » 
قال الشاعر : 

إذا اتاجر المتدي راح بفأرة 

من ا لساك راحت في مفار قم تجري 

وتسمى : النائجة » وهي جادة یکون فيا السك » وأصله دم 
مجتمع في بجرة ) أي : كيس في سرة الظبية » ثم يتقور و يسقط »وقد 
.يدس الدم فصار كالفتات » وقد ذكره المتني فقال : 
فان تفق الأنام وأنت منم فان المسك بعض دم الفزال 

فان فنسوشاهد مافیه جاز بیعه» وان یشاهد لم يمر بيعهالجبالة, 

کلراو في صدف » قال في «اشرح ۰ : وقال بعض الشافعية ' يجوز 
لأن في بقاءه في فأرته مصلحة له » فانه حفظ رطوبته وذكاء راشحته » 
آشبه ما مأكوله في جوفه» ولا أنه يبقى خارج وعائه منغيرضرورة» 
وتبقى راحته » فلم حر بعه مستوراً كالدر في الصدف » وما .أ ؟ له 


في جوفه إخراجه يفضي إلى تلفه ٠‏ وني « الفروع » : ويتوجه تخریج 
۱ 


صوز ‏ لانه وعاء له ,صو نه ويحفظه » انتبی ‏ واختار الشيخوابن الق 
جواز بسع المسك في فأرته » والذي پترجح عندي القول الأول لما 
تقدم والله أعلم . 

ولا يصح بیع لفت وفجل وجزر ونحوه قبل قلع » لجالة ما يراد 
منه » واختار الشيخ الصحةء واختاره في « الفائق » و هو مذهب‌مالك. 
إه. قال الطوفي في « شرح الخرقي » : والاستحسان جوازه » لأن 
الحاجة داعية إليه » والغرر بندفع باجت,اد اهل الخيرة والدراية به. 

ولا صح بیع ثوب .طوي ؛ أو ثوب سج بعضه ,على أت 
باسج بقيته » للجبالة . قال في « شرح النتبی » : حیث ‏ ير منه‌ما يدل 
على بقيته » فإن الناس لم يزالوا فيجميع الامصار والاعصار یتبایمون 
الاب المطوية » ویکتفرن بتقلییهم منها مايدل على بقيتها . إه . فان 
أحضر البائع مانسجه‌من الثوب » و بقية السدى واللّحمة » وباعبا مع 
الو ب » وشرط عل البائع نسجبا ؛ صح البیع والشرط . 

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ‏ لأن العطاء مغیب » فیکون 
من بيع الغرر . والعطاء : قسطه من الديوان ولا يضح بیع رقعة 
به » لأن المقصود بيع العطاء . 

ولاريصح بيع معدن وحجارته قبل حو زه إن كان جاریاً » ماتقدم» 
وكذا إن كان جامداً وجبل . 
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بیع اللامسة و النابلة و امحصاة و الغرر 

س ۱۰ - تكلم عن معافي وأحكام مايلي : الملامسة > المنايذة » بسع 
الصاة » ومامثاله ؟ بيع مالم يعين» وما مثاله ؟ بسع ماشوهد »الاستثناء 
في البيع » بع أمة حامل بحر » بيع ما مأكوله في جوف.ه» بيع الب 
الشتد في سنبله » بيع قفيز من هذه الصبرة > بیعپا جزافاً » بيع رطل من 
دن" رت » أو من زبرت حديد وغوه » إذا تلفت الميرة أو مافي الدن » 
إذا فرق قفزاناً وباع واحداً منها » بيع فرة شحوة إلا صاعاً » من باع ثرة 
ستان واستثنى » بيع جريب من أرض أو ذراع من ثوب » استثناءذلك » 
استثناء حمل مبيع أو شحمه أو رطل طم » وما الذي لايصح استلناؤه 
إذا أبى مشتر ذبح ال کول المستئنى منه ؟ اذ کر بقية مايتعلق بهذا اشر ط 
من مسائل » وأدلة » وتعليلات » وخلای » وترجیح . 

ج الملامسة : مفاطة من لس یلاس إذا أجرى يده عل 
الثيء . 

ولا يصح بيع الملامسة كبعتك ثوبي هذا علأنك متى استه‌فعليك 
بكذاء أو عل أنك إن سته فعليك بکذا ؛أو: أي بان استه 
فبو عليك بكذا ٠‏ 

والمنابذة : مفاعلة من ذ بذ الثيء ينبذه : إذا ألقاه ٠‏ 

ولا يصح بيع المنابذة » كقوله : متى نبذت هذا الثوب فلك 
بکذا ء أؤ : إن نبذت هذاالثوب ونحوه فلك بکذا, أو : أي ثوب 
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نبذته فلك بکذا . عن أبي سعيد قال : نمی رسول الله طا » عن 
اللاسة والمنابذة في البيع ٠‏ والملامسة :اس الرجل ثوب الآخريده 
اللي ل أو بالنبار » ولا يقلبهء والمنابذة : أن يدبّذ الرجل إلى الرجل 
شو به » وبنبذ الآخر بثوبه » ویکون ذلك بیعپیا من غير نظر ولا 
تراض ٠‏ متفق عليه ٠‏ وعن أنس قال : نهى اللي لا » عن الحاقلة 
واتخاطرة , والمنابذة » والملامسة» والمزاينة ٠‏ رواه البخاري ٠‏ 

وأما بيع الحصاة فاختلف في تفسیره » فقيل : هو أن يقول : 
إرم هذه الحصاة » فعل أي ثوب وقعت ؛ فهو لك بدرم ٠‏ وقيل: هو 
أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ماتبلغ هذه المصاة إذا 
رمیتا بکذا ٠‏ وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا بکذا » على أليمتى 
رميت هذه الحصاة وجب البيع ٠‏ وكل هذه البيوع فاسدة لاتصح » لا 
فيهامن الغرر والجبل ٠‏ عن أبي هريرة أن النبي بو » نبى عن بيع 
الحصاة» وعن بيع الغرر ٠‏ رواه الماعة إلا البخاري ٠‏ وقال الوزیر: 
اتفقوا على أن بسع الحصاة والملامسة والمنايذة باطل . 

ولا يصمح بيع مالم يعون » كعيد من عبيد > وكشاة من قطييع » 
وكشجرة من بستان » لا فيه من ال جبالة والغرر » وقد نبى النبي » 
يكب » عن بيع الغرر . 
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ولا يصح : بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدأ غير معسین » ولا : 
بعتك‌هذا القطيع إلا شاة غير معينةء ولا : هذا ابستات إلا شجرة 
مهمة» لاه يطل » نبى عن انیا ١‏ إلا أن تعل . قال الترمذي: 
حديث صحیح . و لأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع » وان استثتی 
معيناً من ذلك يعرفه جاز وصح الببع والاستثناه . لأن المبيع معلوم 
بالشاهدة » لكون الستثتی معلوماً » فانتفى المفسد . 

ویصح بیع ما شوهد من حيو ان كقطيع بشاهده كله ۰ 

و يصح بیع ماش و هدمن ثياب معلقة أو لاء ونحوها » وان جل 
المتعاقدان عدد المبيع المشاهد بالرؤية » لأن الشرط معرته 
لا معرفة عدده . 

ويصم بيع أمة حامل بحر » لأنها معلومة » وجتبالة المللاتضر . 
وقد يستنتى بالشرع ما يستثنى باللفظ » کییسم أمة مزوجة؛ فإن 
منفعة البضع مستثناة بالشرع » ولا يصح استأناؤها بالفظ . 

ويصحبيع ما مأكوله في جوفه‌کییض ورمان » لدعاء الحاجة 
إلى ببعه ؛ ولکونه‌من مصلحته » ويفسد بازالته . 

ويصح بیع الباقلاء واللوز والجوز ونحوه » كالخص والفستق في 


. الا »هي أن بستتی في عقد الببع شيء حهول‎ )١( 
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قشره » لان ساترممن أضل القة » آشبه ايض ۰ 

دیصح بیع حب مشتد في سنبله » لما تقدم "ولانه يكت جعل 
الاشتداد غاية نم » وما بعد الغاية مخالف ما قبلبا » فوجب زوال 
المنع » ويدخل الساتر لنحو جوز وحب مشتد من قشر ونث تا 
کنوی تر » فان استثتي القشر أو التبن بطل البيع » و دصر كبيسع 
التوى ف التمر. 

ولصح بیع تبن پدوت حبه قبل تصفيته منه » لأنه معلوم 
بالمشاهدة . 

وصح بيع قفيز من هذه الصبرة إن نساوت أجزاؤها وزادتعل 
القفيز » لأن المبيع حیئذ مقدر معلوم من جملة مقساوية الأجزاء . 

ویصح بیع رطل من دن نحو عسل أو زیت أو من زبرت حديد 
ونحوه ۰ وإن تلفت الصبرة أو الدن أو الزيرة إلا قفيزاً أو رطلاً 
واحداً فهو المبيع » فيأخذه الشتري ٠‏ ولو فرق قفزاناً من صيرة 
متساوية الأجزاء » وباع منها واحداً میا أواثنين فأ كثر * صب البيع 
كا لولم يفرقبا » لأنه لا يفضي إلى التنازع ٠‏ 

ويصح بيع صبرة جزافاً » لما ورد عن ابن عمر » رضي الله عنه) » 
قال : كانوا يتبابعون الطعام جزافاً بأ على الوق » فنهام النبي جا 
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أن يديعوه <تی ينقلوه . رواه الماعة إلا الترمذي وان ماجة ۰ و جوز 
بيعبا جزافاً مع جرام) أو عم بقدرها » لعدم التغرير ٠‏ ومع عم بائع 
وحده قدرها يحرم عليه بيعبا جزافاً » ما روي عن الأوزاعي أرف 
النبي ا » قال : من عرف مبلغ شيء » فلا ببعه جزافاً حتى 
+مینه ۰ ولانه‌لایعدل إلى البيع جز افأمع عامه بقدر الکیل إلا التغرير 
ظاه رآ ۱ 

ويصح البيع مع التحريم » لعلم البيع بالمشاهدة ؛ ولشتر الرد 0 
لأن کنمه ذلك غش وغرر » وكذا مع عل مشتر وح .ه بقدرالصبرة» 
فيحرم عليه شراؤها جزافاً مع جبل بائع به » وابائع الفسخ به لتغرير 
المشتري له ` 

ويحرم على بائع جعل صبرة .لى نحو حجر أو ربوة مما ینقصها» 
ویثبت به لشت لم يعامه الخيار “ لأنه عيب » ون بان تحتها حفرة لم 
بمب البائع فله الفسخ . ويصح بيع صبرة عم قفزانها إلا قفيزاً "لاه 
عليه السلام نبى عن الثنيا إلا أن تعلر » وهذه معلومة ٠‏ 

ولا يصح بیع رة شجرة إلا صاعاً " لحبالة آصعبا “ فتؤدي إلى 
جبالة ما يبى بعد الصاع » قال في « الشرح الكبير » : إذا باع صيرة 
واستثنی منها قفيزاً “ أو أقفزة “ أو باع رة بستان » واستثنى منبا 
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صاعاً » أو آصعاً ؛ لم يصم في ظاهر المذهب ‏ روي ذلك عن سعيد 
ابن المسيب » والحسن والشسافعی و ي والأوذاعي سق وان ور 
وأصحاب الرأي ٠‏ وفيه روايه أخرى أنه يجوز » وهو قول ابنسيرين 
و-الم بن عبد الله » ومالك “ لأن التي لا نبىعن الثنيا إلا أن تع » 
وهذه معلومة “ ولأنه معاوم “ آشبه إذا استثتي منه جزءاً مشاعاً , 
ووجه الآولى ماروى البخاري أن التي َيه نبى عن ان * ولأن 
البيع نا عل بالمشاهدة لا بالقدر “ والاستثناء بغير حکم المشاهدة» 
لانه لا يدري ؟ يبقى في حکم الشاهدة ؟ فلم يجز , ويخالف الجزء» 
فإنه لايعتير کم المشاهدة “ ولا نع المعرفة مها “ وكذلك إذا باع 
رة شجرة “ واستثنى أرطالاً » فالحكم فيه على ماذكرنا( ے٤‏ ص٤۴‏ ) 
ون استئنی من اماثط الم “ لأن المستثتى معلومولا 
يؤدي إلى الحهالة في ااستششی 
ولا يصح بیع جريب من أرض من ۳ من ثوب مبهماً» 
لأنه ليس معيناً ولا مشاعآ “ إلا إن عاما ذرع الارض والثوب“فيصح 
البيع “ ويتكون ال جريب أو النراع مشاعاً ‏ لأنه إذاكات الثوب 
أو الأرض مثلاً عشرة “ وباعه واخد منبا “ فهو بمنزلة بسع 
العف ٠‏ 
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ويصحاستثناء جريبم نأرض “وذراع منثوب» إذا كان المستثئى 
معا بأبتداء وانتهاء معا“ لاما ثنيامعلومةفإنعي ن أحدهمادو نالآخر 
إيصح. وفي كتاب ٠‏ المهذب » : ون قال بعتكعشرة آذرعابتداژها 
من هذا المكان “ ولم ببين النتبی * ففيه وجمان “ أحدهما : لایصح 
لأن أجزاء الأرض مختلفة “ وقد ينتبي إلى موضع يخالف موضسسع 
الاتداء . والثالي : أنه يصح لأنه يشاهد السمت ۰ | ه۰ قلت : 
والو جه الثاني عندي أنه قوي » ون قال : بعتك من هذا الثوب من 
هذا الموضع ؛ صح البيع الم بالمبيع . فان كات ۳ لابنقصه 
قطعاه » أو كان شر طه البائع للشتري قطعاهء ولو نقصه إذاً وفاء 
بالشرط . ون كان القطع بنقص الثوب ول شترطاه » وتشاحا في 
القطع , صح البيع » ولم يمبر البائع على قطع الثوب » وكانا شر يكين 
فيه » لأن الضرر لايزال بالضرر . فان تنازعا بيع » وقسط الثمنعلى 
قدر ما لكل واحد منها » وكذا خشبة في سقف وفص في خاتم 
وها تمن الهف از الحاتم باقلع» فيباع السفف بالخشبة, والخاتم 
بفصه » ويقسم الثمن بامحاصة . 

ولا يصح استتتاء حمل مبیع‌من آمه » أو ببيمة مأكولة أو لا 

ولا يصح استثناء شحم المبيع الا کول لأنه| محپولان » وقد نبي 


( وقف لله تعالى ) 4 م-4 


عن الثنيا إلا أن عل . ولا يصح استثناء رطل لحم أو شحم من 
مأكول » لجبالة ما يبقى . وقال أبو الوفاء : المذهب صحة استشاء 
رطل من للحم ۰ 

ون باع حيواناً .أ كولا » واستثنى رأسهء أو جاده » أو أطرافهم 
صح . وقال مالك : يصمم فيالسفر دون الحضرء لان السافر لايمكنه 
الانتفاع باللد والسواقط , فجوز له شراء اللحم دونهبا. وقال 
أبو<نيفة »والشافعي : لايجوز»لأنه لايجوذ إفراده بالبيع » فل جز 
استثناؤه كالمل » ودليل الأول : أن الني مَك نبى عن انا إلا أن 
تعل وهذه معلومة » وروي أن اني يكل نا هاجر إلى المدية ء 
ومعه أو بكر وعامر بن فبيرة » مر وا براعي غم » فذهب أبو بكر 
وعامر » فاشتريا منه شاة » واشترطا له اا ' وروی آبو بكرفي 
« الشافي » پاسناده عن جابر عن الشعي قال : قضى زيد بن ثابت 
وأصحاب رسول الله ملي في بقرة باعبا رجل » واشترط رأسما » 
فقضى بالشروى . يعني : أن بعطي رأسآ مثل رأس . ولان المستثنى» 
والمستتى منه معلومان ؟ فصح »6 لو باع حائطاً » واستلنی منه نخلة 
معينة . وكونه لايجوز إفراده بالبيع لامنع صحة استثنائه » > أت 
الثمرة قبل التأبير لايجوذ إفرادها بالبيع بشرط کشرط التبقية ٠‏ 
انتبی . ( من: ش ك ج ص 7 بتصرف ). 
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رلا يصح استثناء ما لايصح بيعه مفرداً إلا ني هذه الصورة للخبر. 
. وصح الاستثناء في هذه دون البيع » لان الاستثناء استبقاء » وهو 
يخالف ابتداء العقد » بدلیل عدم صحة نكاس المعتدة من غبره» وعدم 
انفساخ نکاح زوجة وطنت بنحو e‏ ولو أبى مشتر ذبجاماً کول 
الستثنی رأسه وجلده وأطرافه » وم بشترط البائع دليه ذبحه في 
العقد ؛ لم يحبر مشتر على ذبحه . ليام ملکه عليه » ويازم المشتريقيمة 
ذلك على التقريب » لما روي عن علي رضي الله عنه » أنه قضى في 
رجل اشترى ناقة » وشرط ثنياها » فةأل : اذهیوا إلى السوق » فاذا 
بلغت أقصى نها » فأعطوه بحساب ثنياها من نبا ٠‏ فإن اشترط بائع 
على مشتر ذ بحه ؟ ازمه ذبجه “ ودفع المستثتى لبائع » لأنه دخل على 
ذلك » فالنسلي مستحق عليه » فان باع لمشتر ما استثناه صح » کبیح 
الثمرة لااك الأصل ٠‏ 

والمشتري الفسخ بعرب يخص المستثنى » كعيب برأسه أو جلده » 
لان الجسد شيء واحد ,تألم كله بتألم بعضه . 

وصح بیع حيوان مذبوح » وبيع له قبل سلخه “ وبيع جاده 
وحده دیع رؤوس وأكارع وسموط » وببعه مع جاده جيعاًء 
کا قبل الذیح . 
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من نظم ابن عبد القوي ممايتعلق 
بالشرط السادس 


ومن شرطه عل المبيسع برذية. 
فم ع صفة تكفيك في سل أجز 
فان فةدا فالبيع ياصاح باطل 
فإن كان مثل الوصففالبيع لازم 
ومن ير عيباً جادلاً قدره فذا 
ويحرم بيع اللمس والنبذوالخصى 
ودر بضرع واشوی في تموره 
وبیض رل ياق وصوف بظبره 
ويحرم بیع الکفر عدا موحداً 
ويحرم اهنا أنه رم 
وقوهم اعتقه عا قشسمة 


ون أسل اللوك في ید كافر 


أو الوصفإنيحصل بهعل مقصدٍ 
وعقد أتى عن رؤية غير مبعدر 
وعنه صحیح 2 ن عند مشېد 
وان بتغیر فاختر ان ششعفاردد 
کجاهبا أملآ عموما لعقد. 
أخى وبول کسب مزغدر 
وماك هار ءالتن العدد 
وعنهإنشرطع الجر فيالحالفاعضد 
وعندإنيكن يعت قعليبم اجز قد 
ليتاعه والمحكس فيه تردد 
على أحد الوجبين جوز فشرد. 
بإخراجه عنم لكها جيره واظبد 


وفي أحد الوجبين فامنع كتابة الحسكفرر له إذ لم يزل من تعبد, 
وقولان في التفريق بين محارم الرقيق بيع مع لوغ مرشاد 


ولاس مک رود فداء أسيرنا 


بکافرم کالعتق للمتشرد 


ا نه 
كذلك (سشناء غر معين 
وبيع قفيز البر من صبرة أجز 
وات باعبا إلا قفيزاً ونحو ذا 
ولا متى تشرى من صبرة يجز 
ا تبقىمن الأر ضأذرعاً 


وإن تعلم الجر بان صحت مششماعة 


حفن سواه ثم ات مکيل 


كذلك في القشرين بع باقلاثم 
وإن باع شخص سسا غير كسبة 
وقطاً سوى حب فذاك فأفسدن 
وأطرافه صحح ولا تذ بحن إن 
ويع إماء حاملات تحرياً 
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ولا مهم في ذي اختلاف مدد 
وإن بعت لا ذا فجوز وجود 
ومن‌باعر طلالبر من‌صبرةهدي 
فألغ على الأولى وقيل بل اعبد. 
مشاعاعل الأقوى ادي صح بأد 
وأذرعا مجبولة 56 
وفي سنيل قد جاز يسع الحصد 
تبعه ففي ذا العقد قولين أسندٍ 
وجوزاً ولوزاً 3 يسا وعدد 

وشاة سوى حمل وشحم 00 
وبع شیاه غير روس وأجادٍ 
أبى الشتري‌پل‌قدر ثنياك فالید. 

أجاة سوى القاضي الإمام مد 


شرط ابيع السابع وما يتعلق 
بى من احکام 


س ۱۱ - تكلم بوضوح عن لشرط السابع من شروط اليع . وما 
حم البيع والاجاوة اذا عقدا على شن وأجرة بوزن صنجة وبلء كيل 
يحهولين ؟ وما حم البيع بصبرة » وبنفقة عبده مدة ؟ وإلى أي ثيه يرجع 
عند تعذر معرفة مُن؟ وإذا أسرا ثناً بلا عقد » ثم عقداه بثمن خر » فأيها 
الثمن ؟ وما حکم البيع بالرقم » وما باع به زید » وبألف درم ذهباً 
وفضة » وبثمن معاوم » ووطل خر » وکا يسبع الناس» وبدوم أو دينار 
مطلق . وإذا قال , بعك بشرة صحاحاً » أو إحدى عثيرةمكسرة» 
أو بعشرة نقداً » وعشسرين ذسيئة » فا حك ذلك ؟ وما حکم البسع بدینار 
إلا درها » أو مائة درم إلا دینارا » أو نحوه » أو عاثة على أن أرهن 
ها . وبالماثة التي لك غيرها هذا ؟ 
لأن جبالته غرر » فيشمله النبي عن بیع الغرر . ومعرفة الثمن 
تحصل إما بالوصف » أو بالمشاددة حال العقد . واختار الشيخ 
تني الدين » رحمه الله وصحة البیم » ون یسم اشن » وله من المثل 
كالتكاح » وكالثمن أجرة » فيشترط معرفة العاقدين ها ولو بشاهدة 
فیصح البيع والإجارة [ذا عقدا عل‌فی »وأجرة بوزن صنحة » وملء 
كيل مجو لين عرفاو عرفی| المتعاقدانبالمشاهدة » کیعتك , أو أجرتك 
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هذه الدار بوزن هذا المجر قئنة” أو عز مسذا الوغاه أو 
الکیس درام . 

ویصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر أو ذهب أو فضة أو 
نعو ها , ولو لم يعلما عددها » ولا وزنا ,ولا کیلبا . ويصح یع 
وإجارة بنفقة عبده فلان » أو أمته فلانة , أو ا زوجته أو 
TTT‏ بوما وعوهء لأن لما عرفا يرجع 
إليه عند التتازع . ویرجم مشتر على بائم مع تعذر معرفة قدر من 
في فسخ بيع لنحو عيب بقيمة مبيع » ولو سرا ناملا عقد بأن اتفقا 
سرا أن الثمن مائة تلا » ثم عقداه شین آخر كائتين مثلاً ؛فالثمن 
الأول وهو المائة» لأن الشتري إنمادخل عليه فقط » فلم يازمه الزائد. 
وان عةداه سر أ بشن كعشرة » وعقداه علانية بشمن آخر أكثر 
منه كاثني عشر ‏ أخذ المشتري بالثمن الأول دون الزائد كالتي قبلبا 
وأولى » لاه إذا | خذ بالأول فا إذا اتفقا عليه بلا عقد ۽ فأولى أن 
يؤخذ به فيا عقداه . وإن باعه السلعة برقمها المكتوب عليبا » و 
بعاماه أو أحدهما ؛لم يصح الجبالة . واختار الشيخ نقي الدين صحة بيع 
السلع برقباء وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس » والله اعم .وإذا 
باع السلعة با باع به فلان » ول يعلماه أو أحدهما ؛ لم يصح للجبالة » 
وكذا لو قال  :‏ بيع الناس : أي : با يقف عليه من غير زيادة » لم 
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يصح للجبالة . واختار الشيخ تن الدين الصحة » وقال : هو أحد 
القواين في مذهب أحمد . وهو أطيب لنفس الشتري من المساومة » 
وصوبه ابن الم » وذكر أنه عمل الناس » وليس في الشرع مايحرمه ‏ 
وإذا باعه السلعة با يتقطع به السعر » وهر مایقف عليه من غير 
زبادة ؛ ل صح للجبالة ٠‏ واخذار لشیخ آي الدين ااصحة ؛ وقال ابن 
لقي :وهو الصواب المقطوع به » والله اع ٠‏ 

وإذا باعه السلعة بألف درم ذهباً وفضة ؛ | يصح ۰ و وجه في 
الفروع الصحة » ويازمه اللصف ذه »و الصف فضة » بناء على اختيار 
ابن عقيل فيا إذا أقر بمائة ذهباً وفضة» فإنه صحح إقراره بذاك 
متاطنة در ۰ 4 ۱ 

قال في « الانصاف » : ولا يصح بيع ذس.يه بشن معلوم » 
ورطل خر أو كلب » لأن هذه لاقيمة لها » فلا ينقسم عليها ابدل » 
أشيه ما لو كان الثمن كله کذاك . وإن باءه السلع‌بدینار مطلق »وفي 
یلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة ۽ لم يصح البيع » لأن الثمن 
غير معلوم حال العقد ۰ وإن كان في البلد نقد واحد ۽ صح البيع » 
وانصرف إليه » لأنه تعين بانفراد وعدم مشاركة غيره له » فلا جهالة» 
أو كان في البلدنقود» وأ حدها الغالب رواجاً “مح البيع »وا نصرف 
اه » لدلالة القرينة الحالية على إرادته » فكأنه معن ۰ ون قال : 
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بعتك بعشرة صحاساً , أو إحدى عشر مكسرة " أو بعشرة نقدأ » 
أو عشرين نسيئة , لم يصح »لا روى أبو هريرة» رضي الله عنه » قال 
نبى رسول الله ا » عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والسائي» 
والترمذي » وصححه . ولأني داود ٠:‏ من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا » وعنسماك عن عبد الرحن بن عبد الله بنسعود 
عن أبيه قال : نبى الني ا » عن صققتين في صفقة .قال سماك هو 
الرجل يبيع الببع » فيقول: هو بنسأ بتكذا“وهو بنقد بکذا وكذاء 
وواكنا و 
وهذا قول أكثر أدل العم “ لأنهلم مجزم له بيع واحد» أشبه ما لو 
قال : بعتك أحد هذين » ولان الثمن مجبول »فلم يصح كالبيع بالرقم 
احبول » انتهى ٠‏ 

وعله ما لم يفترقا على أحدهما » ذكره فيه الفروع» وتال الوزير: 
انفقوا على أنه لاحوز بيعتان في بيءة واحدة » وقال ابن الفي : قيل : 
أن يقول: بعتك بعشرةنةداً » أو عشرين نسيئة . وهذا التفسير ضعيف» 
فإنه لایدخخل في الربا في هذه الصورة » ولا صفقتين هنا » وله هي 
مق واه اعد ام + وال نان أن توك یکی 
مائة الى سنة » على أن أشتريها منك بثانين حالة» وهذا معنى املد يف 
الذي لامعنى له غيره » وهو مطابق لقوله : « فله أ وكسم أو الرباء 
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وقال : وقيل : الببعتان في بيعة: هو الشرط في البيعة » فإنه إذا باعه 
السلعة بمائة م و جلة » ثماشتراها منه انين حالة » فقد باع بيعتين في 
ببعة » فان أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا » ون أخذ بالناقص أخذ 
بأوكسه| » وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا » بخلاف بانة مؤجلة » 
أو خمسين حالة » فليس هنا رباً ولا جهالة »ولا غرر ولا ضرر » وإغا 
بان أي اللو شاه هور افو مره ان اة 
و قر ضه قرضاً ۰ والذي يترجح عندي مااختاره الامام ان الف , 
والله أعل ٠‏ 

ولا يصح البيع بدینار إلا درهماً , لأنه استثنى قيمة الدرم من 
الدينار وهي غير معلومة » واستثناء الجبول منالمعاوم يصيره مجبولاً. 
ولا بصحعائة درم إلا ديناراً »أو إلاقفيناً أو نحوه »جا فيهالمستثنى من 
غير جنس المستثتى منه لا تقدم . 

. وقيل : يصح إذا استثنى عيناً من ورق » أوورتاً من عين » وهذا 
القول هو الذي تيل اليه اللفس » ولا جپالة فیه » وهو معروف 
قدر أحد النقدین من الآخر ۰ 

ولا ,صح الييع إن قال: بعني هذا جائة مثلاً » على أن أرهن بالمائة 
التي هي الثمن وبالمائة التي لك غيرها من قرض أو غيره هذا الثيء » 
لجبالةالثمن » لأن الماثة » ومنفعةهي وثيقة بالمائة الأولى » وهي بو له 
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ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى ؛ فلم يصح ءا لو أفرده » وک 
لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره “ وكذا لو أقرضهشيئاً على 
أن بر هنه به “ وبدن آخر كذا ؛ فلا يصح » لأنه قرض محر نفعاً “ 
فییطل هو والرهن ٠‏ ۱ 

س ۱۲ - تکل بوضوح عا يبي : الببع من الصبرة » أو من الثوب > 
أو اقطیع » ڪل قفيز أو ذراع أو شاة بدرم » بیع الصبرة أو الثوب » 
أو القطیم کل واحد ما ذکر بدرم » بسع ماني وعائه هعة موازنة کل 
رطل بکذا » ودون وعاته وجزافاً مع ظرفه أو دونه » بعه موازنة 
کل رطل بکذا » على أن بسقط منه وزن الظوف » من اشتری وتا 
أو نموه في ظرف فوجه فيه وبا . 


- إذا باع من الصبرة » أو الشوب ‏ أو القطيع “كل ذراع 
أو قز أو شاة درم فقيل : لايصع "لت من » قبعیض , 
و «کل » العدد» فيتكون مجبولاً . والقول الثاني : يصح » قال ابن 
عقيل : هو الأشبهءيا إذا آجره کل شبر بدرهم ٠واختاره‏ في«الفائق» 
وهذا هو الذي بتر جح عندي » ولا جبالة في ذلك » لايا تراضيا 
أن كل قفيز من الصبرة » وكل ذراع من الثوب » وكل قطيع من الغنم 
يقابله درم » وسواء أخذ ذلك كله أو بعضه . ون باعه الصبرة كل 
اليدوم ی با رم » والشوب کل ذراع بدرم ؛ 

صح البيع لأن المييع معلوم بالشاهدة » والثمن يعرف ا 
بالتعاقدین » وهو كيل الصيره . أو ذرع الثوب أو عد القطيع . 
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ويصح بیع ما بوعائه كسمن مائع » أو جامد مع وعائه 2 
كل رطل بکذا “سواء عاما مبلغ الوعاء أو لاءلرضاه بشراء الظرف 
كل رطل بکذا كالذي فيه » أشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما 
زيت » وني الآخر شيرج كل رطل بدر ۵ . 

ویصح بیم ما واه دام الاحتساب بزنته على مشتر انب 
عاما مبلغ كل مني وزناً . ویصح بيع ماني وعاء جزاذاً مع ظرفه أو 
دونهء و بیعه موازنة کل‌رطل بکذاءعل آن بسقط منه وزنالظرف. 
ومن اشتری زیاً أو نحوه في ظرف , فوجد فيه ربا أو غيره ؛ صح 
البيع في الباقي من الزبت ونحوه بقسطه من الثمن » والمشتري الخيار 
لتبعض الصفقة عليه “ وم يلزم البائع بدل الراب أو توه لمشتر » 
سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن » فان تراضيا على إعطاء 
البدل جاز . 


ما يتعلق بالشرط السابع منشروط الیع ‏ 


ون شرطة عل امان مشتر 
فبالرقم بيعالسلعة ان ينس باطل 


وبيع بدینار سوى درم وما | 


وبيع بفرد نقداً آو صفقة نسا 
وقيل صحيح ماحوى ذا كبيعهم 
وإن بعت و بيك الذراعبدرمم 
وثنياك ديناراً من الورق جائز 
- ومن باع شيا صبرة بمعين 
کذابیعه صفاً مشاعاً إذا استوت 
ومع عليه قدر الذي باع صير 0 


فان جبلا أو واحد منبها اردد 
دیع نقد مطلقاً ف معدد 
كذا غالب استعال آهل التعاقد. 
نبیع بألف من جين وعسجدٍ 
وبائتین صحا أو بضعف بنرد. 
بصنجة جبل في وجیه مود 
يصح وان متهم تبع لم يوطد 
لدی الخرقيوامنع لدی‌ذا اجرد 
غير دبأ إن يجلا قدرها “لد 
وان تختلف أجزاؤها فمبعد 
يصمح کره ليس لغوأ بأوكد 


ومن شاهد المكيال نيها اشترى ان تما 
في الادل جز من دوت كيل مدد 


وشاهد كيلالشيء يحزياشتراؤه 
ومن باع شيئأ اتا بفا روه 
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في الاولى به‌من دو نكيل محدد 


ول تخلف أجزاؤه ن يرى طد 


وللمشتري إن بان عيبا خیارء من الر دأو آرش لتص فقيد 
ولو باعه ظرفاً وسمنأ بوزنبه ولم يعلما وزناالوعا طن بأجود 
و ف کک اش قالش رس اند 


تفر یق الصفقة وصو ر طا و احكامها 


س ۱۳ ما للواد بتفريق الصفقة ؟ ول مميت الصفقة صفقة ؟ وما 
هي صوو تفريق الصفقة » وک عددها ؟ واذ کر مايتعلق بذلك » ومئل 
لا تناج إلى غثیل . 


ج الصفقة : المرة من صفق له بالبيعة والبيع : ضرب بيده 
على بده . والصفقة ؛عقد البيع » لأن المتبايعين يفعلان ذلك »فقوطم: 
تفريق الصفقة » معناه : تفريق مااشتراه في عقد واحد ٠‏ والصفقة 
المفرقة : أن يجمع بين مايصح بيعه ومالا يصح بیعه صفقة واحدة 
بشمن واحد * أي: جمع فيه ذلك . 

و 

الأولى : من باع معلوماً ومجولاً لم يتعذر عامه » كبذا العبد “ 
وثوب غير معين ؛ صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن » وبطل في 
الجبول ' لأن المعلوم صدر فيه من أهله بشرطه » ومعرفته مكنة 


۹ 


بتقسيط الثمن على كل منهها وهو ممكن . فان تعذر عل الجبول» ول 
بين من المعلوم “ كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى 
بكذا ؛ ليصم » لأن المجبول لايصح بيعه لاله » والمعلوم مجبول 
الثمن ولا سبيل إلى معر فته » لانبا إا تکون بتقسيط ات عليهما 
وامججول لاءکن تقويه » فان بين من كل منرم صح في المعلوم بثمنه. 
الصورة الثانية لتفريق الصفقة : من باع جميع مایلك بمضهع 
صح البيع في ملكهبقسطه » و بطل في ملك غيره,لأن کل من الملكين 
له حكم لو انفرد » فإذا جمع بينها ثبت لكل واحد حکمه , كنا لو 
باع شقصأ وسيفاً . واشتر الخيار بين رد وإمساك إن ليع الحال» 
تبعض الصفقة علیه » وله الارش [ٍن مك نیا كه ار 
كزوجي خف , ومصراعي باب إحداهما ملك البائع» والاخر لغيره 
وقيمة كل منفرداً درهمان» مجتمعين غانية » واشتراهسا المشتري 
جما » ول يعل؟ فله إمساك ملك البائع رافظ ف انمق وهل ارتم 
وله ارش نقص التفريق وهو درهمان » فيستقر له بدرهمين . 
الصورة الثالثة لتفريق الصفقة : من باع قنه مع قن غيره بلا إذنه» 
أوباع قنهدمع حر“ أو باع خلا وخر ۽ صح ايع في قن لمع مع 
قن غیره" أو مع حر بقسطه » وصح البيع في ال بقسطممن الثمن» 
ويقدر خر جلا » وحر عبداً » ليقوم» وايتقسط الثمن . واشتر »۸ 


1۳ 


بط الالء الخيار بين إساك ماصح فيه الببع بتسطه, وین رده 
لتبعض الصفقة عليه . 

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه » أو باع عبديب» لاثنين بشن 
وای : أو اشتزى عبدين من انين أو من وکیلیا شم والح * 
صح العقد »لت جلة الشمن معلومة » وقسط الثمن کل قيمتهما . 

وكبيع إجارة فياسبق تفصیله » لانها بيعالمتافع » وكذا حك باقي 
العقود ٠‏ وإذا جع في عقد بين بيع وإجارة »بأن باع عبده وأجره 
داره بعوض واحد وصحا. أو جمع بين بیع وصرف » بأن باعه عيده» 
وصارفه ديثاراً بائة درم مثلا ۽ طا > أو جمع بين بيع و خلع 0 أن 
باعته دارها » واختلعت منه بعشرين ديناراً ؟ صحا . أو جح بين 
بع ونكاح بعوض واحد ؟ صحاء لأن اختلاف البيعين لايع 
الصحة »كا لو جمع بين مافيه شفعة » وما لا شفعة فيه » وقسطالموض 

قال الشيخ تفي الدين » رحمه الله : يجوز المع بين البيعوالإجارة 
في عقد واحد في آظبر قوسم » وقدمه في « المفنى »و المحرر » 
و الشرح »وه الفروع » و «الفائق ». ۱.ه . « إنصاف » ٠‏ 

وفي «الاختبارات الفقبية ٠‏ : وإذا جع البائع بين عقدين تن 
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امک بعوضين متميزين ؛ لم یکن للشتري أن يقيل أحدهمابعوضه. 
و إن جمع بين بیع وكتابة » بات کالب عبده » وباعه‌داره مائة » 
لکل‌شبر عشرة لا بطل البيع , لأنه باع ماله لاله » أشبه مالو 
باعه قبل الكتابة » وصحت الكتابة بقسطبا ,اعدم المانع . ومتى اعتبر 
قبض في المجلس لأحد العقدين المجموع ينها " کالصرف فيا إذا باع 
عبداً وح ذهب بدارم صفقة “ وافترقا قبل التقابض ‏ بطل العقد 
في اللي بقسطه من الدرام “ولم يبطل العقد الآخر الذي لابعتير 
فيه القبض بتأخره » لأنه ليس شرطاً فيه »كما لو انفرد » فيأخذ 


المشثري العبد بقسطه من الم . 


مرن النظم ممأ يتعلق بتفر 


وبيعك معلوماً وما قد جباته 


وبيعك عدا أو قفيزاً مشر کا 


بتفر بق ۱ لصفقة 


فذلك بسع باطل ذو تفسد 
E‏ ملکه في الوك 


ولامشتري التخيير إن كان ا لعبدٍ وخر اواك المعبد 

وخل وخر بعت غير ن لخصة كل ألغ كلا بأوكد 

ون قال : كلا بعته بكذا وقد توحد عقداً طد حلالاً بأوكدٍ 

كذاا حكني صرف وني سام إذا ‏ تفرقتها عن قبض بعض المعدد 

وعنأحدآلمقبوض صح وجائز. ف الأولىبقسط من‌سمی‌معدد 
( وقف ‏ تعال) 1 ماه 


ومن يشتري شيئين بشر طفیها ‏ التقابض فيتلف واحد قبله قد 
أفختيره فيالباقوإنينو بعض ما ٠‏ ل القبض شرطقيل بالقسط أطد 
كذا بیع دور كل دار لالك بإذن بعقد واحد وبعقد 
وإنيجتمع بيع وصرف أوالكرا بعقد بقدرلم يوزعهمفرد 
فصححه في الأقوى وقد قيل : : ل وت 

تجمع بیع مع نکاح م كد 
على مائة إن النكاح ابت وف البيع وجبان استبانالأرشد 
ومن باع شبئاً عبده مع کتابة بألف لفا بيع وها تردد 


فصل في مو انع صحةالبيع 


س :۱ - تكلم عما لا يجوز بیعه »وما يجوز في يوم الحممة قبل 
نداتپا » ولم خص البيع والى متي يستمر المكم ؟ وما المراد بالنداء 
الذ کور ؟ وهل بلحق بالجعة غيرها ؟ وما حكم إمضاء بيع خیار » وبقية 
العقود والمساوهة » ولمع العصير والع.ب لته خراً» والسلاح ونحوه ف 
الفتنة » والاً ک ولو الشروب لمن یشرب عليه مسکوا » والاناء لمن يشرب 
به مسکواً » والطوز والبيض ونحوها للقار » وبيع ۳ وأمة لمن عرف 
بو طء ؤي دبر » أو الغناء »وهاذا يعمل هعم من اتم پغلامهر فا ایر ۲۰ 
وا ذکر الأدلة » والتعلملات » واطلاف . 


ج س وکرم “ ولا یصح بیع ولا شراء من Ê‏ 
ندائها » والمراد به الذي‌عند المئبر “ لأنه الذي کان على عبده جلا 
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فاختص الک به» لقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمتوا إذا نودي 
لاصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا 
البيع ) (') والنبي يقتضي الفساد .وآما النداء الأول فزاده‌عتان 
رضي الله عنه " لا کثر الناس» وخص اليع لأنه منم ما يشتغل به 
ااره‌من أسباب المعاش , وكذا يحرم البيع .من منزله بعيد في وقت 
وجوب السعي عليه , وهو الوقت الذي يمكندإدر كبا فيه , ويستمر 
التحريم إلى انقضاء ااصلاة , وكذا يحرم البيع والشراء لو تضايق 
وقتمکتوبة غير المعةقبل فعلبا »لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة» 
فان كان الوقت متسعاً لم يحرم البيع . قال في « الأنصاف » : قلت : 
وحتمل أن يحرم إذا فاتته الماعة بذلك » وتعذر عليه جماعة أخرى» 
حيث قلنا بو جوم .٠ه‏ . فان لم يؤذن للجمعة ؛ حرم البيع إذا 
تطایق وقتها . 

ول تحريم البيع والشراء إن لم تكن ضرورة أو حاجة» فإن 
كانت * ل يحرم » کضطر إلى طعام أو شراب یاع » فله شراؤه 
لحاجته » وكذا عريان وجد سترة » فله شراژها » وكفن » ومو نة 
تجبيز ليت خیف فساده بتأخير تجبيزه » وکو جو د أبيه أو نحوه » يباع 


سورد المعة| ۹ 


۷ 


مع من لو تركه حتى يصلي اذهب به » وکثبراء مركوب لعاجز عن 
مشي إلى ال معة " أو شراء ضرير عدم قائداً ونحوه . 

ويصح إمضاء ببع خيار “ وبقية المقود من إجارة " وصلح » 
وقرض » ورهن » وغيرها بعد نداء المعة » لأن المي عن البيع » 
وغيره لابساويه في التشاغل المؤدي لفواتها.وتحرم مساومة ومناداة 
بعد نداء جمعة ثان “ لأنهما وسيلة إلى البيع الحرم إذن . 

ولا يصح بيع عمير “أو علب » أو زيب من يتخذه خمراً » 
عن أنس رضي الله عنه " قال : لعن رسول الله او .في ار 
سر وحوح ی E‏ هاي 0 له إليه» 
وساقیا عو بائعها ء وا کل كينا " وااشتري ا والشتراة ل.. وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله لي : ٠‏ لعنت ا رة على عشرة 
وجوه :لعنت اجرة بو نما " وشاربها » وساقيها » وبائعبا , ومبتاعهاء 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » واحمولة إليه , وآ کل ثمنها > 
رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوه » لكنه لم يذكر : «وآ کل 
ثمنها »ولم يقل : ٠‏ عشرة ٠‏ وعن ا 
عام الفتح وهو بمكة بقول : « إن الله ورسوله حرم بیع الجر .. 
الحديث متفق عليه . وروت عانشة أن الي يك قال : “حر مت 
التجارة في الجر » ۱ 


TA 


ولابصح بيع سلاح في تة » أو لأهل الحرب» أو لقطاع طريق 
إذا عم البائع ذلك من مشتريه » لقوله وال ۰( ولا تعاوتواعل 
الثم وااعدوان ١)‏ 78 


ولا يصح يع مأكول »أو مشروب » أومشموم ان يشرب 
عليه مسكراً » ولا بیع قدح ان یشرب به مسكراً . 

ولا يصح بیع جوز وبيض ونحوهما لقمار . 

ولا يصح بيع غلام » أو أمةلمن عرف إوطاء دين او ام 
لقوله تعالى: ( ولا تعاو نوا على الا ومد از( ولا عقن 
على عين لمعصية الله ما “فلم صح > کاجا رة الامة للزنا والغناء . 


ومن اتهم بغلاء فد بره وام فاجر معان لفجوره ؛أحيل 
ا : من إنيانه 4 » کجومي تسل أخته و حو‌ها “ويخاف أن 
بات ا ؛ لم يحل بينهما 
إن لم تثيت التهمة . 

س ۱۵ - ماحم بیع القن المسم افر ؟ وإذا أسلم في يد كافر » فا 
اطع وا ذ کر الدليل والتعلیل » ومثل لما حتاج إلى قثيل » وما هي السانل 
الو تدغ فيا هد الما ولك توف تام ؟ وما حک , بيع السام على 
بیع أخه المسم » والشمراء والسوم » والااب » والاستقراض »> 
والاستتحار ؟ 

(۱)سورة الائدة| ۲ . 
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ج لابصح بيع عبد مسل لكافر إلا أن يعتق العبدالمسلعلى 
الكافرالمشتري له مملكدإياه » فان کان يعتق عليه كأ بيه وأخیه‌واینه ؛ 
صح شرازه له لأن ملكه لايستقر عليه »بل يعتق في الحال . وا 
أسل قفي يد الكافر , أو ملكه بنحو إرث ؛ أجبر على إزالقملكه 
عنه » لقوله تعالى : ( ون يجعل الله لاکافرین عل المؤ منین 
سبیلاً ) (۱) ولا تكني كتابة القن السل بنك الکافر ع لأن الكتاية 
لاتریل ملك السيد عنه » بل يبقى إلى الأداء , ولا يكن بیعه بخيار 
لعدم انقطاع علقه عنه . ۱ 

ویدخل العبد امس في ملك ی ١‏ الإرث» 
۲- استرجاعه بافلاس المشتري . ۳-]ذا رجع الکافر في هبته 
لولده » 4- إذا رد عليه بعیب ٠‏ إذا اشتری من یعتق عليه 
کا تقدم . -٩‏ إذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسل فيهاء 
- وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبأ , فرد الثمن واسترجع العبد, 
وكان قد أسلم العبد . ۸ باستيلاء حربي على رقيق مسلم قهراً . 
4 فيا إذا قال الكافر لشخص * « أعتق عبدك المسلم عني * وعلي 
منه », ففعل . -٠١‏ إذا استولد الكافر أمة مسامة لولده؛ فبذه 


عشرة صور . 


(۱)سورة النساء/ ٠١١‏ 


ويحرم » ولا يصح بيع المسلم على بيع أخيه زمن الخيارين » وهو 
أن يقول ان اشترى سلعة بعشرة :«أنا أعطيك خيراً منها شنا » 
أومثلها بتسعة»» أو ,يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ 
البيع » ويعقد معه . . حدیث ابن عمر يرفعه : :لار بيع الرجل على بیع 
أخيه » متفق عليه . 

ويحرم » ولا يصح شراء المسم على شراء أخيه » وهو أن يقول 
لمن باع سلعة بقسعة : عندي فيها عشرة » ليفسخ البيع » ويعقد معه » 
لا ورد عن ابن عمر » رضي الله عنماءعن رسول الله يلاق » قال : 
« لايبع الرجل على بيع أخيه » حتى يبتاع أو پذر » رواه النسائي » 
وفيه : أنه أراد بالبيع والشراء » ولا فيه من الإضرار بالمسلم “ 
والإفساد عليه » وذلك بحرم » ولا الشراء يسمى بيعاً » فيدخل 
في موم النبي . 

ول ذلك إذا و اد عند بعص امار »وقال 
الشیخ : اواو يس رنه وها اشفا شغله » واحتج عليه شي * . وقال 
ابن وجب : يحرم مطلقاً > وهو ظاهر النص . واتفق أهل العلل على 
كراهته , وأبطله مالك » وقال الحافظ : لاخلاففي التحريم . قال 
الشيخ : يحرم الشراء على شراء أخيه » فان معل ۽ كان لاشتري الأول 


۷۹ 


مطالبة البائع بالسلعة , وأخذ الزيادة أو عوضها ٠‏ ودليل بطلان البيع 
قوله كلق : «أها رجل باع بيعاً من رجلين ؛ فهو 0 


رواه اة ٠‏ وهو عام في مدة الخيارين و بعده 7 


ويحرم سومه على سوم أخيه الع رضا البائع صريحاً» 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً :ای م الرجل على سوم أخيه» رواه 
سل .إن صرح ا ال وا من 
و ف سوا بالمزايدة * 

ولا يحرم بیع ولاشراء بعد رد السلعة المبتاعة » أو رد السائم 
في مسألة السوم » لأن العقد أو الرضى بعد الرد غير موجود » وصفة 
ذلك : أن يقول للمستام : رده » لأبيعك خيراً منه بثمنه » أو مشله 
بأرخص » أو يقول للمالك : استرده » لأشتريه منك بأكثر . ون 
كان تصريحاً ‏ فقال الحافظ :لاخلاف في التحريم »والحبور عل أنه 

يصح البيع» لأن النبي فا ورد عنالسوم إذن» وهو خارج عناليبع؛ 
والسوم الذي يحرم معه السوم من الثاني أن ينساوما في غير المناداة » 
فأما المزايدة في المناداة فجائزة إجماعاً » لما في السئن : « من يزيد على 
دره» .وفيا لصحيحين في خبر المدبر: «من يشتريه مني» عرضه للزيادة, 
ولم يزل السلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . 


۷۲ 


ويحرم سوم إجارة بعد سوم أخيه , والرضا صريحاًء وجكذا 
استتجاره‌عل‌استتجار أخيه في مدةخيار مجلس أو شرط إذا كانتالمدة 
لاتلي العقد » كذا اقتراضه علىاقتراضهء بأنيعقد معهالقرضء فيقول 
له آخر : اقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول » فيفسحه ويدفعه للثاني . 
وكذا اتبابه على انبابه » وكذا اقتراضه بالد يوا نعلى اقتراضه ءوكذا 
طلبه العمل من الولايات بعد طلب أخيه السلم» وضو ذلك . وكذا 
المساقاة » والمزارعة » والجعالة » وضو ذلك كلما كالبيع » فتحرم 
ولا تصح إذا سبقت لاغير قياساً على البيع ۸۰ في ذلك من الإيذاء» 
ولأنه وسيلة إلى التباغض » والتعادي » والتقاطع » والتباجر . 


س ١+‏ ماحکم بيع الحاضر البادي » وشراژه له ؟ وإذا أشار على 
باد » أو استشاوه باد » فا سکم ؟ وما الدلمل ؟ واذكر مايوضم من 
أمثلة وشروط . 


ج ‏ يحرم بيع الحاضر للبادي » ويبطل بخمسة شروط : 
a a‏ وان نس انا 
بیع سلعته . 
ثانيا ‏ أن يريد ييعبا بسعر یوما . 
- ثالثاً ‏ أن يكون جاهلا بالسعر . 
داش غا بالسعر . 


۷۳ 


خامساً ‏ أن يكون بالناس حاجة إليها ؛ لحديث ابن عمر» 
رضي الله عنها » قال : نبی التي لاو أن ببيسع حاضر لباد . 
رواه البخاري » والنسائي . وعن جابر » رضي الله عنه » أن الني 
ع »> قال : « لايبيع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله يعضوم 
من بعض » رواه الماعة » إلا البخاري ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه» 
قال : نبينا أن يبيع حاضر لباد » وان كان آخاه لأبيه وأمه . متفق 
عليه ٠‏ ولأي داود» والنسائي أن الني ل » نبى أن بيع حاض 
باد »و إن كان باه وأخاه . وعن ابن عباس قال : قال رسو لاله » 
لا « انوا الركيان »ولا يبيع حاضر لباد » فقيل لابنعياس: 
ما قوله : حاضر لباد؟ قال : لایکون له سمساراً . رواه الجماعة 
إلا الترمذي ٠‏ والسمسرة : لیم والشراء, ويقال المتوسط بينالبائع 
والمشتري : سمسار ٠‏ قال الاعشی : 

نعشنا اا وما تا سول بحدث أخادها 

فاصبحت لاأستتايعالجواب سوى أنأراجع سمسارها 

يريد ١‏ السفير بسا »* 

ويصم شراء الحاضر البادي “ لأن النبي [فا ورد عن البيع لمعنى 
سح رح ار اذل یوم مر موجه و اناه 
للبادتي » وقيل لابجوز آن بشتري له » لان قوله : « لايبع » كلمة 


۷ 


جامعة تطلق على الشراء ٠‏ وفي رواية , ٠‏ أن تبيعوا » وتبتاعوا » 
ويقوي ذلك العلة التي نية عايها یه » بقوله : « دعوا الناس يرزق 
الله بعضهممن بعض » فان ذلك يحصل بشراءمن لا خبرة له باالأثمان» 
٠‏ کا يحصل بیعه :وهذا القول‌عندي أنه أ رجح من الأول »واشأعلم٠‏ 


صو رلا مسأل العينة وحكبها وعكسها 


س ۱۷ - ماهي صووة مسأ لةالعينة » وما حکمپا ؟ وما صون ةع كسها 
وما حکمپا ؟ وما شروط مسألةالعينة » ولم مميت بالعيئة ؟ وما هي مسألة 
التورق » ولم مميت بذلك » وما حككمها ؟ وما هي أدلة ماذ کر؟ 

ج مسألة العينة : هي أن يبيع سلعة بنسيئة » ثم يشتريها بأقل 
مسا باعبا به نقداً » لاروی غندر عن شعبة » عن أي إسحق 
السبيعي » عن ام رأته العالية » قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد ين أرق 
على عائشة » فقالت أم ولد زيد بن أرق : إني بعت غلاماً من زيد 
بثافائة درم إلى العطاء » ثم اشتربته منه بستائة درم نقداً » فقا هما: 
بس مااشتريت وشی‌مااشتریت! أبلغي زيداً أنجباده مع رسولالله 
يي بطل » إلا أن یتوب . رواه أحمد وسعيد .ولا تقول.ثل ذلك 
إلا توقيفاً » ولأنه ذريعة إلى الربا » لیستبیح بيع ألف بنحوخخسمائة 
إلى أجل » والذرائع معتبرة في الشرع » بدلیل منعالفاتلمنالميراث» 


ye 


وا حكر أنه يحرم » ولا يصح العقد الثاني » وكذا العقد الأول »حیث 
كان وسيلة إلى الثاني » فیحرم ويبطل لاتوسلءبه إلى محرم . 
قال الشیخ تي الدين : هو قول الامام أحد» والإمام آي حنيفة» 
والإمام مالك » قال في « الفروع »: وتو جه أنه مراد من أطلقه» لأن 
العلة التي لأجلبا بطل الثاني » وهي كونه ذريعة إلى الربا ؛ موجودة 
إذن في الأول » وتسمىهذه المألة م ألة العينة » لان مشتري السلعة 
إلى أجل بأخذ بدها عيئاً . قال الشاعر : 
آندآن آم تان آم بتبري كنا ا 
فتی مثل نصل ااسیف ميزت مضاربه 
ومعنی ان ی و أن دای ا 
سمعت رسول الله » با » يقول : « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم 
أذناب ابقر » ورضیتم بالبرذع » وتركتم ال مهاد ۽ سلط الله علي 
ذل لا بنزعه حتی ترجعوا إلى دینک » ۰ ۱ 
ويشترط في مسألة العيئة ستة أمور . 
زره : أن يكون العقد قبل قبض الأول . والثاني : أن يكون 
المشتري هو البائع أو وكيله . والثالك : أن يشترها من المشتري 
أو وكيله.والرابع "أن يكو نالثمن نقد أمن جنس الأول.والخامس,أن 
۷۳ 


بکون الثمن أقل من الأول . والسادس , أن لابتغير المبيع بنحو 
مرض أو عيب . فان فقد شيء ما ذكرلم تحرم . 

وعکس سألة العيئة ؛ بأن بيع شيئاً بنقد حاضر » ثم يشتربه 
من «شتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جسه ؛ غير مقبوض» 
ولم ترد قيمة ابيع بنحو سمن »أو تعلم صنعة ٠‏ وا حك فيا نبا 
مثلبا في امک » قله حراب » لأنه يتخذ وسيلة إلى الب ونتقل 
بو داود :يجوز بلا حيلة . 

ای ل العينة يما روى الأوزاعي عن 

ي لق » أنه قال : :د بت على الناس زمان يستحلون الربا بای 
قال , وهذا الحديث و إن کان مرسلاًء فإنه صالح للاعتقاد بهبالاتفاق» 
واه من الستدات ما يشبد له » وهي الأحاديث الدالة على تحريم 
اة فانه‌من العاوم أن اليد عند من «ستلبا نا بها بیع 
وقد اتفقا على حقيقة الربا ااصریح‌قیل العقد » ثم غیراسها إلى المعاملة» 
وصورتبا إلى التبايع التي لاقصد ا فيه البتة » و إنما هو حيلة ومكر 
وخديعة لله تعالى » فن أسبل اليل على من أراد فعله أن بعطیه ملك 
لا الا درهماً اس القرض ؛ و غه خرقة. تناوي درهباً مخمائة 
درم . وقوله وَل : »فا الاعال بالنيات» أصل في إبطال اليل 
فان من أراد أن ؛ بعادله معادلة يعطيه فسأ ألفأ بألف وخسمائة؛ اغانوی 


۷۷ 


بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظبر أنه من الثوب» فو في 
الحقيةةأعطاه ألا <الة» بألف وخسمائة م و جلة» وجعل صورة القرض 
وصورة البيع للا لهذا الحرم " ومعلوم أن هذا لايرفع التحريم » 
ولا يرفع الفسدة التي حرم الربا لأجلها , بل يزيدها قوة وتأكيداً 
و د نينا و أنه يقدم على مطالبة الغريم امحتاج من جبة 
السلطان والحكام إقداماً لایفعله المرابي » لأنه واثق بصورة العقد 
الذي تحيّل به » هذا معنى کلام ابن الم 

وال شيخ الإسلام : ويحرم على صاحب الدين أن پتنع من إنظار 
العسر حتی یقلب عليه الدين » ومتی قال : إما أن تقلب » وإما 
أن تقوم معي إلى عند الحا م » وخاف أن يحبسه الا لعدمثبوت 
اعساره عنده وهو معسر » فقلب عل هذا الوجه؟ کانت هذه المعاملة 
حراماً غير لازمة باتفاق السامین » فإن الغريم مكره عايها بغر حق. 
ومن نسب جواز القلب عل المعسر بحيلة من اليل إلى مذهب بعض 
الأئمة ۽ فقد أخطأ في ذلك وغلط ء وإنما تنازع الناس في المعاملات 
الاختيارية » مثل مسألة اررق ٠‏ انتهی کلامه رحمه الله ٠‏ 

وأمامألة لتورق؟ فصورتها :لو احتاج إنسان إلى نقد »فاشترى 
مايساوي مائة بمائة وسين . وحکما : الواز ٠‏ وسميت بذلك , 
لأن مشتري السلعة بيع ا الدرام من الفضة . 


۷۸ 


حکم مابیم بثمن نسي دة و کم التسعير : 


س ٠۸‏ - إذاكان المشتري لا بيع بشن تسييتة” أو بشن حال لم 
*نقتبض” أبو الائع أو ابنه أو غلامه أو نحوه ؛ فما اطکم ؟ وما الذي 
يجري فيه الربا ؟ واذا اشترى هايجرى فيه الربا من باعه عليه » الم » 
وما سكم التسعيرة والشرء به ؟ واذا هداد من خالفه, فما حك البيع؟ 
وما اکم فيا اذا قال بع ا يمع الناس ؟ واذ کر ما تستحضره من 
دلمل » أو تعليل » والخلاف : 

ج إذا اشترى المبيع بشمن غيرمةبوض بائعهمن غير مشتريه» 
کوارئه » أو اشتراه أبو البائع من مشتربه أو وكيله » بنقد من جنس 
الأول أقل منه » أو اشتراه ابنه أو غلامه أو زوجته أو مكاتبه ۽ صح 
شراژه » مالم يكن اشتراه حيلة على الربا ؛ فيحرم ولا يصح 
كالعينة . 

وان باع مايجري فيه الربامن مكيل أو موزون نسيئة » ثم 
اشترى البائع من المشترى منه بشمن المبيع قبل قبضه من جنس المبيع ؛ 
أواشترى البائع من المشترى بالدرمم من البر مثلا مالا يجوز بيعه 
به نسيئة ؟ لم يصح » روي عن ابن عمر » لأنه وسيلة لبيع المكيل 
بالمكيل ء والموزون با موزون نسيئة » فیحرم‌حنماً لمادة ربا الستد. 


۷۹ 


ویحرم التسعیر » لا ورد عن أنس قال : غلاالسعر » فقالوا : 
بارسول الله ! سعر لناء فقال  :‏ إن الله هو المسعرء القابضضالباسط» 
وأرجو آن لقی الله عز وجل » واس أحد منکم يطليني بمظلمة 
في دم ولامال» رواه الخسة إلا اللسائي, و صححه الترمذي وابنجبان» 
وأخرجه الدارمي والبزار وأبو يعلى وغيرم ولأحمد من حدیث 
ان مربرة : جاء رجل فقال : بارسول الله !سعر » فقال : « بل 
ادعوا الله »ثم جاء آخر » فقال : پارسول الله : نعر » فقال :« بل 
الله خفض ویرفع » وما شواهدحستبا الحافظ وغيره دلت على تحريم 
االتسعير » وانه مظلمة » وإذا كان مظلمة فهو حرم٠‏ ووجبه أن الناس 
مسلطون على أمو الهم » والتسعيرة حجر عليهم » والإمام مأمور برعاية 
بعكة« ا لين ولد عار سلية ر عمسن ای ول 
من نظره في مصلحة البائع بتو فيرالشمن »وذا تقابل الأمران * وجب 
کین الفریقین من الاجتهاد لأنفسهم ۰ ۱ 

وبکره الشراء بالتسعير » وإن هدد من‌خالفه حرم البيعو بطل» 
لان الوعید إكراه . والسعير : أن بسعر الامام على الناس سعراً » 
وجیرم على التبايع به .. 

وبحرمقوله لبائع : بع كا بيع الاس»»لانه إلزام له ا لايازمه» 
وأوجب الشيخ إلزامبم المعاوضة بشن الثل » وأنه لانزاع فیه» 


۸۰ 


لانه مص لحةعامة لتق اللهتعالى » ولا تنممصلحةالناس إلا يها باه » 
وقال : ولا يدم على السترسل أكثر من غيره » وكذا المضطر الذي 
لايد حاجته إلا عند شخص بغي أن يربح عليه مثل مايربح 
غا ر 

وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناسبالبيع والشراء فيه 
لا الشراء ممن اشتری ممن ألزم بالبيع في ذلك الکان . 

وقال ابن الم . التسعير منه ماهو حرم » ومتدماهو عدل جائ ؟ 
فإذا تضمن ظلم الناس » وإ کراههم بغير حق بشيء لابرضونه» 
أو منعیم ما أباح الله لهم “فو حرام . وإذاتضمن العدل بي نالناس» 
مثل إكراههم على مایب عليهم من المعاوضة بشمن المثل » ومعم مأ 
يحرم عليهم من أخذ الزيادةعلى عرض الل * فبو جائز » بل‌واجب» 
فالأول : مثل ماروی آنس - وذكر الحديث » ثم قال : فإذا كانت 
الناس يييعون سلعبم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتفع السعر » إما لقلة الثيء» أو لكثرة الخلق * فبذا إلى الله 
فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . والثاني:مثل أن 
تنم أرباب ااسلم من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على 
القيمة المعروفة» فهذا يحب عليهم بقيمة ا ممل » ولا معنى لتسعير إلا 
لإلزامهم بقيمة المثل » والتسعيرهاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اللهبه. 


( وقف لل تعالى ) ۸۱ م 


قال : ولايجوزعند أحدين العاماء أن يقو لهم : لاتبيعوا الابکذا» 
ربحتم أو خسرتم » من غير أن بنظر إلى مایشترون به . قال : ومع 
الخو ر مد لاهلااسو قحداً لاتماوزون منه‌مع قيامهم بالواجب 
ومن الظر أن يلزم الناس أن لاببيعوا الطعام أو غيره من الأصناف 
إلا لأناس معروفين »فلا تباع تلك السلع إلا هم » ثم بییعونبا م 
با يريدون » فلو باع غيرهم عوقبوا » فبذا من البغي في الأرض 
والفساد » وهؤلاء يجب التسعير عليهم » وأن لایبیعوا إلا بقيمة امل 
بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء ٠‏ والسعير في مثل هذا واجب 
لا نزاع » وحقیتته إلزامم بالعدل » ومنعیم من الظ . 

وقال الشيخ :اذا امتنع الناس من بيع مامجب عايهم بیعه ؛ 
TE‏ عل ركه روكت عفنو حي 
عليه أن يبع بشمن المثل » فامتنع » قال ابن ام : وجماع الأمر : 
أن مصلحة الناس إذا لم تنم الا بلة-عير ۽ سعر علیوم تسعير عدل » 
لاوكس ولا شطط » وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصاحتهم 
بدونه ,لم یفعل . 


AY 


الاحتككار 

س ١‏ - تكلم بوضوح عن حک الاحتكار وشراء المحتكر » وإذا أبى 
انکر أن يبيع کا يبيع الناس . واذكر حک ماهو مثله أو مشابه له 
في الح » وإذا ضمن إنسان مكاناً لسع فبه وحده » ويشتري فبه وحده؛ 
فا حك الشراء منه ؟ وما حكر الشراء من جالس على طريق ؟ وما هي 
الحككية في تحرم الاحتكار ؟ واذكر الأدلة » واظلاف . 

ج ‏ يحرم الاحتكار في قوت آدمي فقط » وعنه : يحرم فا كله 
الناس » وعنه : أو يضرم ادضاره بشرائه في ضيق . والاحتکار : 
شراژه اتجارة » انو ا لفلاء » مع حاجة الناس إليه . وهو 
بالحرمين أشد تحرياً . 

والدليلعل تحريم الاحتكارما ورد عن‌معمر بن عبد لهمرفوعاً: 
« لاحتکر (لاخاطی» » رواه مسل ۰ ولأحمد من حدبت معقل : 
* من دخل في شيء من أسواق المسامين ليغليه عليهم ۽ كان حقا على 
الله أن بقعده بعظم من النار, .وله من حديثك أي هريرة : « من 
احتکر حكرة يريد أن يغلي بها على السامین ‏ فبو خاطىء ».لابن 
ماجة من حديث عر ؛ « ضربه الله بالجذام » .وجاء غير ذلك مما 
يدل على عدم جواز الاحتكار » ولا فرق بين القوت وغيره » وهذا 
هو الذي يترجح عندي * والله اعلم . 
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ویر محتکر على بيع ما احتکره کا يبيع اللاسء لعدوم 
المصلحة » ودعاء الحاجة ' "فان أبى کر , وخیف التلف بحبسه ؛ 
فرقهالإمام علا محتاجين !ليه » ويردون بدله “رکا السلاح لحاجةإليه. 

واحتکر : هر الذي يتلقى القافلة “ فيشتري الطعام منهم يريد 
إغلاءه على الناس “ وهو ظالم لعموم الناس “ خاطی» .وا اطیء : 
المذنب العاصي ٠‏ 

والمحكمة في تحريم الاحتكار : دفع الضرر عن عامة الاس » 
کا أجمع العلماء على أنه لو كان عند شخص دمام » واضطر الناس 
إليه » أجبر على پیعه. قال ابن القي : ولهذا كان لولي الأمر أن یکره 
احتکرین على بيع ماعندم بقيمة المثل عند الضرورة إليه » مثل من 
عنده طعام لايحتاج إليه » والناس في مخمصة» أو سلاح لایحتاج 
إليه » والناس محتاجون إليه للجماد أو غيره . وقال الشيخ : وإذا اتفق 
أهل السوق على أن لايتزايدوا في السلعة, وم محتاجوت لها 
ییا صاحيها بدون قيمتها ,فان ذلك فيه من غش الناس مالا يخفى» 
ون كان ثم من يزيد فلا بأس .وقال :وإذا کات لایبیم إلا هو 
با يختار ۽ صار كأنه یکره الناس على الشراء منه» فیاخذ منهم أكثر 
ما يجب عليهم . وقال : وإذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة » 
كالفلاحة والنساجة وابننین وغيرم “فلولي الامر أن يازمهم بذاك 
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بأجرة مثلهم .قال : والمقصود أن هذه الأعال متی ا 
إلا شخص صارت فرضاً معيناً عليه » فإذا كان الناس محتاجين إلى 
فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائيم ؛ ضارت هذه الأعمال مستحقة 
عليهم » يبرهم ولي الامر علیرا بعوض المثل »ولا مكنم من مطالية 
الناس بزيادة عن عوض المثل » ولا يكن الناس من ظلمهم بت 
یعطوم دون حقهم » وهذا من التسعير الواجب في الاعمال » وهو 
مق این الوا واا النسعير في الأموال ؛ فإذا احتاج الناس 
إلى سلاح للجباد و | لاته ۽ فعل آربابه آن ببیعوه بعوض الئل » ولا 
يمتكنون من حبسه إلا با يريدون من الثمن » والله قد آوجب الجباد 
بالتفس والمال “فكيف لابجب عل أ رباب السلاح بذله بقيمته ۽ وهذا 
إحدى الروايتين عن أحد * وهذا الصواب . ۱ 

قال : ويكره 0 "ولا یکره ادخار قوت أهنله 
ودوابه » لفعله لا “ويتبغي الإشباد على البيع إلا في قليل الخطر. 
|.ه.( من ش 0 ۱ 

ومن ضن مكاناً ليبيع فيه وحده » ويشتري فيه وحده؛ كره 
الشراء منه بلاحاجة لییعه فوق من مثله وشرائه بدونه »کا یکره 
الشراء بلا حاجة من مضطر نحوه . وكا یکره الشراء منجالس 
على طرق » للنبي عن الوس في الطرقات . ویحرم على الذي ضمن 
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مكاناً ليبيع فيه وحده أخذ قاذ عل عن كل أو شین بللا خی : 
قال الشيخ تت الدين : وبستحب الإشهاد على البيع » لقوله تعالى : 
( وأشبدوا إذا تبایعتم ) )١(‏ والأمر فيه التدبء لقوله تعالى : 
( فان أمن بعضکم بعضاً فليو د الذي أتثمن أ 0)43 )إلا 
في قليل الخطر » كحوائج البقال والعطار وشيهها » فلا 


من النظم ۱ 
في بيع امسر ان يتخذه خر والتسعير والاحتكار » والييع على ابيع 
والسوم » والبيع بعد النداء يوم الجعة 
ويح عصيرالعنب للخمر باطل كذاعنب مع كون عون المقسد 
کشمع‌شر اب وأكل وجوزة القهار وشطرنج وسيف اعتد 
وزند ومزمار وجارية الغنا وعودوعنإيجار ذلك فاصدد 
وبيع ثياب أو خياطها لمن حظرت‌علیه سما احظر وأفسد 
كذا بيع مأمور بسعي لمعة إذاأذن الثاني وعند الذي ابتدي 
وقولان من قبل النداء بوقتهبا2 وباق العقود احک بها في الجود 
وقيل مح التحريم م بححه مطلقاً كذلك آلات الفساد المعدد 


(۱) سورة البقرة | ۲۸۲ 
(۲) سورة البقرة | ۲۸۳ 
كم 


كذا الح فياضاقمنوقت غيرها 


وصحح من العذور عنها بأوطد 


و صححه" فا لاتقام به و من يخاطب بها مع غر اردد بأجود 


و حرم وفي الأقوى نهی بيع بعضنا 

على بيع بعض واشرا بعد معقد 
كذا السوم إن يرضى الذي باع أو بدا 
ف الاقوى دليل البيع أولى فأطد 


دصح بكر هكالشرا بيع حاضر 
كبيع سعر واقع جاهلاً به 
ولحرم سعير فرب مسعر 
ولا تشتر ما قد بعته بنسئة 
كذا بیعه بالتقد ثم ابتیاعه 
ولابأس أن يبتاعه‌ابنك أو أب 
وإنتشرهابالعرضجازوإن تبع 
وان بعتا بالعين ثم اشتریتها 
وجوز بأدنى او ا 
ومحتمل تجويز منوع آصلبا 
ومن بعته مأل الربا بنسيئة 
وقيل أجز إن ل تحد ذاك حيلة 
ولا تحتكر قوتاً فذاك رام 
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تقصده للجالب المتقصد 
ولخو مؤذ وفي الاظی اف 
ورتا التسعير داعي التزيد 
بنقد أقل إن تحل عن معبّد 
ناء بأوفى منه في نص أحمد 
وإنكان هذا حيلة فليفستد 
بعرض فبالنقد اشتري ولا تردد 
بورق أجاز الصحب دون ابن اهمد 
وعرضونقد غير احضر بأجود 
إذا جا اتفاق لامواطاة اقصد 
فلا تقض من مال النسا منهتفسد 
أو اشتر منه ثم قاصصه ترشد 


وني غير قوت لړ يحرم بأو کد" 


وشرط اتحرم تضیق مشتر عل الئاس يوقت شديد معجرد 
ومن غير إضرار فليس حرماً كدخر في الرخص ذا نفع‌اشهد 
والاثهاد ندب لاس فرظاً ماله من الما ل قدر ليس بالتصرد 
وتلجئة ثل الذي خاف ظالاً فواطأ إنساناً على بيع أعبد 
وبیع عقار ل پریداه باطنآً فذان بيع باطل لم يو حكد 
باب الشروط في النیم 
س ۲۰ - اذكر الشروط في البسع » وما الذي يعتبر لترتب الك عليها؟ 
وما هي أواع الصحیح منها » وما مثاله ؟ واذكر ماتستحضرهمن الأدلة. 
ج ‏ الشرط في البيع وفي شببه من نحو إجارة وشركة: إلزام 
أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة » ويعتير لترتب 
الحم علیه ماه للعقد » والشرط الصحيح في البيع ثلاثةأنواع: 
أحدها :مايقتضيه بيع» کشرط تقابض» وحلول من » وتصرف 
کل من المتبابعين فيا يصير إليه من من ومثمن ونحوه » فلا يؤثر ذکر 
مذا اوح » وهو مایقتضيه العقد » فوجوده کعدمه . 
انوع الثاني : ماکان من مصلحة الشترط له ۽ كتأجيل كل الثمن 
أو بعضه إلى أجل معين » أو اشتراطرهن» أو مين بالثمن معينين» 
وكذا شرط كفيل ببدن مشتر “ أو يشترط المشتري صفة في مبيع “ 
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ککون العبد المبيع كاتاً أو فحلاً أو خصياً » أو ذا صنعة بعينهاء 
أو لیا أو الا مة بكراً أو تحيض » أو الدابة هملاجة أو لبوناً 
أو غزيرة اللإن» أو الفبد صيوداً» أو الطير المبيع مصوتاً أو ييض › 
أو بجيء من مسافة معلومة “ لأن في اشتراط هذه الصفات قصداً 
صحيحاً » وتختلف الرغبات باختلافها » فلولا صحة اشتراطبا لفاتت 
الحتكمة الي لأجاباشرع البيع » وكذا لو شرط صياح الطير فيوقت 
معلوم » كعند الصباح أو الساه . عن عمرو بن عوف المزني » رضي 
الله عنه » أن رسول الله باي » قال : « الصلح جائز بين المسامين » 
إلا صلحاً حرم حلالاً , أو أخل حراماً » والسامون على شرو طبم » 
الا شرطً حرام حلالاً » أو أحل حراماً “رواه الترمذي وصححه . 
وان شرط المشتري : أن الطائر يوقظه للصلاة » أو أنه يصيح عند 
دخول وقتبا ؛لم يصح » لتعذر الوفاء . ولا کون الكيش 
نطاحاً » ولاكون الديك مناقراً, أو الأمة مغتية , أو الحامل تلد 
في وقت بعينه » لأنه إما حرم ۰ أو لا يكن الوفاء به » وکلاهیا 
منوع شرع . 

رازم الشرط الصحيم » نات وفى به * وإلافله 
الفسخ " فد اشرط “ لحديث : « الزمنون عند 
شروطهم » أو أرش تقد الصفة الشروطة ات ل ينفسخ . 
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وان دی رد تعين آرش نقد الصفة ه تعیب تعذر رده .ون 
آخبر بائم مشترياً بصفة في مبيع برغب فيه ها , فصدقه شتر بلا 
شرط “ فبان فقدها , فلا خيار له , لأنه مقصر بعدم الشرط .ون 
شرط العبد كافراً » فبان مسلاً ؛ فلا فسخ له » أو شرط الامة 
ثيا » أو كافرة " أو هما , أو شرطها سبطة اشعر , أو شر طا 
حاملاً » آو شرط صفة أدوت فبانت أعلى ۽ فلا خيار لشتر » لاه 
زاده خيراً. . 

الثالك : شرط بائع نفعاً مباحاً معلوماً ؛ غيروطء ودواعيه, 
كباشرة دون فرج وقبلة » فلا يصح استثناؤه » لأنه لایحل “ إلا 
باك اليءين “ أو عقد نكاح . ومثال شرط النفع المباح المعلوم: 
كاشتراط بائع سکنی الدار المبيعة شبراً مثلاً » وكحملان البعير 
ونحوه إلى موضع معلوم ۽ فیصح “ لما وردعن جابر بن عبد الله ؛ 
رضي الله عنه ۽ أنه كان على جل له قد أعيا , فأراد أن يسيبه , قال : 
فلحقني الني لو فدعالي وضربهء فسار سيراً لم يسر مثله » فقال: 
« بعنيه بأوقية » قلت :لا » ثمقال:ه بعنيه » فبعته بأوقية »واشترطت 
حلانه إلى أهلي » فاما بلغت أتيته با جل » فنقدني نه » ثم رجعت * 
فأرسل في أثري “ فقال : « أتراني ما کستك لآخذ جملك ! خذ 
جلك ودراهمك » فو لك ٠‏ متفق عليه . وأخرج أحمد وأبو داود 
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أن أم ساءة أعتقت سفينة » وشرطت أن دم اني اة . بژیده 
أنه » عليهالسلامنمىعنالثنيا إلا أن تعل ٠وهذه‏ معلومة » وأكثر مافيه 
ی تسليمه مدةمعلومة ٠‏ وابائع إجارة وإعارة ما استثنى من التفع 
كالمستأجر . وإن باع مشتر مااستثنى نفعه مدة معلومة ؟ صح الريع » 
وكان المبيع في يد الشتري الثاني مستثنی النفع كالمشتري الأول » 
والمشتري الثاني لفسخ إن لم بعل » كن اشترى أمة مزوجة » أو دار 
مؤجرة . والبائع على مشتر إن تعذر انتفاع البائع بالنفع المستثنى 
بسبب الشتري » بأن أتلف العين المستثنى نفعبا » أو أعطاها لمن 
أتلفباء أو تلفت بتفريطه أ"جرة مثل النفع التتی » لأنه فوته 
عايه فان لم يكن سبب مشتر» ‏ يضمن قينا . وا آراد مشتر 
إعطاء بائع عوض النفع المستثنى ؛ لم بلزمه قبوله » وله استيفاء النفع 
من عين المبيع لتعلق حقه بعينه كالمؤجرة » وت تراضيا 
عليه جاز . 

وكشرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع شرط مشدّر نفع 
ال ب لي سر ع ويم ارك 
أو خياطة ثوب أو تفصيله » أو شرط جذ رطبة مبيعة» أو حصاد 
زرع أو جذاذ نخل » وکضرب حلايد مبيع سيفاً أو سکیا » بشرط 
علمهالتفع |لشروط»واحتمآجد على صحة ذلكها روى مجمدن‌سامة: 
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اشترى من :بطي جرزة حطب » وشارطه على لها » ولأن ذلك 
بيع وإجارة يصح إفراده بالعقد » فجاز المع بينها كالعينين » وما 
احتج به الخالف من نبيه » اة » عن بيع وشرط لم يصح , قال 
أحمد :ما النبي عن شرطين في بيع » وهذا بدل بمفبومه على جواز 
ااشرط الواحد » ی یده‌عموم حديث : « السلمون عند شروطبم ». 
والبانع الشروط نفعه في المبيع كأجير » فإن مات بائع قبل حمل 
حطب » أو خياطة الثوب » ونحوه مما شرط عليه » أو استحق نفعه 
بائع » بأن أجر نفسه إجارة خاصة ؛ فامشتر عوض ذاك النفع 
الشروط عليه في المبيع , لفوات ماوقع عليه عقد الإجارة بذلك 
ذانفسخت, کا لو استأجر أجيراً خاصآفات .وإن مرض بانعو نجوه؛ 
أقي مقامه من يعمل » والأجرة عليه كالإجارة . وإن أراد بائع دفع 
عوض ما شرط عليه » وأبى مشتر أو أراد مشتر أخذه بلا رضا 
بائع بل يحبر متنع .و إن تراضیا على خد العوض جاز » واز أخذ 
العوض عنبا مع عدم الاشتراط ؛ فکذا معه , وكالعين المؤجرة 
والموص بتفعبا .وان جمع في بع بين شرطين من غير النوعين 
الاولن » كحمل الحطب وتكسيره » وخياطة الثوب وتفصيله ؛ 
فقيل : لم يصم البيع » لحديث عبد الله بن عمرو أن الني كلق » 

د لا یحل سلف وبیع “ ولا شرطان في بیع » ولا ربح ما 
لایضین ,ولا بيع ماليسعندك » رواه 2.2۱ * وصححه الترمذي 
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واين خزيه والحا كم .قال الأثرم : قبل لأبي عبد الله : اف 
هؤلاء یکرهون الشرط فيالبيع » فنفض يده وقال : ااشرطالواحد 
لابأس به في البيع » فا نبى رسول الله لا , عن شرطين فيالبيع. 
وقیل : يصح » وإن الحديث لايتناول هذا » ولفا يدخل فيه 
الشرطان اللذات باجتّاءبما رنب مفسدة شرعية » کسألة 
العيئة ونحوها . 

قال ابن الي » رحمه الله : عامل عمر الناس على نبج إن اه 
بالبذر فلہم كذا , ولا فليم كدا .قال : وهذا صریح في جواز : 
تکه ودر ة تقد ام او يعغرين سید فان وم را كو از .هنا 
كله » نص والآثار والقياس » وذكر أمثلة يصح تعليقها بالشروط » 
ثم قال : والمقصود أن لاشروط عند الشارع شأنا لیس عند كثير من 
الفقباء > ثم قال : والصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص : 
أن کل شر ط خالف حك الله وكتابه فبو باطل » ومالم يخالف حكمه 
فبو لازم » والشرط الجائز بمنزلة العقد » بل هو عقد وعرد » وكل 
شرط قد جاز بذله بدون الاثتراط ازم بالشرط . وقال: تفسيره 
نبيه عن صفقتين » وعن بعتين في ببعة » وفسر بأن يقول : خذ هذه 
السلعة بعشرة ندا » وآخذها منك بعشرين نسيئة " وهي مسألة العينة 
بعیتبا » وهذا هو المعنى المطابق الحديث » فإنه إذ' کات مقصوده 
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الدرام العاجلة بالآجلة “ فبو لايستحق إلا رأس ماله » وهو أوكس 
الثمئين , ولا يحتمل غير هذا العنی » وهذا هما الشرطان في بيسع. 
وإذا ردت أن یتح لك هذا المعنى تتأمل نبيه عن بيعتين في بيعة » 
وعن سلف وبیع » ونبيه في هذا الحديث عن شرطين في بسع »«وعن 
لف ويعء وكلا الأمرين يؤول إلى الربا .۱ ه . والذي 
عليه العمل أن الشرطين الصحيحين لابو ثران في العقد , کا هو اختبار 
ايخ تق الدين . 

تنبيه : قال في « الإنصاف » : بحل الخلاف إذا لم يكونا من 
مصلحة العقد » فأما إن كانا من «صلحته ؟ فإنه يصح على 
الصحيح من المذهب . 

ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط » كقوله : بعتك كذا بككذاء 
عل أن تنقدفيالثمن إلى كذا , أي : وقت معين» أو: بعتك على أ 
ترهنني المبيع بشمنه » ولا تفعل ذلك فلا بيع ييننا » فينعقد بالقبول» 


A 


من النظم ما یتعلق بالشروط باابیم 


والبيع آشراط صحاح ثلائة 
كقبضبما في الحال والرد بعده 
کشرط الفتى إن جنتني بدر اهم 
وتأجيل ان ورهن وكافل 
ولا تلزمن تسلیم مطلق رهن أن 
وإنعينا رها وقلا لزومه 


فا یقتضیه العفد غير 5 
میب وقرط من مصالم معقد 
إلى جمعة أولى فلا بیع جود 
به وخیار کل ذا إن تشر طن طد 
كال اع فامض ا 
بعقد وبالتسلم ألزمه واظرد 


ول و ]اقا هس سس 


کپملجة المركوب أو كحضا 
فِذا ومضاهية صحیح وفقده 
وقدقيل أنلا أأرشفيه سوىإذا 


وان تشرطنبا ثيباً أو كفورة 


و ترصف مباح ۱ لبتغى بتقصد 


وبكر وإسلام وصياد أفبد 
لكالارش[وأخذ لارشالفقد. 
تعذر رد نحو عتق الأعيدٍ 
سوه تفقدسورىقي 5 عه 


تخب الأقوى شرط طبر نجيء من 
مسيركذا أو كير صوت مغرد 
كذاشر طحم لفي الأناشوشرءطه الديوك تنادي ر قدا النبجدٍ 


وشرطانتفاع بالمييع أجزسرىال جع إذا عیذت نفعا بأوكدٍ 
وليسعل ذيالق في يذل خصمه ‏ ل من الثنيسا قبول 00 
بل تيرد ي خصمه العين إنتوت في الاقوىوإيحاز أ تیاه أطد 

ر الشتري ببدیله ‏ خلاف أي يعل وتا 


الضرب الثاني 
من الشروط في الببع 
س ۲۱ حك بويع ا ا اشروط ف البيع مبیتا 
أنواعه؛ومثل' له » واذسکر ماتستحضره من دليل أو تعليل . 
- الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد » يحرم اشتراطه» 
وهو ثلاثة أنواع : 
أحدها:مبطل للعقد من أصله ‏ کشرط بیع آخر : كبعتك هذه 
الدار على أن تبيعني هذه الفرس » أو شرط ساف : كبعتك عبدي 
على أنتسلفنيكذا » أو شرط قرض: كع أن تفرضنيكذا ء أو شرط 
إجارة : كعلي أن تو جرني دارك بکذا » او شرط شرکة :کل 
أن تشاركني في كذا » أو شرط صرف المن : كبعتك الأمة بعشرة 
دنانير على أن تصرفها اة درم “ أو شرط صرف غير الثمن: كبعتك ٠‏ 
الثوب على أن تصرف لي هذه الدنائير بدرام » الحديث أبي هريرة 
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أن الني » ا » نبى عن بيعتين في بيعة - رواه مالك والشافعي و أمدء 
والنسائي والترمذي و أبو داود .وهذا النوع بيعتان في يعة . قال 
أحمد: وألنبي يقتضي الفساد.وقالان‌سعود :«صفقتان في صفقة ربا»» 
ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح » كنكاح الشغار »وکذا لو باع 
شيئاً على أن يزوجه ابنته » أو ينفق على عبده وضوه » أو حصته منه 

النوع الثاني : مايصح معه البيع » كشرط ينافي مقتضاه البيع » 
كاشتراط مشتر أن لاخسارة عليه في مبيع » أو متى نشق المبيع 
ولا رده لبائعه » أو اشتراط بائع على مشتر أن لايقف الیسع » 
أو أن لاببيع المبيع »أو أن لابه » أو أن لابعتقه » أو شرط البائع 
إنأعتق المشتريالمبيع»فالولاء له أي:البائع » أو يشترط البائع على 
المشتري أن يفعل ذلك » أي : يقف المبيع أو بهبه » فالشرط فاسد 
والبيع صحیح » لعود الشرط على غير العاقد » نحو : بعتکه على أن 
لاإينتفع به أخوك أو زيد ونحوه الحديث عائشة قالت : جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تس أواق في كل عام أوقية فأعينيني »فقلت: 
إن أحب آهلك أن أعدها لهم » ویکون ولاؤك لي فعلت٠‏ فذهبت 
بريرة إلى أهلبا » فقالت طم » فأبوا علییا فجاءت من عندم > 
ور سول اله وَل » جالس » فقالت : إني عرضت ذلك عليهم » 


( وقف ف تعالى ) 4¥ م۷ 


فأبوا إلا أن بکون الولاء هم » فسمع اللي يلي » فأخبرت عائشة 
الني مكاي » فقال : « خذيها » واشترطي لمم الولاء ‏ فاغا الولاء لمن 
أعتق » ففعلت عائشة رضي الله عنا » ثم قام رسول الله ل » في 
اناس » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال ٠:‏ أما بعد ,فا بال رجال 
شترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ؟! ما كان من شرط ليس 
ف کتاب ایی باطل»وان کان مائة شرط » قضاء الله أحق ؛وشرط 
الله أوثق » ولفا الولاء من أعتق ۰ - متفق علیه» فأ بطل الشرط ول 
يبطل العقد . وقوله بلا : « واشترطي لهم الولاء » لابصح حلهعل: 
واشترطي عليم الولاء ؛ بدليل أمرها به » ولا يأمرها بفاسد » لأن 
الولاء ها بإعناقها » هلا حاجة الى اشتراطه . ولأنهم أبوا البيع إلا 
أن تشترط شم الولاء » فكيف يأمرها با عل انهم لايقبلونه؟!وأما 
أمرها بذلك ۽ فليس بأمر على الحقيقة » وإنما صيغة أمرجعنى النسوية» 
كقوله تعال : ( فا صب روا أو لاتصبروا )1') التقدير : اشترطي 
لهم الولاء. أو لاتشترطي »ولهذا قال عقبة : فافا الولاء لن أعتق. 
إلا شر ط عتق » فيلزم باشتراط بائع على مشتر » لحديث بريرة» 
ولحديث أبي هريرة أن الني يله قال : « المسامون على شروطبم » 
-رواه احمدىوابو داود » والماک» وابن الجارود ‏ وابن حبان-»ومذا 


)۱ سورة الطور : كاه 
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المذهب » وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي . والرواية 
الثانة : «الشرط فاسده » وهو مذهب أي حتيفة ءلانه قرط اني 
مقتضی العقد » أشبه مالو شرط أن يبيعه » وليس في حدیث عانشة 
انها شرطت هم العتق » إنما اخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط > 
فاشترطوا ولاءها » والذي یترجح عندي القول الأولء لما تقدم . 
ور مشتر على عتق مبيع اشترط عليه إن أباه » لانه مستحق 
لله تعالى» لكو نه قربة التزمها المشتريءفأجبر عليه کالنذر » فان آصر 
متنعاً أعتقه حا ك » کطلاقه على مؤل .وإن شرط رهن فاسدا كخ.ر 
أو خنزير ؛ لم يصح الشرط » أو شرط خياراً وأجلآ مجبولين » بأن 
باعه بشرط الخيار وأطلق » أو إلى الحصاد وغوه » أو بشمن مؤجل 
الى الحصاد ونحوه ؛ لم يصح الشرط » أو شرط تأخير تسل مبيع بلا 
انتفاع به > لغا الشرط » وصح البيع .أو شرط بائم إن باع المبييع 
مشتر ,فالبانع أحق بالمبيع بالئمن » أي بنله.ونقل الشيخ تق الدين» 
نقل علي بن سعيد فيمن باع شبئأ » وشرط عليه إن باعه » فهو أحق 
به بااثمن * جواز البيع والشرط . وسآله أبو طالب عمن اشترى أمة 
بشرط أن ينسرى بها لا للخدمة » قال : لابآس به . قال الشيخ تق 
الدين » رحمه الله تعالى : وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا 
الشرط » قال : وهذا من أحمد بقتضي‌آنه إذا شرط عل البائع فعلآ» 


۹۹ 


أو تركا ني المبيع ما ه. مقصود البائع أو للبيع نفسه ؛ صح البيع 
والشرط » كاشتراط العتق . واختار الشيخ تق الدبن صحة هذا 
الشرط » بل اختار دحة العقد والشرط في كل عق وكل شرط لم 
يخالف الشرع » لان إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعاق » والصريح 
والكناية » كالنذر » وکا بتناوله بالعربية والعجمة .انتبی . أو شرط 
أن الامة لاتح.ل نیصح البيع » وتبطل هذه الشروط » قياساً على 
اشتراط الولاء لبياع . ومن فات غرضه بفسادالشرط من بائع ومشتر 
الفسخ في کل ماتقدم من الشروط الفاسدة » ولو كان عالماً بفساد 
شرط » لانه لم يسلم له مادخل عليه من الشرط . ويرد ن وعشمن لم 
يفت بإلغاء الشرط ون فات » فيلزم أرش نقص بن لبائع إن كان 
المشترط بائعاً » أو استر جاع زيادة الشمن اشتر إن كان هو ااشترط 
لفوات غرض كل منها. 

ومن قال لغریمه : بعني هذا على أن أقضيك منه دينك » فباعه 
یه ؛ صح الیع اانا عر ماسیق لا الشوط » اسراف 
لا يتصرف فيه بغير القضاء . ومقتضی البيع أن يتصرف مشتر ا 
يختار » ولبائع لفسخ » أو أخذ أرش نقص من على ماتقدم »ون 
قال رب الق : أقضنيه على أن أبيعك كذا بکذا »فقضاه حقه؛صح 
القضاء » لأنه أقيضدحقه دون البيع المشروط » لأنه معلق عل القضاء. 


۱۰۰ 


وان قال رب الق اقضني أجود من مالي عليك عل أن أبيعك كذاء 
ففعلا » فالبيع والقضاء باطلان » ويرد الأجود قابضه » ویطالب بثل 
دينه » لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلافي حصول المبيعله» 
وم حصل لبطلان البيع لما تقدم . 

التوع' الثالك : مالا يتعقد ينه ابيع » وهو ی 
كبعتك كذا إن جنتي بكذا أو رضي زيد؛ لم يصح البيع» 
لانه عاق البيععلىشرط مستقبل »و به قالالشافعي.وقيل: يصح العقد» 
وعنه صحتهما » اختاره الشيختني الدين » رحمه الله تعالى في کل العقود 
التي ل تخالف الشرع . ویصح : بعت إن شاء الله » وقبلت إن شاء الله » 
لأن القصد منه التبرك . وإذا قال المرتمن , إن جثتك بحقك في محله» 
و إلأفالرهن لك ,فلا يصح البيع » لحديت أبي هريرة أن الي يلق 
قال « لايغلق الرهن من ضاحبه الذي رهنه » له غنمه» وعليه غرمه» 
رواه الشافعي في «مسنده»» والدار قطني وحسنه »وقال | افظ :ر اله 
قات . وفسره أحمد بذلك » وحكاه اين المنذر عن جماعة من العاماء » 
لأنه علقه علىشرط مستقبل كالأولى. وقال الشيخ تقي الدين » رحمهالله : 
لایطل الثاني »وان ليأته صار له »وهذا القول هو الذي تيل إليه 
النفس » بو يده حدنث : « اسامون ع أشروظهم » ,وحدیث اغلاق 
ارهن »إن صح ۽ فعناه أن يتملكه المرتمن من دون إفن الراهن 


۱۰ 


وشرطه . ويصح بيع العربون و(جارته, والربون في الییع : هو 
أن يشتري اسلعت» ويدفع ال البائع درھماً أو أكثر على أنه إن ايز 
السلعة احتسب به‌من الثمن» وإن ۸ باخذها فمو للبائع » قال احمدو مر 
|بنسيرين: لا يأس به »لا روی نافع بن عبد الحارث أنه اشتریلعمر» 
رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية » فإن رضي عمر » 
وإلاله کذا وكذا . وقال و الحطاب :لابسح» وهو قول اشافعي 
ومالك وآصحاب ال رأي. ویروی عن ان عباس وان » لما ورة 
عن مرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: نبى رسول الله يلق 
عن بیع العر بان رواه مالك وآبو داود وابن ماجه -ولائه‌شرط 
للبائع شتا بغير عوض ع فلم صح » کا لو شرطه لاجني »ولانه منزلة 
ا شار امحبو ل»فانه اشتر طان له رد المبيع منغير ذكر مدة»فلم يصح »کا لو 
قال : ول یار متی شفی رددت السلعة ومعبا درشا ومذا القول 
هو الذي یترجح عندي » والقول الأول من مفردات الذهب قال 
ناظم الفردات , ۱ 
بانم دریپماً من أعطى عربونه يصح هذا الاعطا 
إن رده لیس به مطارب .أو يمه من من سوب 
ومن قاللة نه : إن بعتك فأنت حر » فباعه, عتق عليه بامقبول» 


۱۰ 


ولم ينتقل ملك فيه » لأنه يعتق على البائع في حال انتقال املك إلى 
الشتري » حيث يترتب عل الايحساب والقبول انتقال الملك ونفوذ 
العتق » فیتدافعان»و ینفذ العتق لقو ته وسرايته دون انتقال الملك.ولو 
قال مالكه : إن بعته فبو حر » وقال آخر : إن اشتريته فهو حر » 
فاشتراه ۽ عتق على بائع دون مشتر » وإلا بقل مالکه : إنأبعته 
فبو حر » وقال آخر : إن اشتریته فبو حر » فاشتراهءعتق علی‌شتر» 
لان الشراء يراد للعتق؛ فيتكوت مقصوداً» كشراءذي رحم وغيره. 
ون قال : بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث »ولا فلا بيع بينناء 
فالییم صحيح »نص عليه؛ وهذا قول أي حنيفة والثوري وإسحاق» 
ومد بن الحسنءوقال به آبوئور إذا كان إلىثلاث »وحكي مثلقوله 
عن ابن عمر » وقال مالك : يجوز في اليومين والثلائة وتحوها » وإن 
كان عشرين ليلة “فسخ البيع . وقال الشافعي وزفر: البيع فاسدء لأنه 
على فسخ البيع على غرر »فلم يصح کا لو علقه بقدوم زيد . والذي 
يترجح عندي‌القول الأولء لأنه روي عن ابن عمر » ولأنه أوعببع 
فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف » ولان هذا بمعنى شرط 
الخيار» لأنه کا يحتاج إلى التروي في المبيع هل يوافقه أو لاء يحتاج 
الى الترويفي الثمنءهل بصي رمنقوداً أو:لا؟ فبياشبيهانفي المعنى .ون 
تغايرا في الصورة إلا أنه في الخيار يحتاج الى الفسخ » وهذا ينفسخ 
اذا ل ينقد في المدة المذكورةء لأنه جعله كذلك . وان باعه وشرط 


۱۰۳ 


البراءة من كل عيب » أو شرط بائع البراءة من عيب كذا إن كان في 
المبيع ۸ يبرأ بائع بذلك» فامشتر الفسخ بعيب لم يعامه حال العقد ». 
لا روى مالك وأحمد والببقي » والفظ له : أن عبد الله بن عمر باع 
غلاماً له بهان مائة درم » وباعه بالبراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله 
بن عير : بالغلامداء » فاختصیا إلى عؤان رضي الله عنه »فقالالرجل: 
باعني عبداً و به داء لم سمه لي ۽ فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراعة» 
فقضی‌عغان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعهالغلام» 
وما بدداء يعامه » فأبى عبد الله أن يحلف » وارتجعالعيد » فباعه بعد 
ذلك بألف وخس مائة درم . 

قال الشيخ : الصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عیب» 
ا 0 أهل العلم آن البائع | إذا يكن 

م بالعیب »فلا رد لاشتري » لکن إن ادعى أن البائع على 

Mu‏ شلف ل بعل » » فاكف نکل قضی 
عليه . اه. 

وإذا كان في المبيع عيب يعامه ام ی فأدخله في جملة عيوب 
لست موجودة » وتيرأ منها كلباء فقال | بن الق : لابيرأ حتى يفرده 
بالبراءة» ویعین مو ضعه وجنسه ومقداره میت لاييقى للمبتاع 
فيه قول »ولا يقول البائع : بشرط البراءة من كل عيب » ولیقل 


64 


وراک رضيت بها يجملة مافيها من العيوب التي توجب الرد » أو يبين 
عيوباً بدخله في جماتها , وأنه رضي بها كذلك . وني « الاختيارات 
الفقبية» : وشرط البراءة من كل عيب باطل » ولا بر حتى يسمي 
اق قال أحد : بضع بده على العيب فيقول : أبرأ اليك من ذا ء 
فأما إذا ۸ يعمد إلى الداء » ولم يوقفه عليه » فلا آراه يبرأء يرده 
المشتري بعيبه لأنه يجبول ۰ قال ابن رشد : وحجة من ل ييز البراءة 
على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيا لم يعامه البائع » ومن باب 
الغبن والغش فيا يعامه ٠‏ 2 

قال ابن ام : و إذا أبطلنا الشرط »فلبانم الرجوع بالتفاوت 
الذي نقص من من السلعة بالشرط الذي لم بسلم له » هذا هو العدل » 
وقياس اصول الشريعة . 

ولن جبل الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه ایا . ومن 
باع شیا بذرع» كأرض ودادءو و بعل أنه عشرة أذرع أو أشبارء 
أو أجربة أو أمتار ونحو ذلك » فبان المييع أكثر ؛ فالبيع.صحيح» 
لان ذلك نقص على الشتري فل ينع صحة البيع » كالعيب والزاندعن 
العشرة للبائع مشاعاً في الارض أو الدار أو الثوب » لعدم تعيبته » 
ولكل من الفسخ دفعساً لضرر الشركة إلا أن المشتري إذا أعطی 
الزائد مجان بلا عوض فلا فسخ له ء لان البائع زاده خيراً . قلت : 
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وفها أرى أنه إذا لم يكن على الشتري ضرر في ذلك . وإن اتفقا 
على إمضاء البيع اشتر بعوض لازائد جاز » لأن الحق لما لايعدوهما 
كحالة الابتداء » وإن بان ماذكر من الارض أو الدار أو الثوب أقل 
من عشرةفاليي صحيم»لأن ذلك نقص -صل على البائع فم ينع صحة 
البيع »كا تقدم » والقص على البائع » لأنه التزمة بالبيع .. 

ولشتري الفسخلقص البیع » وله إمضاء البيع بقسط المبيع من 
من برضاءالبائع » لأن الثمن بقسط على كل جزء من أجزاءالمبيع؛ 
فإذا قات جزء ۽ استحق ماقابله من الثمن » وان لم برض البائع بأخذ 
الشتري له بقسطه ۽ فله الفسخ دفعاً لذلك الضرر . وان بذل مشتر 
جميع الثمن ل ملك البائع الفسخ » لأنه لاضررعليه في ذلك »ولا يحبر 
آحدهما على المعارضةء وان اتفقا على تعويضه جازء لأنالحق 
لابعدوهما.وإن باعصيرة ع ىأنها عشرة أقفزة »أو زبرة حديدة على 
أنبا عشرة أرطال » فبانت أحد عشر ؛ فالبيع صحیح » لصدوره من 
أهله في محله » والزائدابانم مشماعأء ولا خيار للمشتري لعدم الضررء 
وكذا البائع ٠‏ وان بانت الصبرة أو الزبرة تسعة ؛ فاليييع صحيح » 
وینقص من الثمن بقدر نقص المبيع » لما تقدم » ولا خيار لامشتري 
ولا لبائع » بخلاف الأرض وتحوها ما ينقض التفريق والمقبوض 
بعقد فاسد لايملك به » ولا ينفذ تصرفه فيه بیع ولا غيره ٠.‏ . 
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ومن المشتري الشوض تعقد فاسد كالغصبء» وبارمه الاه 
اللفصل والحصل »:وأجرة مثله مدة بقائه في يده » وا نقص 
بيده طمن نقصه » وإن تلف أو اتلف فعليه ضمانه بقيمته يوم تلفه 


بلد فض فيه. 


. من النظم ها یتعلق بالشروط الفاسدة 


و إنتشترط في ابيع عق دأ كقر ضه 
كشرط امتناع المشتري من‌عتاقه 
وشرط ولاء عند إعتاقه له 
ورهن حرام أو جيل فكلذي 


وصرف وشرط مامناف التعقدٍ 
وبيع وبذالر والتسلم بالید. 
أوالرد [ن‌بختر ٥‏ عندالتکسد 
تلغ وصح العقد سا بأوكدٍ 


وان تشرط" ا 
أو اجبره في الأقوى وأبطل بابعد. 


فإنتشترطشرطين من فاسد فلا 
وان علقا بالشرط عقداً كبعته 
وقولك إن م آت بالق وقته 
وإن درهماً من قيمة العين تعطه 
وقال أبو الخطاب ذا غير جائز 


تجزه وألغ العقد في التأحكد 


متى جاءر أسالثب رأويرض ذواليد 


وأن لك المرهون ذا العقدأفسد 
على إن رددت العين بملكهاطّد 


وقد فعل الفاروق ذا فيه فاقتد 


ومن يشترط من کل عين براءة . 


وقيل ابره والعقد أفسد ببعد 
وجاهل لغو الشرطإنصم عقده 
وليس يفيد الاك قبض بفاسد 
ولا حد فيوطهء بل أرشبكارة 
وان باع شا مأ معدد آذرع 
وکل له فسخ وان أمضیا اج 
وعکس بعکس وال یار اشتر 


فلا تبر في الأول كن کت الردي 
كذافياتبريمنكذاإنيكن ط د 
له الفسخ أو أرش لنقص المفقد 
وكالغصب ضمنه وبال فاردد 
ومبر ويضمن حر ولد وتردد 
يبن فوقبا فاحكم له بالزید 
إذا صح والأولى فساد المعقد 
ليأخذ بقسط أو ليقبله إن فد 


باب الخيار في البیم 
وبيان خبار الجلى وما يتعلق به من أحكام 


س ۲۲ - ماهو اظبار.» وك أقسامه ؟ 


۳ سح ا مار : اس مصدر اعتار يختار اختياراً 04 والخيار :طاب 


خير الأمرين من امضاء عفد أو فسخه » و آقسامه بحسب أسبابه 


#انية بالاستقراء . 


س ۲۳ - ماهو القسم الأول من أقسام ايار » وما دلیله ؟ وما الذي 
یلت فيه ؟ ومتی ينتهي ؟ وما الذي لايلبث بهء وما مستقطانه؟وما الذي 
ینقطع به ؟ ومثل لما لايتضع الا بالأمثلة » واذكر الأدلة . 


۱۰ 


ج الأول من آقسام الخيار : خيار امجلس »ويثبت في اليع 
للا ورد عن حکي ين حزام أن الني مَل قال : « البيعان بالخيار 
مالم بتفرقا » أو قال : « حتی بتفرقا » فان صدقا وبیناء بورك لما 
ف بيعبم| » وإن كذبا وكيا ۽ محقت بركة بیعیا ».وعن ابن عمر رضي 
الله عنهماء أن الني يكل قال:« ال ايعان بالخيار مالم بتفرقاء أو بقول 
أحدهما لصاحبه : اختر» ورا قال: أو يكو نبيع خيار. وفي لفظ: 
١‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منیا بالخيار مالم يتفرقا » وكاناجميءاً 
أو يخير أحدهما الآخر »فان خير أحدهما الآخر » فتبایعا على ذلك؛ 
فقدوجب البيع »وان تفرقا بعد ان تبایعا » وم يترك واحد منهما 
بیع ؛ فقد وجب البيع »-متفق على ذلك كله .وفيلفظ : ۰ المتبايعان 
كل واحد منیا بالخيار علمرصاحبه » مالم بتفرقا » إلا بیع خيار ».في 
لظ : ٠‏ إذا تبايع لقاع كل راد هیا بالخيار من بیعه » مام 
تفرقا » او کون سعرما عن خيار » فإذا كان بيعم عن خيار » فقد 
وجب البيع»»قال نافع : وكان ابن 576 الله إذا بایع وان 
أن لايقبله قامفمشى هنيهة . ثم رجع ٠‏ أخرجاهما . قال في «الشرح»: 
وجملته أن خيار اجلس بشت في البيع بعنی أنه يقع جائزاً » ولكل 
واحد من الممبايعين الخيار في فسخه ماداما مجتمهينلم یتفرقا » و هو 
قول أكثر أهل العم » يُروى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس » وأبي 
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هريرة» وأبي برزة ,وه قال سعيد بن المسيب وشريم » والشعي 
وعطاء .وطاووسءوالزهريءوالأوزاعي »وان أي ذئبءوالشافعي؛ 
كعات واه یه و أن کون ديفا ات ا 
« يازم العقد بالایجاب والقبول » ولا خيار لما ».| ه . 

قال النووي : « ومن‌قال بعدهسه تردعلیه‌الا <ادیث الصحيحة» 
اا قد قال ارو 

قال ابن الق :أثبت الشارع خیار الجلسفي البيع حكمةومصلحة 
للمتعاقدين » و ایحصل ام الرضی الذي شرطه تعالى فيه بقوله: 
(عن تر اض )!') فان العقد قد یقم بغتة من غير ترو ولا نظر 
ز القيمة » فاقتضت‌اسن هذه الشريعةالكاملة أن يجعل للعقدحر ها 
بتر وی فیه ا امات ویعیدان النظر » وستدرك کل واحد 
منیا . أه . 

وال سائل التي لابثبت فيا الخيار' أربع : 

١و‏ لي طرفي العقد »۲- الكتابة» ۲-|ذا اشترى من بعتئق 
سورع راذا CG‏ طرف قورف فل الا 
- وكبيع في ثبوت الخيار في امجلس صلح بمعنى بيع » بأن أقر له 


(۱) سرره الاساه : ۳۹ 


بدين أو عین» ثم صالحه عنه بعو ض» و کبیع قسمة معنى بيع » وهي 
قسمة التراضي » وكبيع هبة ببعناه وهي التي فا عوض معلوم » لأنها 
نوع من البيع » فيثيت فيا خيار اجلس کالببع » وكبيع إجارة على 
دين كدار وحيوان » أو على نفع في الذمة» كخياطة ثوب ونحوه » 
لأنه نوع من الببع » وكبيع ماقبضه شرط اصحته » كصرف وسلم 
وبيع ربوي بجنسه» فيثبت فيا خيار الجاس » لعموم الخبرء ولأنه 
موضوعه النظر في الأحظ وهو موجود هنا. 0 

. ولا يشت في حوالة ولا (قالة , ولا الأخذ بالشفعة» والجعالة » 
والشركة .والوكالة»والمضارية » والعارية,واطبةبغير عو ض» و الوديعة, 
والوصية قبل الموت » ولا في نکاح » ولا في الوقف " والخلع » 
والایراء » والعتق على مال . ِ 

وأما الساقات والزارعة » فان قانا : إنها عقد لازم » کا هو 
الراجح عندي» ثبت‌فیه| خيار اجلس » وإن قلنا :نها عقد جائز » 
فلا خيار فيه » لأن الخيار مستغنى عنه حينئذ » ویبقی خيار مجلس 
حيث ثبت إلى أن يتفرةا عرفا بأبدانهه| » حدیت عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ی »قال : ٠‏ إذا تبابيع الرجلان » فكل واحد منم 
بالخيار مالم ترقا وكانا جیعا » الحديث ٠تفق‏ عليه . 

قال في اية «التدريب»: 
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أما خیار مجلس التبابع فثابت للشتري والبائع 

فینشر حق کلمنها حتى يرى مفارقاً أو مزما 

فان كانائي مکان واسع “ مجلس كبير وصحراء فبمشي أحد هما 
مستديراً لصاحبه خطوات » وان کانا في دار كبرة ذات مالس 
وبيوت ‏ فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس أو صفة أو نحوها ,وان 
انا في دار صغيرة» فبصعود أحدهما السطح » أو خروجه منها » وان 
كاتا بسفينة كبيرة ۽ فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل » أو نزوله 
أسفلها إن كانا أعلاها » وان كانت صغيرة فبخروج أحدهما منباء 
ومع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو نار أو نحوهما 
إلى أت یتفرقا من مجلس زال فيه إلجاء أو إكراه » لأن فمل الجا 
والمكره كعدمه . 

ويسقط إذا نفياه » أو أسقطاه بعد العقد » لأندحق ثبت لاسقط 
بعقد البيع » فسقط باسقاطه كالشفعة » و إن أسقمله آحدها أو قال 
اصاحه: اختر سقط خیار القاثل »دب خماز صاحبه لحديثابنغمر: 
« فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع » أي 
لزم » ولأنه جعل الخيار لغيره » فلم يبق لدشيء » وتحرم الفرقة خشية 
أن يستقيله » لحديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي مب 
قال :« بیع والبتاع با خیارحتی بتفرقا إلا آن‌تکون صفقةخيار» 
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ولا يحل له أن بفارقه خشية أن يستقيله » رواه الحسة إلا ابن ماجة » 
ورواه الدار قطني : . 

وينقطع خوار مجلس بوت أحدهما »ولا ينقطع خیاره يجنونه 
في اجاس » لعدم التفرق وهو على خياره إذا أفاق من جنونه » وإن 
خرس وناك ار نطقه : ۱ 


٠‏ من النظم ما تعلق بالخيار 


وإن لم بفارق مشتر بائعاً ها يحم خيار بين فسخ ومعقد 
وني مجلس البيع اعتبار :#رق الغرهين عنه بانفصال مبدد 
ویطل أيضاً الفرار بكرهه ووجبين في التفريق كرهافأسند 
وان يزل الإكراه عاد خيارم جاسم وابطله مع موتمفرد 


وقيل حرام فره خوف فسخه 
وان أسقطا نی ا بعقدم 
و أسقط خيار الفرد دون غرعه 


( وقف ۵ تعالى ) 


ولو قيل لم يبطل اذا | أبعد 
فأسقطه في القول الصحيالم.دد 
پاسقاطه آو قوله اختر بأجود 
بمجلسهم فاقبل مقال المفسد 


.دياز الق 


س ۲ - تكلم بو ضوعن القسم الثاني من أقسام الميار مبسناً مایت 
به » واننداء مدته وانم‌اء‌ها › وإذاشر طالخبار دانع حملة ليربح في قرض» 
وإذا شرط اظبار مدة محپولة أبدا » أو مدة محبولة » أو شرط اليار إلى 
ابار شهراً مثلا يوماً ينبت ويوماً لاينبت » وإذا شرط البار في أحد 
معان .فا الحم وما الذي بتر تب‌علي ذلك ؟ وإذاشرط السار لأحدمشايعين 
متفاوتاً أو لغيرهما ‏ أو لأحدها لابعينه فا الحم ؛ وهل يفتقر فسخه الى 
رضا أو حضور ؟ واذا مضی زمنه ول يفسخ نهاالحم ؟ وما مسقطاته ؟ 
واذ کر ماتستحضره من لمل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف. أو رجح ٤‏ 
ومثل لما لايتضح الا بامثال . 

ج الق الثاني من أقسام الخيار أن يشترط العاقدان الخيارني 
صلب العقد » آو بشترطاه بعده في زمن ن خیار ا 
وخیار الشرط إلى ددة معلومة فيصح فيها ولوطالت » وقاله جمع من 
العاماء » لقوله تعالى (أ و فوا بالعقود)" و لقوله بو «السامون على 
شروطیم » ولأنه حق «قدر معتمد الشرط » فيرجع في تقديره إلى 
شرطه كالأجل . وقال الشيخ : ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو 
طالت المدة ۽ وهو اختيار ابن الق فيكتابه « إعلام الموقعين » قال: 
والشارع ينع من الزيادة على الثلاثثة . ولميجعلبا حداً فاصلاً بين 

. ۱ : سورة الاندة‎ )١( 
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مايحوز من المدة ومالايجوز » وإنماذكرها في حديث حبان بنمنقذ» 
وجعلبا له بمجردالبيع » ونم بشترطه » لاله كان يُغلب' ف‌لبیوع» 
فجعل لدثلاثا في كل ساعذ شترا »سو ء شرط ذلك » أوم اشتر طه. 
هذا ظاهر الحديث » فلم بتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة بوحه 
من الوجوه  .‏ ھ 
قال فی-الشرح : وأجازه مالك فیازاد على الثلاث بقدر الحاجةء 
وقال أبو دنيفة والشافعي : لاوز أكثر من ثلاث » لماروي عن 
عر رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لک أوسع ما جعل بساك الله 
ولي لحان : ن جعل له الخيار ثلاثة أيام ؛ إن إن رضي أخذ » وإن سخط 
رك ا يناي مقتضى البيع » لانه ينع الملك واللزوم » 
واطلاق اتصرف » فاسان الحاجة فجاز القلیل منه » وآخر حد 
القلة ثلاثءقال الله تعالى : ( فقال قتعرا في دار ك ثلاثة ایام )" 
بعد قوله : ( فیأخذ کم عَذ اب قريب )۲۱) اه.والقول الأول هو 
الذي تيل إليه النفس وال أعل. ٠‏ 
وان شرط الخيار بانع حيلة » لریح فا 0000 
يتوصل به إلى قرض جر نفعأ » وم يصح البیع الا يتخذ ذريعة للربا 
ولا يصح الخيار جپولا مثل أن يشترطاه أبدا » أو مدة مجوراة » بأن 
قالا : مدة أو زمناأو مدة زولالطر و عوه » أو أجلاه اجا 2 


(۱) سوره‌هود : 1۵ 
(۲) سور:هود : 14 
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كبعتك ولك الخيار متي شئت أو شاء زيد » أو قدم عبرو ء أو هبت 
الريم » أو نزل المطر » أو قال أحدهما : لي الخيار ولم یذ کر مدته » 
أو شرطاه الى الحصاد والحذاذ ونحوه » فيلغو الشرط» ويصح الییع. 
وان شرط الخيار إلى العطاء وهو القسط من الديون » وأراد وقت 
العطاء » وكان العطاء معلوما » صح البيع والشرط للع بأجله » وإن 
أراد الوقت الذي يخصل فيه العطاء بالفعل دون الوقت المعتاد له عادة» 
فبو مجبول » فيصم البيع » ويلغو الشرط للجبالة . 

عفر E‏ وص كن مس مت 
وقسمة بعناه» وهبة معنا » لأنها من صور البيع » ويثيت في إجارة 
في ذمة » كخياطة ثوب » أو إجارة مدة لاتلي العقد إن انقضی قبل 
جر کار هار توك هوشر از ماه 
معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث » فان وليته » أو دخلت في‌مدة 
إجارة؛ فلا لأدائه إلى فوات بعض الممافع المعقود عایها » أو استیفاثر 
في زمن الخيار » وكلاهما لا جوز . 

ولایثت في بيع قبض عوضه شر ط لصحة العقدعليدمن صرف 
وسل وربوي بربوي ۾ لأن وضعباعل أن لا سقی بين المتعاقدين 
علقة بعد التفرق » لا شتراط القبض ؛ وثبوت خيار الشرط بنافي 
ذلك » فيلغوا الشرط » ويصح العقد . 


۱1۹ 


وابتداء :دة خيار الشرط من حين عل شرط فيه » 
وسقط خيار شرط بأول الغاية » فإ شرط إلى ر جب سقط 
وی ی ST‏ لاع رقو لوقي با 
شرط إلى الغد » فیسقط بطلوع فجره » لأن « إلى » لانتباء الغاية » 
فلا يدخل ما بعدها فا قبلبا » وان شرط الخبار شبراً مثلاً بومً 
یلبت » ويوما لا يشت » صح البيع في الوم الأول » لامكانه فقط » 
لأنه إذا ارم في اليوم الثاني » ل بعد إلى الجواز » ویصح شرط الخيار 
لأمتعاقدين ولو كانا وكيلين » لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض 
إلى الوکیل » كا يصح شرطه لو كليم » لأن الحظ لما حقيقة » ون 
م يأمرالموكلان الوكيلين بشرط الخبار . ويصح شرط خيار في مبینع 
معنين من مبيءين بعقد واحد » كعبدين بیعا صفقة وشرط الخبار 
في أحدهما بعينه » لان أ كث ما فيه أنه جمع ما بين مبيع فيه الخيار» 
ومبيع لا خيار فيه » وذلك جائز بالقياس على شراء ما ذه شفعة 
وما لاشفعة فيه . ومتى فسخ البيع فيا به الخيار منهها » رجع مشتر 
آقیض منهما بقسطه من الثمن » كا لورد أحدهما لعيبه» وان لم يكن 
آقیضه » سقط عنه بنسطه » ودفع الباق . 

ویصح شرط خیار المتبايعين متفاوتاً؛ بأن شرط لاحدهما شبرأء 
وللآخر سنة» ویصح شرطه لاحدهما دون الا خر » لائه حق لما 


۱۱۷ 


هر و رفقاً مهما » فكيفما تراضيا به جاز . ورصح شرط بائعين 
غبز وکیلین ار نها ولو لیم كال اما وشرطا له 
الخيار »فإنه پصح » ویکون جعل! لخيار للغیر توكيلاً منیما له » 
لانهما أقاماه مقامبما » فلا يصح جعل الخيار للأجني دون التبایعین؛ 
لأن ايار شرع لتحصيل الحظ لكل واد من المتعاقدين » فلا 
کون ان لا حظ له فيه . وأما صحة جعله لامبيع » فلأنه جنزلة 
الأجني »وإنشرطا الخيار في أحد التبایعین لا بعينه » أو شر ط 
ا لحار لأحد المتعاقدنن لا بعينه » فبو محبول لا بصح شرطه للجهالة » 
ون له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه » لان الفسخ 
على حل عقد جعل إليه » فجاز مع غيبة صا-به وسخطه » كالطلاق» 
أطلثه الاصحاب » وعنه ي روابة أي طالب : إنما يلك الفسخ برد 
الثمن إن فسخ البائع » وجزم به اشیخ كالشفيع » وقال الشيخ : 
وکذا التملکات القبرية » كأخ_ذ الغراس واليناء من المستعير 
والمستأجر بعد انقضاء الإجارة » وكأخذ الزرع من الغاصب إذا 
أدركه رب الارض قبل حصاده » قاله في « الإنصاف » وهذا هو 
الصو اب الذي لا بعدل عنه خصوصا فق زمتنا هذا وقد كرت 
الحمل وهذافيزمنه» فكيف بزمننا ! وحتمل آن ات أطلق 
على ذلك انتبی. «إقناع »«و «شرحه». 


۱۱۸ 


وان مھت الدة »و فسخ 3 بطل خيارهما إن كان الخيار لمماء 
أو خيار أحدهما إنكان الخياز له وحده ؛ وازم البيع » لأن اللزوم 
مو جب البيع يتخلف بالشرط » فاذا زال ثيت العقد بمو جبه خلوه عن 


الممارض. ` 


من اانظم م| يتعلق في خيار الشرط 


وأما خيار الشرط فاحكم به إلى 
فاضي ريع يدبن 
ولا ضه في كل بسع شرطت في 
ويثيت في هذا خيار مجلس 
ووجبين في سبق وأخذ شفعة 
ولا تتثبتنفي غير ها كنحكاحه 
وذو الشرط ما ضف إجارة ذمة 
ومن جن أوأغمي عليه مجلس 


ول شتا في عقد فرد وغير ذي 


ثلاثة أيام وفوق وقيسد 
اجزه إلى ان يقطعا غير مفسد 
تصححه قيضا كصرف فتعتدي 
في الاو ل وني كلالإجارات أطد 
زراع مساقاة عو نمجنا 


وخلع وتضمين فرهن بل اردد 


وما لاتلي عقدا ووال بعد 
واه خوط لمن من بار كن 


وقولين خذ في الجذ والحصد هل هما 
مع الاجل. الرل اجب وه 
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وشرط إلى أنتطلع ١ا‏ أشوس أو أو إلى الغر وب د يحيح أو إلى بكر ةاافد 
وشت تأجيل العطاء لقاصد ٠‏ به الوقت لانفس العطاء المرصا. 
وان شرطا عاما باثتى شرم ٠‏ فتممه عدا والأهلة فاقصد 
في الاولى لباقم ی کذا کل علقت بالاشبر اعدد 
ومن.شاء في التأجيل يفسخ ولو على 

٠ ۱‏ كراهة خصم أو معيب بأوطد 
ومدته من حين عقد وقیل من فراق فان ميفسخا فيه اطد 
وشرط اختیار الغير توکیله به ودونما ات خصصاه ليردد 
ووجبان إن بشرط له ۸ یقید . وان خصصا فردا به منبها طد 


من بفتقل اليه الملك زمن الخيار بن 


س ۵ الى من يقل الملك في المع زمن الخيارين » وماالزي يترتب 
على ذلك ؟ واذاوطىء مذترأمة زمن خبار » فاالحكم » وماالذي يترتب 
على ذلك ؟ وما حكم تصرف امتبايمين مع شرط ايار ها زمنه في من 
ومثمن ؟ واذا آعنق مشتر المع زمن حبار أو أعتقه اليائسع أو تصرف 
آحدها في السع مع شرط ات سار له وحده » أو تلف الممبع قبل القبض 
وقد شرط انار . واذا باع عدا بأمة شرط انار » همات العند قبل 
انقضاء مدة اخبار » ووجد بالامة عيباً » فا الحكم وما الذي يترتب على 
ذلك ؟ وهل يورث خبارالشرط ؟ واذكر الدليل والتعليل واللاف ومثل 
ما لا يتضم الا بالتمثيل . 


ج ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين لاشتري » سواء كان 
الخيار ما أو لأحدهما لظاهر حدیث : من باع عيداً وله مال فماله 
لبائع إلا أن پشترطه المبتاع » رواه مس ب ل فجعل المالللمبتاعباشتراطه 
وهو عام في كل بيسع » فشمل بيع الخبار » ولأن البيع قليك بدايل 
صحنه بقوله : ماکته » فیثت به الملك في بيع الخيار » كسار 
ابيع. يحققه أن التمليك يدلعلى نقل الملك الى المشتري » ويقتضيه 
لفظه » ودعوى القصور فيه منوعة » وجواز فسخه لا يوجب 
. قصوره » ولا ينع نقل الملك فيه كالعيب » واءتناع التصرف لأجل 
حق الغير لا ينع لثبوت الماك » كالمرهون . وعن أحمد أن الماك 
لاينتقل حتی ينقضي الخبار »وهو قول مالك . والقول الاني للشافعي » 
وبه قال أبو حنيفة إذا كان الخبار مما أو للبائع » وان كان الشتري 
خر عن ملك البائع » وم بدخل في ملك المشتري » لأن البيع الذي 
فيه الخيار عقد قاصر ء فلم ينقل الملك كافبة قبل القبض . وينتقل 
ماك پعقد » ولو فسخا المبيع بعد بخار أو عيب » أو تقایل 
ونحوها ؛ فیعتق بشراء ما يعتق على مشتر ارحم أوتعليق ' أو اعتراف 
بحريته . ونفسخ تکاح بشراء آحد الزوجبن الآخر » ويلزم المشتري 
نفقة حيواست مبيع " وفطرة قن مبيع بغروب الشمس من آخر 
رمضان قبل فسخه . وكسب المبييع ونماؤه اللفصل مدة خيار لامدتري» 


1۲۱ 


.. لحديث «الخرا ج بالضمان » وماأولد مشتر فق مة ید وا رخ 
e‏ الاسسانتت ل نان امناو اه ید 
مدة امیار » وولده حز ابت اسب ؛ لانه من علوکشه , فلا تلومه 
قیمته » وعلى بائع بوطه مبيعة زمن الخبارين ابر لمشتر » ولاحد 
عليه إن جبل » وعليه مع عا تحريمه للوطء وزوال ملكه عن 
مبیع بعقد » وان البيع لا بنفسخ نو طتهالمبيعة_الحد» لانه وطء 
| بصادف ملكا ولا شبهةملك . وقيل : لا د عل بائع بوطئه 
اة مطلقاً “لان وطاه صادف ملكا آو شبة ملك , للاختلاف 
ف بقاء ملکه ؛ اختاره جاعة . قال في «الانصاف» : وهو الصواب. 
وولده » أي : البائع مع عامه پا سبق قن لمشتر » ومع جبل واحد 
منها الولد حر » ويفديه بقيمته يوم ولادة اشتر ولا حد" » والجل 
وقت عقد مبیع لا نماء للمبيع » کلولد التفصل » فترد الامات 
بعیب بقسطبا من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيره' : قال في «شرح 
المنتبى » وقال القاضي وان عقيل : قياس المذهب حك الإجزاء 
لا الولد المنفصل فيرد معبا.قال ابن رجب في د القواعد »> :وهو 
أصم وجزم به في « الاقناع » فيا إذا ردت بشرط الخيار» وقال : 
قلت : فان كانت أمة » ردت هي وولدها على القو لين » لتحريم 
التفريق . اه . 


قال ابن رجب : ولروایتین فوائد عديدة » منها وجوب الزكاة, 
فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخبار حرلا » فزكاته على المشتري 
على المذعب » سواء فسخ العقد أو أمضى » وعلى الرواية الثانية الزكاة 
على البائع إذا قبل : الملك باق له . ومنها لو باع عبداً بشرط الخيار » 
وأهل هلال الفطرو هو في مدة الخيار فالفطرةعل المشتريعلالمذهب» 
وعلى البائع على الثانية . ومنها لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبأ , 
أو نما ناه منفصلاً » فبو للمشتري فسخ العقد أو أمضى » وعلى الثانية 
هو للبائع . ومنبا مؤنة الحيوان والعبد الشتری بشرط الخيار يجب 
على | اشتري على المذهب » وعل البانم على الثانية . ومنها لو تلفالمبيع 
في مدة الخيار » فان كان بعد القبض أو لم يكن مبمی| » فهو من‌مال 
المثشتري على المذهب » وعلالثانية منمال البائع » ومنها لو تعيبالمبيع 
في مدة الخوار » فعل المذهب لايردبذلك إلا أن يكون غيرمضمون 
على الشتري لانتفاء القبض » وعل الثانية له الرد بکل حال . ومنبا 
لو باع املتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار , ثم جاء ربها في مدة 
الخيار » فان قلنا : لم ينتقل ا ماك » فالرد واجب ء ون قلنا بانتقاله 
فوجبان الملزم به في « الكاني » الوجوب . 

ومنها لو باع محل" صيداً بشرط الخيار» ثم أحرم في مدته فان 
قلنا : انتقل اماك عنه » فليس له الفسخ » لأنه ابتداء ملك على الصيد 


۱۳۳ 


وهو منوع منه » ون قلنا : لم ينتقل املك عنه » فله ذلك . ثم إنكان 
في بده المشاهدة » أرسله » و الافلا أنباها إلى ۱۵ .اه . 

٠‏ وبحرم تصرف التبایعین معشر طالخيار شا زمنه في ن ومثمن» 
ازوال ملك أحدهها إلى الآخر » وعدم انقطاع علق زائل الملشعنه» 
وينفذ عتق مشتر أعتق المببع زمن خيار بائع لقوته وسرايته »وملك 
انع الفسخ لاینعه »و سقط فسخه إذن » کا لو وهب اينه عبداً » 
فأعتقه . ولا بنفذعتق بائع بیع »ولا شيءمن تصرفاته فيه »لزوال 
ماككه عنه + ولا نفد غير عتق ع خیار البائع ؛ لأنه لم ينقطع علة» 
عن المبيع الا إذا تصرف مشتر تعد أو إلا إذا تصرف مشتر باذن 
البائع » فينفذ » لأن الحق لايعدوهما . ولا يتصرف بائع » سواء 
CE ES‏ ل ا ۱۳۱ 
و بطل خیارها إن وكله في نحو بيع ما ينقل الملك » وليس تصرف 
بائع شرط الخياز له وحددفسخاً لبيع نصاًء لأن املك انتقل عنه » فلا 
یکون تصرفه‌استرجاعاً کوجودماله عندمن فلس وهو هنمفردات 
الذمب, قال ناظم الفردات : 
في مدة الخيار ات تصرفا من باع في المبيع لو قد وقفا 
فاردد ولا قل بفسخ العقفد. وهکذا في الحم عتق العبد 

. وقال في « الشرح» :إذا تصرف البائعتي المبيع با يفتقر إلى 


۱۹4 


املك » كان فسخاً للبيع وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي » لاف 
تصرفه يدل على رغبته في المببع » فكان فسخاً للیع » كصريح القول» 
لأن الصريح ما كان فسخاً للبيع » لدلالته على الرضا به » فا دل على 
الرضا به يتوم مقامه ككنايات الطلاق . 

وتصر ف مشتر في مبيع aE‏ مهدر نه 
أو يع ؛ أو هبة» ولمس أمة مبتاءة لشهوة ونحوه » وسو مه 
إمضا * البيع » وإسقاط ا » لأنه دليل الرضا بالیسع .ولا 
يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع لتجربة » ركوب دابة » لينظر 
سيرها » وحلب شاة » لمعرفة قدر لنها » لأنه المقصود من الخيار» 
فلم بطل به »5 لابسقط باستخدام قن » ولو کان استخدامه لغير 
تحربة » ولا سقط إن قبلته الأمة المبيعة » ولم يينعبانصاً » لأنه يو جد 
منه مايدل على بط له » والخيار له لا ها . ۱ 

وان تلف المبيع قبل القبض » وكان مكيلا ونحوه ؛ بطل البيع » 
وبطل الخيار معه » خيار امجلس » وخيار الشرط » سواء كان لما 
أو لأحدهما » لأن التالف لا يتأتى عليه اله سخ » وإن كان تلف المبيع 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بعد القيض » فبو من تمان المشتري 
وبطل الخيار » أو كان التلف قبله أو بعد فيا عدا مكيل وحوه 
بطل خيارهما » وإن باع عبداً بأمة بشرط الخيار » فات العبد قبل 


۱۵ 


انتضاء مدة الخيار » ووجد بالأمة عيبا » فله ردها بالعيب على باذلحاء 
؟ لو تلف العبد » ويرجع بقيمة العبد على مشتر لتعذر رده . 
یوت خياز الق بط ان طالن به اه مره بان شرل : 
نا على حقيمن الخيار » كشفعة وحد قذف .قال أحد : الوت 
ببطل به ثلاثة أشياء : الشفعة » والحد إذا مسات المقذوف » والخيار 
إذا مات الذي اشترط الخيار . ولا شترط الطلب قبل الموت في 
إرث خيار غير خيار الشرط .قال في « الشرح الكبير » : ويتخرج 
أنه لا بيطل خياره » وبنتقل إلى ورئته » لأنه حق مالي » فينتقل إلى 
الوارث كالأجل » وخيار الرد بالعيب » ولأنه حق فسخ » فينتقل إلى 
الوارث كالفسخ بالتحالف » وهذا قول مالك والشافعي.! ه. وهذا 
هو الذي يترجح عندي أن خيار الشرط ؛ وثبوت الشفعة لا ببطل 
بالموت » وأن ورثته ينوبون عنه في هذا ء لأنه من حقوقه المالية » 


وال أ 3 
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من النظم مما يتم لمق في نقل الملك 


وينقل. نفس العقد ملكا لمدتر 
فيماك اكسابا ومتفصل الما 
وما ما وقت E.‏ تصرف 
تصرف مبتاع رضی ف انجود 
وینفذ في الشهرر اعتاق مشتر 


على آظرر الروي من نص أحد 
ولو فسخا عقد الخيار انجدد 
سوىف اختيار المشتريفيالتقصد 
ومن 5 فسخا وعنه ببعد 
وإعتاق من قد باع لغو بأوكد 
ويأخذ أغات العتيق المشرد 


وعنه ان يشا يفسخ ویأخذ قيمة اأ 


عتيق اتويت ارتاع اند 


- 3 يي 3 
ومن افر دوه با یار بکن له التصرف می مله دون مصدد 


وكالعتق لا كالبيع وقف بأجود 
وإن تلفالمبتاع عند الذي اشترى 


وقيل كبيع العين من 07 ردد 
فللبائع التغيير في المأ كد 


وان شا فليفسخ ويأخذ قيمة المييع وعنه بل له امن قد 


ومن قبلته المشتراة مع الرضا 
ومن حبلت من حکمت بها له 
ولامبر فيه لا ولا حد وابنهبا 
رن يكهذاالوطء منغير مالك 


¥ 


أو استخدمالمبتاع خير" بأوطد 
بوق خيار فبي أم تولد 
هو الحرمئه ات الب اعد د 
مع العم بالتحريم فاعکسه‌تر 3 


وإن يك مع جيل فالزمه مرها 


وقال إمام العصر لاد مطلقاً 
ولس پوروث خيار اشتراطهم 
إذا لم يطاليهم بها قبل موته 
وإما تعلق عتق عبد بیعه 
وقبل إذا لم ينقل الماك عقدم 


و إن قال عبدي حر إن بعتهالعلى 


وقىمة مولود ولا رحد د 


على واحد مع جرله وااتعمد 
ولا حد قذف ثم شفعة ملحد 
وقيل بل ورث كتأجيل مبعد 
فقت عدق وان اضرا عن 
ول سقط التخير ذات التعقد 


وقال الع «و حر ان آشیر ه طد 


فاعتق له قبل القبول إن ببعه للعلا فاشتر من مال بائعه قد 
وقبل على من هو له عه مدی التخیر ان دص حت نی تقد 


الثالث من أقسام الخيار »خیار ااغین 


س ۲٩‏ - تكلم بوضوح عن خيار الفين ميدناً من الذي يشت له » 
وعرف ما حتاج الى تعریف » ومثل لما حتاج الى قثيل مما يلي الما كسة ؛ 
الغين » انجش » الر کبان » اللابة » المواطأة » المسترسل . وما حكم 
النحش ؟ وما الذي يثبت لمن لا يحسنأن ها كس ؟ وهل يقبل قوله بالجهل 
بالقيمة » وما حکم الفبن والعقد وتغرير المشتري » وما صفته ؟ وما 
تستحضره من دلبل أو تعليل » أو خلاف » أو ترجيح : 
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ج الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن بسكون الباء مصدر 
غبنه من باب : ضرب : إذا خدعه » والمراد غبن يخرج عن العادة » 
لانه لم پردالشرع بتحديده » فرجع فيه الى العرف » كالقبض والحرز» 
فإنلم يخرج عن العادة » فلا فسخ » لأنه يتسامح به . وقيل : بقدر 
بالثلث » اختاره أبو بكر » وجزم به في ٠‏ الإرشاد » لقوله يلي : 
« الثلث والثلث كثير » والذي یترجح عندي القول الأول والله أعلم . 

ویب خيار غين في ثلاث صور آحد ها: إذا تلقى الركبان »و هم 
جمع راكب » وهو في الأصل راكب البعير » ثم انسع فيه » فأطلق 
لكل راكبءوالمراديهم هنا القادمون من السفر بجلوبة » وهي ما 
يحلب للبيع » و إن كانوا مشاة » لما ورد عن أبي هريرة قال : نمى الي 
يلق أن يتلقى الجلب ‏ الحديث رواه الماعة إلا ابخاري . فمن 
تلقام عند قربهم من البلد » فباعهم شيئاً » فبو کمن اشترى منهم قبل 
العم بالسعر » وغبنهم غبنا بخرجون عن العادة » لحديث بي هريرة 
قال : نمی رسول الله ملل أت يتلقى الجلب » فان تلقاه إنسان » 
فابتاعه » فصاحب السلعة فيا بالخيار إذا ورد السوق . رواه الماعة 
إلا البخاري . واتلقي قيل : إنه مکروه » وقيل : حرم » وهذا 
آول لحديث أبي هريرة الماقدم » وما ورد عن ابن مسعود قال : 


( وقف له تعایی ) ۱۳۹ ۱ م۹ 


نبى الني بل عن تلفي البيوع . متفق عليه . والبيسع صحيح ما 
روى أبو هريرة أن رسول الله لي قال : « لا تلقوا الجلب » فمن 
تلقاه » فاشترى منه » فإذا أتى السوق فبو بالخيار » رواه سل . 
والخيار لا یکون إلا في عقد صحيج . 

ولان النبي لا لعنی في البیع » بل يعود إلى ضرب 50 
يكن استدرا كما باثبات الخبار » فأشبه بيع الصراةءوفارق بيع 
الحاضر لبادي » فانه لمكن استدرا كه بالخيار » إذ لس الضرر 
عليه اما هو على المسامين . الثانية في النجش » والنجش : كشف الشيء 
وار بقال : نجشت الشي» : |ذا استخرجته » واا جن ادى 
يحوش الصید » والنجش : أن يزيد في السلعة . وهو لایربد شراء‌ها 
ليقع غيره فيهاءوفي الحديث « ولا تناجشوا » قال الشاعر : 
واچ سمال ایا رن ریم فعي على الناجش 

واللجش حرام * للا فيه من تغرير الشتري وخدیعته . وعن أَني 
هريرة رضي الله عنه قال : نبى رسول الله نت أن بیع حاضر لباد 
ولاتتاجشوا . الحديث «تفق عليه »ولا روى ابن عمر أن الني وله 
نبى عن النجش .متفق عليه. وروي عن الي يلق أنه قال ٠:‏ الخديعة 
في النار » ويثبت لاشتري بالتجش الخيار إذا غبن غبنا يخرج عن 
العادة » ولو كانت زيادة من لايريد الشراء بلا ٠واطأة‏ من البائع لمن 
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يزيد فيها » أو كان البائع زاد في الثمن بنفسه والشتري لايعل ذلك 
ا ر م 

كاف و کل لو أحينء أنه اشر اها دا قشت تیار لاه 
باعه مساومة . وقال ابن أبي الوفا: الناجش 1 كل رباوخائن » والإثم 
يختص بالناجش إن لم بعلم به البائع » فإن واطأه على ذلك » آماجیعا. 
ويحرم تغرير مشتر بأن بسومه كثيراً » ليبذل قربا منه » كأن بقولفي 
سلعة #نها خسة : أبيعها بعشرة » وجزم به الشيخ وغيره . ولا أرش 
لغبون مع إمساك مبيع » لأن الشرع ۸ يجعله له » وم يفت عليه جزء 
من مبيع يأخذ الارش في مقابلته . ومن قال عند ا : لاخلابة » 
فله شان إذا خلب » واللابة : لديف أي 7١‏ الخيار إذا خدع 
ومته « إذالم تغلب فاخلب ۰۰ لما ورد عن ابن عمر قال : ذکرلرسول 
لله لاو رجل بخدع في البيوع “ فقال ؛ « من بایعت » فقل 
لا خلابة» » متفق عليه . ومعناه الإيع بشرط أت آرد الثمن » 
وتسترد البيع إذا ظبر لي غبن » لقنه بلا هذا القول ليتلفظ 
به عند الببع " ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في 
معرفة السلع , ومقادير القيمة فيهاء ليرى له البائع ا يرى لنفسه » 
وكان الناس إذ ذاك أحقاء * لايغبنون أخام المسلم » وينظرون له 
كما پنظرون لأنفسبم » والغبن محرم ما فيه من التغرير بالمشتري » 
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وخيار غبن كخيار عيب في عدم فورية “ أي على التراخي * لثبوته 
لدفع الضرر المستحق » فلم بسقط بالتأخير بلا رضاكالقصاص . 
ولا ينع الشسخ حدوث عيب بیع عند مشتر » وعلى مشتر الارش 
لعيبٍ حدث عنده » ولا ينع الفسخ تلف المبيع ' وعليه قیته 
لبائعه » لأنه فوته عليه » وللإمام جعل علامة تنفي الغين عن من 
يغبن كثيراً , لأنه مصلحة " وكبيع في غبن إجارة ؛ لأنها بيع المنافع» 
فان فسخ في أثنائها " أي : مدة الإجارة " رجع على مستأجر بالقسط 
من أجرة الثل ۸ مضی » ولا يرجعبالقسط من الأجر المسمى » لأنه 
لایستدرك به ظلامةالفین . الا اطسترسل + وهو من استرسل غ 
اطمأن»وشر عا : من جبل القيمة ولا بحسن ها كس من بانع ومشتر؛ 
لانه حصل له الغين » لجبله بالبيع , آشبه القادم من سفر , والراد 
الغبن الذي تخرج عن العادة “ فيثبت له الخيار بين الفسخ والإساك 
بكل الثمن “ وهو من المفردات » قال ناظما : 
خيار غين المشتري الاسترسل إن زاد عما اعتيد فاثت تعدل 
وقيل : قد لزم ابيع ' ولا فسخ له » وهو نه مه 
والشافعي ؛ لأن نقصان القيمة مع سلامة الدلعة لاينع ازوم العقد » 
كغير المسترسل “ وكااغبن الیسیر . والقول الأول عندي أنه آرجح . 
قال ابنالقي» رحمه الله على حديث حبان بن منقذ المتقدم قريباً : في 
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الحديث «غبن السترسل ربا » وهو الذي لايعرف قيمة السلع » أو 
الذي لاما كس » بل سترسل إلى البائع » واختار الشيخ وغيره 
ثبوت خيار الغبن لمسترسل ل بماكس » وقال : لابريح على السترسل 
أكثر من غيره » وكذا الضطر الذي لايحد حاجته إلا عند شخص 
ينبغي أن لایر بح عليه إلا کا يريم على غيره . 


س ۲۷ - تكلم بوضوح ۴ا يلي : ما هو خيار التدليس ؟ ول معي 
بذلك ؟ ولم حرم ؟ وما حك العقد معه ؟ دلل على ماتقول » وما هي أقسام 
التدليس وما مثاله ؟ وما هي النصرية وما حکمها ؟وما الذي ينر تب علا 
وإذا وحدت في بهيمة الأنعام أو في غيرها » أو اشتری جارية مصراة فا 
الک ؟ وما و اتد لس ؟واذ! تصرف المشتري في المع بعد عامهبالتدلس 
فا الحم ؟وهل للتدليس مدةيسقط الخيار بانهانها ؟ وضح ذلك مع التمثیل 
لا قد يتوم أنه تدلس ولیس بتدلس » واذكر ماتستحضره لكل ماتقدم 
من دلبل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو تر جيجح . 

ج ال لس » بانتحر يك : الظلالمة » كأن البائع بفعله الآتي 
صر الشتري في ظامة »والتدليس حرامالغرور » والعقد معدصحيح» 
لحديث أبي هريرة أن الي إلا قال : « لاتصروا الابل والغن » 
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فمن ابتاعبا بعد ذلك فبو بخير النظرين » متفق عليه . حيث جعل له 
الخيار » وهو يدل على صحة البيع . 
والتدليس ضربان » أحدهما : کیان العيب » والثاني : فعل‌مابزید 
به الثمن » وهو المراد هنا وان لم يكن عيبا » كتحمير وجه الجارية 
وتسويد شعرها وتجعيده » وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضبا 
للبيع » ليزيد دورانبا بإرسال الماء بعد حبسه » فيظن المشتري أت 
ذلك عادتما » فيزيد في الثمن » وكتحسين وجه الصبرة » وتصنيسع 
النساج وجه الثوب » وصقال الأسكاف وجه المتاع الذي يداس فيه 
ونحوه » وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام أو غيرها وهو التصرية » 
روم الشتري كثرة اللبن . وأصل التصرية : ایس » وا نع يقال: 
صر ىالا في‌ظبره ز ماناً : إذا حبسه ءوصری ال جل الاء فى صلبه : 
إذا امتنع من اماع » قال الشاعر : 
رب غلام قدصری في فقرته 
ماء اشباب عنفوان شرته 
ویقال : ماء صری : إذا اجتمع في حبس فتغير لطول المكث . 
قال الشاعر : 
"۳ کی آجن پدو يا له ار ۰ وة 
إذا ذاقه ظمآن في شر اجر 
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ويحرم التدليس » كتحريم کتم عيب »لمأ ورد عن عقبة بن عامر 
قال : معت رسول الله يي بقول : «المسلم آخو ال لاحل لس 
باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بيه له »رواه ابن ماجة . وعن 
واثلة قال : قال رسول الله ا : ٠‏ لاحل لأحد أن بيع شيا إلا 
بين مافيه » ولا ل لاحد بعل ذلك إلا بیته» رواه مد . وعن 
أي هريرة أن الني بثو مر على رجل يبيع طعاماً » فأدخل بده فيه » 
فإذا هو مبلول » فقال : « من غشنا فلس منا » رواه المجاعة الا 
البخاري والسائي . وعن العداء بن خالد بن هوذة قال : كتب لي 
رسول الله شای كتاباً : د هذا ما اشتری‌العداء بن خالد بن هوذة 
من مد رسول الله اة اشترى منه عبداً أو أمة لاداء » ولا غائلة 
ولاخبئة بيع المسلم السلم » رواه ابن ماجة والترمذي . 

ویثبت لشتر بتدليس خیارالرد إن لم يعلم به » ولو حصل‌التدلیس 
بلا قصد كحمرة وجه جارية لحجل أو تعب ونحوه » لأنه لا أثر له 
في إزالة ضرر شتر » ولاخيار بعلف شاة أو غيرها » ليظن آنا 
حامل » لأنكبر البطن لابتعین للحمل ؛ ولا خيار بتدليس »الايختاف 
به الثمن »كتييض الشعر وتسبيطه > لأنه لاضرر على المثنتري فيذلك» 
أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة » فظنها كثيرة اللبن » فلا خيار 
لعدم التدليس .ومتى علم المشتري التصرية » خير ثلاثة أيام منذعلم» 
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دیب أبي هريرة ‏ لاتصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد » فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء آمسکیا » وان شاء ردها وصاعا 
من تر » متفقعليه . ولابخاري وأبي داود « من اشتری‌غنماً مصراة» 
فاحتلبها فان رضيها أمسكها , وان سخطا , ففي حلبتها صاع من 
قر » وفي رواية « إذا اشترى أحدك لقحة مصراة » أو شاة مصرأة » 
فبو بخير النظرين بعد أن يحلببا إما هي » وإلافليردها وصاعاً منقر» 
رواه مسلم . وفي رواية « من اشترى مصراة » فبو منها بالخيار ثلاثة 
أيام إن شاء آمسکبا » وإن شاء ردها ومعبا صاع من تمر لا سمراء » 
رواه الماعة إلا الخاري . وعن أبي عثان النبدي قال : قال عبدالله: 
من اشتري محضلّة فردها » فلبرد معپا صاعا . رواه البخاري والرقان 
على شرطه وزاد « من مر >. 

ون تصرف الشتري في البیع بعد عامه بالتدلیس » بطل رده » 
ويرد مع المصراة في ببيمة الانعام عوض اللبن الموجود حال العقد» 
ويتعدد بتعدد المصراة صاعاً من تمر سلیم . ولو زاد قيمة الصاع من 
التمر على الصراة » أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن » وكوت التمر 
بدل اللبن انحاوب » فقد ضمن الشيء با ليس مثلا ولا قيمة . وقد 
ألغز ببا الشيخ مد بن سلوم الشيخ عبد الرحمن الزواوي فقال : 
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. سألئك هل من مواضع. آوجبوا له 
ضاناً بلا مثل وعن قيمة خلا 
اا ا 1 

من التمر صاع عن حلاب تراد 
فلاقيمة هذا ولا شسل فاعقلا 
فان لم جد التمر » فعلیه قیمته موضع العقد » لأنه بغزلة سا لو 
تلفه ,واختار اشیخ يعتبر في کل باد صاع من غالب قوته فان کاس 
اللبن باقياً صاله بعد الحلب لم بتغير بحموضة ولا غيرهاءرده الشتري » 
وازم البائع قبوله » ولا شيء عليه» لأن اللبن هو الاصل » والتمر 
فا وجب بدلا عه » فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع 
مبدلاتها » كرد المصراة قبل الحاب وقد أقر له البائع بالتصرية » أو 
شېد به من تقبل شبادته.وقيل : لا يجير بائع ع ىأخذه “وحديث 
« ردها وصاعاً من تمر » يدل على أنه لا عجوز رد ان » ولو کان 
باقياً على صفته لم بتغیر لاختلاطه بالحادث » وتعذر معرفة اقدره . 
ودل عل أنه لا بازم قبوله » لذهاب طراوته واختلاطه با تعدد عند 
المشتري » وأخذ المبور بظاهر الحديث » وافتی ابن مسعودء وأبو 
هريرة » ولا مخالف هم من‌الصحابة » وقال به من التابعين ومن بعدم 
من لا حصی عدده » ول يفرقوا بين أن یکون اللبن الذي احتلب 
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قايلاً أو كثيراً ولا بين أن بکون التمر قوت البلد أم لا » وه ذا 
القول هو الذي يترجم عندي والله أعل ان قن الل 
بالحوضة أو غيرها » ۸ يلرم البائع قبوله » لأنه نقص في يذ 
المشتري » فهو ا لو أتلفه . وات رضي ااشتري بالتصرية ؛ 
فأمسك الصراة» ثم وجد بها عيباً » ردها به » لان الرضا بعيب 
لا ینم الرد بعيب آخر . وان صار لبنها عادة » سقط الرد بالاصرية 
لزوال الضرر » كعبب ذال من مبيع رد» لأن الک يدور مع علته 
وجوداً وعدماً » وكأمة مزوجة اشتراها »وبانت قبل ردها »فيسقط» 
فان كان الطلاق رجعياً » فلا . وان كان بغير مصراة لبن كثير »فحليه 
ثم ردها بعيب رد اللبن ان بقي » أو رد مثله ان عدم اللبن و 
نيع » وله رد مصراة من غير بهيمة الانعام كأمة وأنان نا 
لأنه لا يعتاض عنه عاذة . والوجه الثاني لا رد له 

وفي«البذب»: وإناشترى جاريةمصراة » ففيهأر بعةأوجه. أحدها: 
أن برها در قي امنا ءا ءالأ رد اقيق لكا , فنك ,لابن لكيه الخيار 
والصاعكالشاة . والثاني: أنيردها ان لبنهايقصداتربية الولد ویس[ 
ذلك » فثبعله الرد »ولا يرد بدله بلانه لا يباع ولا بقصد بالعوض. 
والثالك : لا بردها , لأن الجارية لا يقصد في العادة إلا عينبا دون 
ينبا . والرابع : لا يرد ويرجع بالارش » لأنه لايمكن ردها مع 
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عوض اللبن » لأنه ليس للينها عوض مقصود » ولا يكن ردها من 

غير عوض » لانه يؤدي إلى إسقاط حق البائع » فوجب أن يرجع 

على البائع بالارش کا لو وجد بالمبيععيباً » وحدشعنده عيب . اه . 

فابت مضت الثلاثة أيام » ول يرد المشتري المصراة » بطل الخيار . 
لانتهاء غايته » وازم البيع » وخيار غيرها من الندليس عل التراخي 

كخيار عيب بجامع أن كلا منها ثبت لدفع الضرر وقد زال . 


من النظم مما بتعلی بار الخبن 


وان خياد الغبن في البيع ابت كركبتلقوافاشتروا مال مقصد 
أو ابتاع منهم فالخيار لیم ذا غبنوا في السوق فوق المعود 
وقال أبوبكر هو اثلكصاعداً ‏ وقد قيل بل بالسدس أو بتزيد 
کذا اختر متی تغین لجش مفرر ۱ 

خبير ول يقصد سوی بالتزید 
حکذ ال لیختر جاهل بتصرف ‏ وسعرالذيباعاوشرىفالموطد 
كذا الغين لاستعجاله لا لجبله بسعر لتختر فيهدوت تقید 
وعن أحمد بیع اثلقي باطصل 

كذا النتجش والمشبور عنه الذي اتدي 
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وبيعك معلوماً جزافاً لجامل 
ولرمه ات يدر أنك عام 
ومن شتري شيا بتدليس ربه 
بسك ماء لارحى ثم بعشه 
وتصرية الألبان في ضرع ناقة 
فلامشتري المغرور تضير ربها 
وقيمة تمر فات موضع عقدمم 
وردك حين العلم بالغر جائز 
فان صار فا عادة لم بردها 
وفي آشبر الوجبين ردك جانز 
و كع العيو باحظروتدايسسلعة 
وقيل بل كر مدو ن حظر وصححن 


بعامك أو بالقدر خير بأجود 
بمقداره والبيع أبطل بعد 
بوصف يزيد السعر من متعمد 
لدىالعر ضأو تسین قن مبعد 
وشاة وأبقار در مقصدك 
وان حتلب فاط من التمر پردد 
وإن بقبل احلوب في التوطد 
وقدقیل من بعدالتلاث ان‌تشااردد 
كتطليق زوج مشترانك في غد 
لكل مصراة ولو في الإما أشبد 
على عالم من مالك ومبعد 
ولو کټا عقد ابيع بأجود 


الخامس خیار العیب 


س بمب ماحد خيار العيب ٩‏ وما مثال العيب في المببع ؟ وما الذي 
تستحضره من الأدلة والتعليلات ؟ وهل عيوبالميع حصیات أوها ضابط ؟ 


وا ذکو بعض الأمثلة یپ . 


ج د الق الخامس من أقسامالخيار خيار العيب وما هو رايب 
وهو رت دم عادة» فا عده التجار 
متقصآً أنيط الک به » لاه يرد في الشرع نص فيكل فردمنه» 
فرجع فيه إلى أهل الكأن » كرض بحيوان يجوز بيعه على جميع 
حالاته » وكبخر في عبد أو أمة » وحول وخرس وکلّف 
وصمم ‏ ويقال له طرش وقرع وتحریم عام ملك أو نكاح» 
كجوسية بخلاف نحو أخته من رضاع » وكعفل وقرن وفتق ورتق» 
وکاستحاضة وجنون وسعال » وحمل أمقلا بهيمة فهو زيادة إن لميضر 
باللحم » وكذهاب جارحة كأصبع مبيع » أو ذهاب سن من كبير » 
وكزيادة الجارحة» كاصبع زائدة أو السن » وكزنا من بلغ‌عشراً نصا 
من عبد أو أمة , وکشربه سکراً » وإباقه » وسرقته » وبوله في 
الفراش » فان کان من دون عشر فايس عيبا » وحمق كبير » والحق 
ارتكاب الخطأ على بصيرة » وكفزع الرقيق الكبير فزعاً شديداً » 
وکو نه أعسر لایعمل بيمينه عملها ا معتاد» وكثرة كذب » وکو نه ختئى 
وإهمال الادب والوقار في محاللم| » وعدم ختان ذكر كبير الخوف 
عليه » وعثرة مركوب وعضه ورفسه وحرنه » وکونه مستعصياً » 
ویقال : ثموساء أو بعينه ظفرة وهي جلدة تغشى العين . وما هو 
معنى العيب » كطول نقل ما في دار مبيعة عرفا اطول تأخير تسلي 
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المببع بلا شرط » كا لو كانت مؤجرة » فان لم تطل المدة » فلا خيار. 
ولا أجرة على بائع لدة نقل اتصل عادة » ولو طال حيث لميفسخ 
مشتر لتضمن إمسا كه الرضى بتلف المنفعة زمن النقل . وتثبت يد 
المشتري عل الدار المبيعة » فتدخل في تعانه بالعقد » وان كانت بها 
أمتعة البائع إن لم بمنعه منپا . وتسوى الحفر الحادثة بعد البيع كاكانت 
حين الشراء » لأنه ضرر لحق الأرض لاستصلاح ماله احرج »فكان 
عليه إزالته » وكبق ونحوه غير معتاد بالدار المبيعة » لحصول الأذى 
به كا لو اشترى قرية » فوجد بپا حية عظيمة تنقص بها قيمتها » 
وكون الدار ينزلها الجند » بأن تصير معدة انزولهم لفوات تا 
زمنه . وال جار السوء عيب » واختلاف الأضلاعوالأسنان » وطول 
إحدیديي الاش » وخرم شنو فا وأ کل الطين» والوكع وهو إقبال 
الاببام على السبابة من الرجل حتى يرى أصلها خارجأً كالعقدة.وقال 
اشيخ : لايطمع في إحصاء العيوب» لکن يقرب من الضبط ماقيل: 
إن مأيوجد بالمبيع ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض 
صحيح » يثبت الرد إذا كانالغالب في جنس‌البیج عدمه . قالالوزير: 
اتفقوا على أن المشتري الرد بالعيب الذي لم بعلم به حال العقد مالم 
يحدث عنده عيب آخر . 
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س۳۹- تكلم بوضوحعما اذا وجد المشتري بالمبسععيباً وما هو الأرش؟ 
واذا أفضى أخذ الأرش الى وبا أو مسألة مدعحوة أو تعيب اللي أو القفيز 
الميع عند الشتري فا الك ؟ وما السك فيا اذاتعيب المبيع عند المشتري 
وعا اذا لم بعلم بالعيب حى تلف » واذ کر مان-تحضره من دلبل أو تعليل » 
ومثل لا لارتضح الا بالتمثيل » واذ کر ماف ذلك من خلاف أو ارجح . 

ج من اشتری میم عي ثم عل بعيه » علم اباقع 
بعيبه فکتمه » أو لم بعل » أو حدث به عيب بعد عقد » وقيل قيض 
ديا ضمانه على بائع »هکیل وموزون .ومعدود ومذروع » وثمر 


وال 


على شجر ونحوه » كبيع بصفة أو رؤية متقدمة ۽خير مشتر بين رد » 
وعلیه و نة رد إلى البائع » لحديث « على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
وإذا رده » أخذ الثمن كاملا حتى ولو وهبه البائع ثنه » أو أبرأه من 
وان إمساك المببع مع آرش العيب » ولو لم يتعذر الرد رضي بائع 
بدفع الارش أو سخط » وهذا من الفردات » قال ناظمها : 
أبضاً ه رد معیب حققا أولا و أخذالارشان شا مطلقا 
قال في « ا وإذا اشتری شيئأفظبر به عيب 
قله آرشه إن عدر و » والا ذلا. وهو رواية عن أحمد »رمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت . اه 
وهذا القول قوي فيا أرى » وهر الذي يترجح عندي » والله أعلم . 
ا ا سه ی مب فان 
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ذلك لو قوم مبیع صحيحاً بخمسة عشر ومعبباً باي عشر» فقدنقص 
خمس قيمته » فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر » مثال آخر : لو قوم 
الميع صحيحاً بعشرة درام » ومعيباً بغانية درام » وكان الثمن الذي 
جرى عليه العقد خمسة عشر فالنقص خس الثمن » فیکون الأرش 
في المثال ثلاثة » فيرجع بها . مثال آخر وما منه مائة وخمسون قوم 
صحيحأً بمائة ومعيباً بتسعين » فقد نقص بسبب العيب عشرة نسبتها 
لقيمته صحيحاً عشرها » فیلسب ذلك العشر لمائة والجسين . فیکون 
عشر المائة والخسين حمسة عشر » وهو الأرش الواجب للشتري » 
فير جع به على البائع . ولو كان الثمن فيالمثال خمسين وجب لامشتري 
على البائع خمسة وهي عشر ا سين .ون أفضى أخذ الأرش إلى رباء 
كشراء حلي فضة بزنته درام » سك ما إن شاء » أو رده وأخذ 
الشمن المدفوع للبائع » أو شراء قفيز ما يجري فيه ربا » كير وشعير 
بثله جنساً وقدرأء ويحده معيبأفيرد مشتر » أو يمسك جما بلا آرش» 
لأن أخذه يؤدي الى ربا الفضل » أو مسألة مدعجوة . وان تعيب 
ا حي أوالقفيز المبيم أيضاعند المشثر ي » فسخ العقد حا کر لتعذرفسخ 
كل من بائع ومشتر » لان الفسخ من أحدهما إنغا هو لاستدراك 
ظلامته » وهنا إن فسخ البائع » فالحق عليه لكونه باع معيباً » وان 
فسخ مشتر ذالحق عليه لتعيبيه عنده . 


۱1 


وإذا فسخه الحام » لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر » رد بائع 
الثمن إن قبضه » وطالب مشتريا بقيمة المببع معيباً بعيبه الأولء لأن 
العيب لایهمل بلا رض » ولا أخذ آرش » وم يرض مشتر ب|مساكه 
انا » ولا یکنه‌آخذ أرشالعيب الأول »ولا رده مع آرش‌ماحدث 
عنده » لافضاء کل منها إلى الربا » وإن لم .بعلم عيبه حتی تلف المبيع 
عنده » ول برض بعيبه فسخ العقد » ليستدرك ظلاءته » ورد مشار 
بدل المعيب التالف عنده » واسترجع الثمن إن كان آقبضه لب‌انم 
لتعذر أخذ الأرش لافضانه إلى الربا . 

س ۳۰ - تكلم بوضوح عا يلي : كسب الميع لمن اذا ود المبسع يعيب 
وقد غا . وما معنى حديث « اراج بالضان » ؟ واذا وطیء الشتري أمة 
ثباً ثم أراد ودها لعيب » واذا وطىء مشتو بككواً ثم عل عيبها . اذا دلس 
باتع . اذا لم يعم العيب حتى نسج الغزل أو صبغ الثوب » وهل يقبل قول 
المشتري في قيمته ؟ واذا باع لمعيب مشتر قبل علرعيبه لبائعدله فا الحم ؟ 
واذكر أمثلة لما لايتضم الا بالمثال » واذكر الدلیل والتعليل واتلاف 
والتر جمح . ۰ 

ج كسب مبیع معیب من عقد ال رد اشتر » الحديث عائشة 
أن رسول الله يك قضی أن احراج‌بالضمان . رواه اللمسة» وصححه 
الترمذي » وابن خزهة» وابنالجارود » وابن حبان » والح كوغيرهم» 
وضعفه البخاري . ومعنى الحديث : أن خراج البیع- وهوغلته 
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وفائدته لمن هو في ضمانه ‏ وضان الییع بعد القيض عل المشتري » 
فكان له خراجه .والباء في قوله « بالضان » متعلقةمحذوف تقديره 
مستحق بااضیان » أي : سبيه . وأصل الحديث أن رجلا اشترى 
غلاماً في زمن رسول الله وي » وكان عنده ماشاء الله » ثم رده من 
aT‏ بالعيب » فقال المقضي 
عليه : قد استعمله »فقال رسول الله طاو « الخراج بالضمان ». 

رلا رقت ی ی 
إلا لعذر » کولد أمة » فيرد معبا لتحريم التفريق » ولاشتري قيمة 
الولد على بائع » لأأنه ناء م ملكه » ولاشتري رد أمة ثيب لمیا » 
و طنها المشتري قبل عمه عيبها مجان » لأنه | یحصل به نقص جزء 
ا و ا 
وأبو ٹور » وعغان الي . وعن‌أحد رواية أخرى أنه نع الرد»پروی 
ذلك عن عل رضى الله عنه » وبه قال الزهوي والثوري » وأبو حنيفة» 
وإسحاق » لأن الوطء كالجناية , لأنه لامخلو في ملك الغير من عقو بة 
أو مال » فوجب أن ينع الرد » وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه 
لله » ذکره عنه في « الفائق » ومذا التول هو الذي ترجح ع عندي 
واف ط 

ون وطیء المشتري الامة البكر ء أو هت و و فا 
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غيرها من المبيع عنده كثوب قطعه » أو نسي ر قیق صنعة عند 
الشتري » ثم عل عيبه » فلااشتري الأرش للعیب الأول » أو رده 
على بائعه مع أرش نقصه الحادث عنده » لقتول‌عغان في رجل اشترى 
ثوبا ولبسه » ثم اطلع على عيب : د وما تفن قاجا الردمع 
التقصان . رواه ا خلال . والارش هنا:مابين قيمته بالعيب الأول » 
وقيمته بالعيبين . ولا يرجع مشتر رد معيباً مع أرش عيب حدث 
عنده بأرش العيب الحادث عنده إن زال عيبه » كتذكره صنعة نسيها 
لصيرورة المببع على المشتري بقرمتهبفسخه بالعيب الأول بخلافمشتر 
أخذ أرشعيب من بائع » ثم ذال سريعاً » فيرده لزوال النقص الذي 
لأجله وجب الارش . 
وإندلس بائع عيبابأن عامه فکتمه فلا أرش عل‌مشتر 

تعیبه عنده برض أو جناية أ جني جني » أو فعل مبيع اا 
ما هو مأذون له فيه . وذهب مبیم" على البائع الداس إن تلف 
الميع بغير فعل مشتر و اور ره غر "میتی بانع 
رن مش وان توا 1ل یکن اباع دلس | العيب فتلف مبیع) 
معیب ی ید مشتر أو 0 ؛ تين أرشء وكذا لوم يعلم 
مشتر عیب اليم حتی صبغ نحو وب » آو تفصع غزلاً » آو 
وهب‌مییعاً , آو باعهأ و صبغ أو وهب “أو نسج بعضه » تعین‌ا لارش» 


يكل 


لان البائع لم يوف ما أوجب له العقد » وم يوجد منه الرضا به ناقصا 
قال في٠انشر-الكبير»:‏ وان صبغه » أو نسجه ‏ فله الأرش في آظبر 
الروايتين » وهو قول أي حنيفة فيا إذا صبغه » لأن فيه ضرراً على 
البائع » وتشق المشاركة » فلم يحبر كا لو فصله » أو خلط المبيع با لا 
يتميز منه . وعنه : له الرد» ویکون شري ك للبائع بقيمة الصبغ 
والس » لأنه رد المبيع بعينه »أشبه ما أو لم يصبغه وم پنسچه . ومتى 
رده لزمت الشركة ضرورة . وقال الشافعي : ليس لاشتري إلا رده 
لانه أمكنه رده , فلم يلك أخذ الارش , ا لو سمن عنده . | ۵ . 
باختصار . فإن فعل ذلك عالاً بعيبه » فلا آرش له » لرضاه بالییع 
اقصاً . ويةبل' قول المشتري إن تصرف في المبيع قبل علم 
عه في قيمته , لاتفاق العاقدين على عدم قبض‌جزه من المييع »وهو 
ماقابل الارش » فقبل قول المشتري في قدره ؛ لکن لو باع مشتر 
لمعيب قبل عامه » ورد عليه قبل أخذ أرشه أو رد ازوال المانعم 
لولم يبه . وإن باع المعيب قبل علم عيبه لبائعه له ولم يعلم عيبه 
ایا “ ثم علمه » فللبائع الأول وهو المشتري انيا - رده على انح 
الثاني » ثم للبائع الثاني رد المبيع المردود على البائع الأول . وفائدة 
الردمن الجانبين اختلاف الثمنين » وكذا إن اختار الأرش . 
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من اانظم ما يتعلق في خيار العيب 


ومن‌بان‌فیا ابتاعه نقص سقمه 
وسرقة عبد أو إباق أو الزنا 
وعثرة مر 51 و کد م ورفسه 
وأشاعا نا تقض قدره 
فلامشتري الغرور وواه 
من اللمنالبذولو الزاند ارتجع 
وكالكسب یعطی الرادمنفصل الا 
ويازم أخذ الارش إن تلدالاما 
وما کان مو جوداً لدی‌العقدمن‌فا 
ون بتعيب عنده قبل علمه 
وعنه بباح الرد مع أرش نقصه 
بلا أرش نقصانولاأرشمطلقا 
وعنه متی‌توطا فلا رد مطلقا 
وبالئمن امن کل من جاز رده 
وخير شاري صبرة فوق زبرة 


وإن بانعيب بعدأنزال ملکه 
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وجارحة أو سن أو مع تزید 
أو الکذب أو بو لالكبيرمرقد 
وقوة رأس أو حران منکد 
ویقلل فيه رغة التقصد 
بقيمة ما بن الصحيح مع الرد 
ولا أرش مع إمساكه افيم,أبعد 
في الاولى وعنه اردد كغير الفرد 
أو اردده معبا لا سواه بأوطد 
ليرد إذا هو من مبيع بمقصد 
بعيب فعين أخذ أرش بأوكد 
دیه وعنه‌انداس (ن‌ششت فاردد 
وعنديل معأرش بكر مز ید 
لدي مشتر وليعط أرش المفقد 
فرد مبيعاً لا بقيمة اشبد 
والبائع التخييرفيعكس ماابتدي 
بعتق ریم أو هبات تجود 


ووقف وقتل أو تلاف وأكله وكل مزيل الملك غير مقيد 
فعين له أرشأً وقيل ويلك انهف ساخا ويعطى قيمة الشرد 
وعد أحدلا أرش إنباح بل متى برد عايه أو ات شا الرد يردد 
وليس عليه غرم نبان صنئعة وهزل کناس الط فين صأحد 
وخذ آرش باق مشتر بعت بعضه 
ولا رد ف الأول بقسط مقس 
وفيأرش ما قد بعتخل فککله ولا شيء امبتاع إن يدر بالردي 
ومع صبغه أو نسجه الارش‌لازم رعنه له رد وقتل المزيد 
وني الوب لم ينقصه نشر تخیرن وإلا كجوز الندإنيكسراعدد 
والشنائم ان رد الییع ما .مخ القيمة الطاري بتقص مجدد 
س ۳۱- تكلم بوضوح عما يلي: ذا کنر مُشنتر مبيعاً مأ کو له 
في جوافه » فا الم ؟ وما مثال ذلك ؟ واذ کو أقسام ماله أقسام . وهل 
خمار العيب على التراخي أو على الفور ؟ وما الذي يسقط به ضار العيب؟ 
وهل يفتقر رد الشتري السع إلى حضور البائع أو رضا أو قضاء ؟ إذا 
شتری اثنان من بائع وشرطا الخيار أو وجداه مَعساً فرضي آحدها lf.‏ 
قال واحد لائنان : یعتک) » فقال ]ده : قيلت . إذا ورث ائنان ان 


عيب » أو خبار شرط . اذا اشتری واحد معیبان أو طعاماً في وعائن » 
فېل له رد آحدها ؟ وا ذ کر الدليل والتعلیل » واطلاف والتر جح . 


ج ‏ ما لا يعلم عيبه بدون کسره ينقسم إلى قسمين ما لکسور 
قيمة » وما ليس له قيمة » فاذا کسر مشتر مبيعاً مأكوله في جوفه » 


ل 


كرمان وبطيخ » فوجده فاسداً » وليس لمحكسوره قيمة كبيض 
الدجاج » رجم بثمنه لتبين فساد العقد من أصله » لأنه وقع على 
ما لا نفع فيه » وان وجد البعض فاسداً » رجع بقسطه من الثمن » 
وس علیه رد فاسده ال بائعه : لانه لافائدة فیه .وان کات 
بلکسوره قيمة » كبيض العام » وجوز اند » خير مشتر بين أخذ 
ا بکسره » وبين رده مع أرش كسره ه الذي تبقى لهمعه 

قيمة إن ن م بدلس بائع ا مر » وأخذ نه لا اقتضاء العقد السلامة. 

بتي آرش مشت مع كس لا تبقى معه قيمة » كنحو 
جوز هند » لأنه أتلفه وخيار عيب متراخ » لانه لدفع ضرر ” محقق» 
فلا بسقط بالتأخير کالقصاص » وعنه على الفور » وبه قالالشافعي» 
وقال في « الانصاف » وقالالشيخ تقي الدين :يحبر المشتري على رد 
آو أرشه لتضرر البائع بالتأخير . 

ولا يسقطخيار عيب إلا إن و جد دليلرضا المشتري 1 
في مبيع عالاً بعيبه بحو بيع أو إجارة أو إعارة »> وكاستعماله المبيع 
لغير تجربة كوطء وحمل على دابة » فبسقط آرش » كرد لقيام دليل 
الرضا مقام التصريح به . وعنه :له الارش في ذلك كله » اختاره‌جمم» 
منهم صاحب « الرعاية » واستظبره وابن عقيل » وقال عن القفول 
الاول : فيه بعد » وقال الموفق : هذا قياس المذهب » وصوبه قي 
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د الانصاف » قال في « الشرح » : ونص عليه في الحبة والعطية »ویتجه 
صحته من جاهل غاية . قال ابن رجب في القاعدة ٠٠١‏ : ومنهالو 
اشترى شیا » فظبر على عيب فيه » ثم استعمله استعالاً يدل على 
الرضى بامساكه » لم سقط حقه من المطالبة بالارش قال ابن عقيل : 
لأن البيع مو جب لأحد شيئين إما الرد وإما الارش . 

ولا يفتقر رد مشتر مبيعاً لنحو عيب إلى حضور بائع ولارضاه» 
ولا إلى قضاء حا كم . وذا ار نان من بانع واحد » وشرط 
الخيار » فرضي أحدهما الخيار » فللاخر رد نصيبه » أو اشتری 
نان شیتً ‏ ووجداه معیاً» فرضي آحدهما : تالالد ر د نصییه ء 
سم بات وهای اسف 
أخری ء وکشراء واحد من و بشرط ار ووجداه 
ونا E SE E eR‏ 
نصيب الآخر ‏ لأن عقد الواحد مع ائنين عقدان » فکان" کل" 
واحد منها باع نميه مفروا اناك كان اد ها غاا + وله 
حاضراً رد الشتري‌عل الحاضر منها حصته بقسطبامن الثمن »ويبقى 
نصيب الغائب في يده حتى يقدم ؛ فيرد عليه » و يصح الفسخفيغيبته» 
والمبيع بعد فسخ أمانة . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الا خر 
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له ,فا كذلك » سواء كان الحاضر الوكيل » أو الموكل , لأف 
حقوق العقد م-علقه بالموكل دون الوكيل » وإن قال واحد لاثنين : 
بعتکا هذا بكذا » فقال أحدهما وحده : قبلت » جاز ذلك » وصح 
العقد في نصف المبيع بنصف الثمن على ما مر من أن العقد الواحد 
مع الاثنين منزلة عقدين » فعکانه خاطب كل واحد بقوله : بعتك 
نصف هذا بنصف المسمى . وإن ورث اثنان خيار عيب » فرضي 
آحدهما بنصیه معيباً » سقط حقه » وحق الوارث الآخر من الرد» 
لأبد خرج من ملك الام دفعة واحدة »فا رد واحد منها نصییه ‏ 
رده شترا مشقصآً » فلم یکن له ذلك . ومئله لو ورث اثنان خيار 
شرط بأن طالب به المورث قبل موته » فإذا رضي أحدهما » فليس 
الآخر الفسخ . وإن اشترى واحد معیین صفقة واحدة » أواشترى 
طعاماً ونحوه في وعائين صفقة واحدة » فليس له إلا ردهما معاً أو 
(ساکپما والمطالبة بالأرش » لأن في رد أحدهما تفريقاً اصفقةعل 
البائع مع إمكان أن لا يفرقها » أشبه رد بعض المعيب الواحد » فإن 
تلف أحد العیبین » وبقي الآخر » فلاشتري رد الباقي بقسطه من 
الثمن » لتعذر رد التالف » والقول في قيمة التالف إذا اختلفا فيا 
قول المشتري لانه منكر لا يدعيهالبائع من الزيادة في قيمته » ولانه 
مترلة الغارم»لان قيمة اشالف إذا زادت زاد قدر ما بغرمه » فهو 
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بنزلة المستعير والغاصب » والقول قول ااشتري مع بمينه » لاحتال 
صدق البائع ون كان اعدف ا ا وال سيا واي 
المشتري , أخذ الارش عن ا لمعيب » فله رده بقسطه من الثمن » لأنه 
رد لمبيسع المعيب من غير ضرر على البائع » ولا هلك المشتري رد 
السليم لعدم عيبه إلا أن پنقصه تفريقفه كصراعي باب » وزوجي 
خف أو يحرم تفريق كجارية وولدها ونحوه » فليس لمشتري رد 
آحدهما وحده » بل له ردهما معا » أو الأرش » دفعاً لضرر البائع » 
أو اتحر م اتفریق كله ا صفقة واحدة » وبان أحدهما 
معا » ليس له رده » لتحريم التفريق بين ذي الرحم الحرم . ومشل 
ماذكر في الأخوين في عدم التفريق رقيق جان له ولد» أو أو نحوه» 
وأريد بیع جان في الجناية » فلا يباع وحده » اتحريم التفريق » بل 
بیاعان » وقيمة جان تصرف في ارش جناية وقيمة الولد ووه 
مولاء» لعدم تعلق الجناية به قال في « الإقناع » وشرحه : 
وان كان البائع الوكيل »فلاشتري‌رد المبيع إذاظبرمعيباً على الوكيل 
. لأن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل »فان كان العيب اکن 
حدوثه بعد بیع ؛ کالاباق » فأقر الوكيل وأنكر الموكل » لم يقبل 
إقراره على مو کله » لأنهلم يوكله بالإقرار بالعيب » فكما لو آقر أنه 
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جنی » مخلاف خيار الشرط » لانه لك شر طه للعاقد معه » فملك 
الاقرار به » فاذا رده المشتري على الوکیل لاقراره بالعیب دوت 
الموكل » ۸ يلك الوکیل رده عل‌الوکل » لعدم اعترافه بالعيب . 
وان أنكرالعيب الوکیل»ولم بعترف بأن البیع كان عيبا »فتوجبت 
اليمين عليه » فنکل عن اليمين » فرده المشتريعليه بنکوله » لم 
يلك الوكيل رده على م وكله » لانه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا 
قلنا : إن القول قول البائع » والح ذهب : القول قول اخشتري» 
فحلف ويرده على الم وکل . | ۵. 

والبیم بعد فسخ لعيب وغيره أمانة ببدمشتر , لحصوله في يده بلا 
تعد » لکن يرده مشتر فوراً , فان قصر فيرده فتلف طمنه » وکثوب 
أطارته الربح إلى داره . ش 


ys 
فع کر مایندری به عه قد‎ 
کجوز وبطیخ وبيض ونحوه لك الأرش أو رد بغرم النشرد‎ 
وعن أحمد لغان آرش وعنه لا ار‎ 
تداد ولا آرش له في الممدد‎ 
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إذا هو لم يشرط سلامته وت 
کبیض دجاج لا کیض نعامة 
وفي دبوي بيع بالجنس إن يبن 
وواحد مبتاعين شيا بخيره 
كوارث عيب في معيب وعنه لا 
وان بان عيب في مبيعين صفقة 
وعنه له رد الثرار قط 

فان ينو فرد رد باق بقسطه 
ومن مشتر لا البائع اقبل مقاله 
ومن تقض التفريق 5 ومن 
وقیل ارددن والکلآرش‌فناقص 


وجوزة هند باشمن کله غد 


. معيباً فلا أرش بل إن شت فاردد 


لهالردفي الأولىكذاالجزءمنردي 
كترك خيار وارث منهم قد 
اشخص ا وكا فكلا ليردد 
وعنه له رد" لحکل ومفرد 
في الاولموعنه لا وفضلکا ټدي 
بالاية في قدر لاو بأوطد 
يحرم حر أخذ أرش و اردد 


بتفريق حل مثل ما مع مفرد 


س ۳۲ - تكلم بوضوح عن أحكام مايلي: اذا اختلف بائع ومشترعند 
من حدث العبب من القول قوله ؟ اذا قال بانع :ان المييع لس المردوه» 
أوفي من انه لبس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة اذا باع فنا 
تلزمه عقوبة أو ازمه مال ٠‏ ذا أ ا فا را نع 
فو جده خيراً ما اشتراه » واذ كر الدليل والتعليل واظلاف والترجيح . 

ج- إذا اختلف بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع مع 
الاحتال لحصوله عند بائع » وحدوثه عند مشتر 03 کاباق » ولا بئة 
لاحدها ۽ فالقول قول مشتر بیمینه » لأنه ینکر القبض في الجزه 
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لفات » والأصل عدمه » كقبض المبيع » فیحلف على البت ات ۸ 
اربج مبينع عن بد المشتري» فان غاب عنه» فلیس له رده لاحتّال 
حدوئه عند من انتقل إليه » فلا يحوز الحلف عل البت فيحلف أنه 
ا لنب + أرآن الس ها حرف عي لأن )لكان كنا 
على البتإلا ما كان على نفي فعلالغير .هذا ذا المذهب وهومنالمفردات 
قال ناظمبا : 
والحلف في العيب مع احتّاله eT‏ ماله 
او حادث بعد اشرا في انظر فالقول باليمين قول المشتري 
وقبل : القول قول بائع مع ينه على البت » لان الأصل سلامة 
المبيع وصحة العقد » ولان المشتري يدعي استحقاق الفسخ » والبائع 
پنکره قال في « الإنصاف » : والرواية الثانية يقبل قول البائم وهي 
أنصبءا » واختارها القاضي في الروابتين » وأبوالخطاب في «الحداية» 
وابن عبدوس في ٠‏ تذكرته » وجزم بها في« الشور » و « منتخب 
الادي » وقدمها في « امحرر » وقضی به عغان رضي الله عنه » وبه قال 
أبو حنيفة » والشافعي » واستظبره ابن القم في ٠‏ الطرق الحكية » 
وهذا القول هو الذي بترجح عندي لا تقدم » ولقوله ملي « البينة 
على المدعي » واليمين على من آنکر » والدعي في هذه الحال هو 
المشتري واه أعلم . 


وإن ل يحتمل إلا قول أحدهما » كأصبع زائدة » والشجةالمندملة 
التي لا يمكن حدوثها بعد عقد إذا ادعى البائم حدو نا » فالقول قول 
المشتري بلا يمين » وكالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديماً إذا 
ادعی الشتري أنه قديم » فالقول قول البائع بغير يمين لعدم الحاجة. 

ويقبل قول بائع بيمينهان المبيع المعيبالمعين بعقد ليس المردودء 
لانكاره كو نه سلعته » وانکاره استحقاق الفسخ إلا في خيار شر طإذا 
أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع کونه المبيع » 
فالقول قول مشتر انه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ . 
ويقبل قول مشتر في عين ن معين بعقد أنه ليس المردود إن رده 
عليه بعيب . وبقبل قول قابض بیمینه في ثابت في ذمة من تن مبيع » 
وقرض وسل وأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب » وأنصكره 
مقبوض منه , لأن الاصل بقاء شغل الذمة ات ليخرج عن يد 
القارض » ویغیب عنه فلا يملك رده مأ تقدم . 

ومنباع قتا تلزمه عقو بة من قصاص وغيره من بعلم لزوم‌العقو بةء 
فلاشيء له » ارضاه به معيباً » وإن عل بذلك بعد البيع خير بين رد 
وأخذ ما دفع من من » وبين أخذ أرش مع إمساك كسائر العيوب . 
وان عل مشتر بعد قتل قصاصاً ار تیش رشن لتعذر ردفيقوم 
لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة » وی خذ بالقسط من امن » فلو 
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قوم غير جان بائة وجاناً بخمسين » فا بينهما الصف » فالأرش 
إذن نصف الثمن هذا المذهب وهو من المفردات» قال ناظمبا : 
من باع عبداً مستحقا دمه والمشتري فذاك لا يعامه 
فقتلوه شتریه يي بأرشه لا بجميع امن 
لأنه تلف عند الشتري‌بالعیب الذي كان فيه » فلم يو جب ار جوع 
بجميع الثمن الو کان مريضاً » فات بدائه » أو مرتدآفقتل‌بردته. 
وقالأبو حنيفة والشافعي : يرجع يجميع الثمن » لأن تلفه كاتف 
بمعنى استحق عند البائع » فجرى مجری إتلافه إياه » وهذا القولهو 
الذي بترجح عندي . ويخالف المريض » فإنه لم يمت بالمرض الذي 
كان في يد البائع » وإنها مات بزيادة برض حدث في يد المشتري فلم 
يرجع بجميع الثمن والله أعلم . 
الاو ام سس 
شتر بعد قطع قص قصاصاً أو لسرقة ونو هما ولا تدليس » 
يا ف ل 
عند المشتري » وقد تقدم أنه له الارش للعيب الاول مع الإمساك » 
وله اارد مع أرش نقصه الحادث عنده » قاله الموقق » والشارح » 
لأن استحقاق القطع دون حقيقته . وقال في ٠‏ الإبصاف » :قلت : 
- الذي يظبر أن ذلك يعني القطع اس يحد و شعي عندالمشتري »لأنه 
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مستحق قبل لیم غايته أنه استوف ما كان مستحقا » فلا يسقط حق 
المشتري من ارد . انتهى . 

وان ازم القن المبيع مال أوجبته جنايت» قبل ببعه 0000 
وعني عنه إلى مال » والسيد - وهو البائع ‏ معسر > دم حق مجني 
عليه » لسبقه على حق مشتر “ فيباع فما “ ولشتر جبل الحال الخيار 
سكن الجني عليه من انتزاعه . فان اختار الإمساك » واستوعبت 
الجناية رقبة ابيع » وأخذ بها ؛ دجع مشتر باللمن كله * لأن آرش 
مثل ذلك جميع اشمن “ وإنلم تكن مستوعبة » فيرجع بقدر آرشه» 
أي : نسبة قيمته من گنه . فاو كانت قيمة الجاني مائة » وأرش الجناية 
خين » رجع مثدتر بنصف اشن > » وإ كات بائع موسر تعلق 
اش فحن غذا ية مبیعم قبل بيع بذمة انم »له مكبر ا 
تسليمه في الجناية وفدائه » فإذا باعه تعين ن عليه فداژه » ولأنه 
وه على الحني عليه , فوازمه أرشه »5 لو قتله » ولا خيار لمشتر > 
لأنه لا ضرر عليه لرجوع مني عليه على بائع . 

ومن اشترى متاعآ فوجده خيراً ما اشتراه » فعليه رده على بأئعه» 
كا لو وجده أردأ كان له رده » نص عليه قال في « الرعاية »: ولعل 
عله إذا كان البائع جاهلاً به قاله في « الانصاف ». 


من النظم 


في الاختلاف عند من حدث العيب عنده 


وإن بان عيب ليس بعلم حاله ‏ قبيل شراها أم حديث التجدد 
ليقبل في الاولى مشتر بيمينه ‏ ودوت یمین مع تعين قلد 
ويقبل فهارد أقوال باع ,أن الذي قد بعت غير المردد 
ون عاب بعد البيع من قبل قبضه 
فما تقل مرديه يضمنه فأردد 
وليس على فور خيارك ها هنا وفيالخلففيوصف البيعبأوكد 
وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضى بشيءكسومأوكوطءالإمااشهد 
وبملك رد العين من غير حاک وممكرهخهم في معیب‌وهشبد 
ولا شيء بتاع با بعينه عليماً کمبد قاتل أو مفسد 
ویأحذ أرشآ أو برد لحب له 
۱ 0 وم با نع بالارشحسب آن‌قتل‌فدي 

ون زال هذا أوعفاعنه قبل‌آن . برد فلا رد ولا آرش فاشهد 
وإن يجن ما بستازم المال قدمن ‏ حقوق خصوم‌العبد معفقرسيد 
ولاشتري فسخ وما ابتاعه به أو الأرضمع مالبه المبديفتدي 
إذاكان قدر العبد أو دون قدره ولا تلزنه في القوي بأزيد 


( وقف ۵ تعالى ) ۱1۱ ۱۱ 


وان هوم يفده فالادنی حصمه من الأر شأو منقيمةالمعتديفد 
وإنكان موی العبد بالأرش موسراً 

نفي ماله والبيع آلزم بأوحكد 
وحمل الاما لا العجم عيب به ارددن 
۱ ووجبان في عيب بمال المعبد 
وشرط الصا أو فعل اردد بقصده 

وفي مطلق من ۸ تحض وا لصا اردد 


القسم السادس خیار في البیم 


بتخبير الثمن مت بان أقل أو أكثر 


س سم - تکام بوضوح عن القسم السادس‌من أقسام انظیار ۰ وماالذي 
يثيت به من الصور » وكهي ؟وما الذي لابد في جیعپا منه» ولاذا ؟ وما 
الألفاظ التي تصح بها ؟ وعرف مابحتاج إلى تعريف > وهثل لما لايتضم الا 
بالتمشيل . واذا قال : اشر کنك » أو أشركاني » أوأشر كنيء» أو اشترى 
قفيزاً فقشض نصفه , فقال آخر : بعني » أو قال : أشر كني في هذا القفيز 
نصف الثمن » فا الحم ؟ واذاادعى البانعغلطاً في رأس الال » أو بام سلعة 
بدون ها فا الحم ؟ واذا اشترىالمبيع من تردشهادته له > أو عن ساپاه» 
أو لرغمة تخصه فا الحكم ؟ واذ کر ماتستحضره من دليل أو تعليل » أو 
خلای مع الترجيم لا تراه . 
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جسيثئبت الخيارفي الببعبتخبير الثمنفيصور أربع منصور البيع 
واختصت بهذه الأسماء ‏ کاختصاص الس باه : 

١‏ الأولى :التولية وهي لغة: تقليد العمل » والمراد بها هنا 
بیع برأس المال فقط كقوله : وليتكه أو بعتکه برأس ماله ء أو 
دعتکه ما اشتريته به » و بعتكه برقه وهو ثنهالمكتوب عليه » و هیا 
يعامان الثمن والرقم . 

و 
آشرکنك في ثلثه أو ربعه » أو ثلثيه أو ثمنه »و «أشركتك» یتصرف إلى 
نصفه » لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية » وان لقیه آخر » فقال له: 
أشركني وكان الاخر ءالا بشركة الأول فشر که » فله نصف 
نصيبه وهو الرسیع» لاله طلب منه أن يشركه في الصف» 
وأجابه إلى ذلك » فيأخذ الربع . وان | يكن الآخر عالماً بشركة 
الأول » وقال : آشرکتك » صح ذلك » وأخذ الاعر" نصیه كه 
وهر لت لانه طلب منه نصف المبيع » وأجابه إليه . وان طبا 
منه الشركة » فش ركبما معاً » لي الثلثان » وله الثلث . وات كانت 
السلعة لانو » فقال ما آخر ای کان ا فأشرکاه معاً فاق 
لا سبق من أن مطلق الشركة بقتضي النسوية . وإن آشرکه آحدهسا 
وحده » فله نصف نصيبه وهو الربع لا سبق » وإن ن أ شركه کل واحد 
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مها منفرداً كان له النصف ء و لكل واحد متها الربع لما تقدم »وإن 
اشترى شخص قفيزاً من طعام أو غيره مما يكال » فقبض المشتري 
نصفه » فقال له آخر : بعني نصفه » فباءه نصفه » انصرف الع إلى 
النصف المقبوض » لأنه الذي يصح تصرف الشتري فيه » ون قال 
الآخر لمشتري القفيز القابض لنصفه : أشركنيفي هذا القفيز بنصف 
الثمن » فقال له : أشركتك فيه بنصف الثمن » لم تصح الشركة إلافيا 
قبض منه وهو اللصف » فیکون لكل واحد من اللصف القبوض 
الربع بربع الثمن » والنصف الذي لم يقبض باق لشتري الأول » 
لان تصرف الشتري بالشرکة لابصح إلا فيا قبض منه . 

۳- وفي مرابحة » وهي بيع البیع بشنه » وهو رأس ماله 
و ربنم معلوم » مثال ذلك أن يقول : ثنه مائة بعتك بها » ویربح 
خمسة » أو يقول : رأس مالي فيه آلف بعتکه به » وریح مائة » 
فيصم ذلك بلا كراهة " لأن الثمن والریح معلومان . وإن قال : 
بعتکه شمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهماً ؛ یصم‌و یکره ۰ 
نص عایه, واحتج بکراهة ابن عمروابن عباس » ورویت‌الکراهة 
أيضاً عن الحسن و مسروق وء کرمة » وسعید بن جبير » وعطاء بن 
يسار » وهي من الفردات قال ناظمها : 
یکره أن يقول في الرابخه لكل عثر درهم مسامحسه 
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وقال إسحاق : لايجوز » لأن الثمن محبول حال العقد فلم یجزکا 
لو باعه با بخرج به الحساب » ورخص فيه سعيد بن المسيب » وابن 
سيرين و شریح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الاي »وان 
امنذر » لان رأس الال معلوم » والربح معلوم » وهذا القول هو 
الذي يترجح عندي . ووجه اللكراهة أن ابن عبر وابن عباس كرهاه 
ولم يعل لما في الصحابة مخالف . وان قال : ده بازده أوده 
دو ازده كره أيضاً نصاً » لأنه بيع الأعاجم » ولان الثمن قد لایع 
في الحال . ومعنیده باز ده :العشر اا عشر »و معنی ده دواز ده 
العشرة اثنا عشر . 2 

تنبيه: رخذ من قول الامام :لانه من بيع الاعاجم » لان التکلم 
بلغتهم مکروه . قال الشیخ : اعتياد الخطاب بغير العربية مکروه 
فإنه من التشبه بالاعاجم . قال : وقال عمر : إبام ورطانة الاعاجم. 

؛ ‏ وفي مواضعة وهي بیع بخسران » کبعتکه برأس ماله مائة 
ووضيعة عشرة فما نه الذي اشتراه به مأئة » وبأعه به ووضيعة 
درم من كل عشر وقع البيع بنسعين » لسقوط عشرة من المائة . وإن 
باعه بشمنه المائة » ووضيعة درم لكل عشرة » أو عن كل عشرة » بقع 
بیع بنسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درم » لت 
الحط في الصورتين من غير العشرة » فیحط من کل أحد عشر درهماً 
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درم » فبسقط من تسعةو تسعین تسعة » ومن درم جزء من أحد عشر 
جزءاً منه : فيبقى ما ذ کر » ولا نضر الجبالة حينتذ ازو اها بالحساب. 

ویعتبر للتولية والشركة والمرايحة والمواضعةعلم العاقدين برأس 
المال » لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالكءن » والمذهب أنه متىبان 
أقل أو مؤجلاً حط الزائد ويحط قسطه في مرا بحة » وينقصه في 
مواضعة وأجل في مؤجل ولا خيار . والذي يترجم عندي القول 
الأول ٤وش‏ نوات الخيار في البيع تولية وشركة ومرايحة ومواضعة 
إذا بات خلاف ما آخبر به والله أعلم . وتصح الأنواع المذكورة 
بألفاظها » أو بلفظ البيع » وبا يؤدي ذلك المعنى . ولا تقبل دعوى 
بائع غلطا في خبار برأس مال كان قال : اشتريته بعشرة » ثم قال : 
غلطت بل اشتريته بخمسة عشر بلا بيئة » لأنه مدع لغلط غيره» 
أشبه الضارب إذا ادعى الغلط اربح بعد أن أقر به . 

وعنه : يقبل قوله مطلقاً مع هينه ,اختاره القاضي و أصحابه»وقدم 
في « الحداية »و ٠‏ الستوعب» و « الخلاصة » و الحرر »وه نظم 
الفردات » و د الرعايتين » و « الحاوبين » و « الفائق »واختاره‌این 
عبدوس في « تذکرته » « واحرر » وجزم به في «المنور » وقال 
ابن رزين : وهو القياس قال ناظم المفردات : 
وبعد الاخبار برأس ماله من ادعى النسيات في مقاله 
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برجم بالنقصان مع ينه ٠‏ والشيخ لالابد من تبييئه 
وعنه :بقبل قوله إن كان معروفاً بااصدق » وإلا فلا . 
وعن أحمدروايةثالثة:أ: لايقبل قول البائع »وإ نأقام بينةحتى يصدقه 
الشتري » وهو قول الثوري والشافعي » لأنه أقر بالثمن » وتعلقبه 
حق الغير » فلا يقبل رجوعه . وإن أقام بينة لإقراره پڪذيا . 
والذيقيل إليه النفس أنه يقبل قول البائع إذا كان معر واا بالصدق 
و إلا فلا » والله اع : 

- ولا ءلف شتر بدعوى بائع عليه عل الغلط » لأنه قد أقر له » 
فيستغنى بالاقرار عن البمين » وخالف في ذلك الموفق والشارح » 
فقالا : اصحیح أن عليه اليمين انه لا يعم ذلك » وجزم به فيهالكاني» 
قاله في « الاقناع » وشرحه . 

٠‏ وإن باع سلعة بدون نبا الذي اشتراها به عاماً بالتقص عن فبا 
لزمه البيع » ولا خيار له . وإن اشترى المبيع من لا تقبل شاد ته له 
كأبيه وابنه » لم يحز بيعه مراحة حتى بین ذلك » وبهذا قالأبوحئيفة 
لأنه متهم في الشراء منيم » لکونه سحا هم » ويسمح طم » فلم جز أن 
خر با اشترى منہم مطلقاً » کا لو اشتری من مكاتبه » فإنه يحب عليه 
آن ین آمره ۲ 
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یهن بوسف ود : يجوز وان م يبين»لأنه اشتر | 
عدي واو اا لو اشترىمنأجني. ادش ك» 
أو اشتراه من حاباه أن اشتراه منه بأكثر من من مثله , لزمه بیان 
الحال لما في ذلك من الغش . وكذا لو اشتراه من غلام دکانه الحر» 
أو من غيره حيلة » فبلومه بيان الحال . وان اشتراه بدنائير » وأخير 
فيالبيعبتخبير الثم نأنداشتراه بدرا أو بالعكس أو اشترامبعرض» 
فأخبر أنه اشتراه بشن » أو اشتراه بنقد » فأخبر أنه اشتراه بعرض 
وأشباه ذلك » فلامشتري ا لار . و ان اشترى إنسان شيثا بثمنارغية 
تخصه » كسمن جارية » أو كان المبيع دارا مجوار منزله» أو أمة 
لرضاع ولده » ازمه بان الحا » أو لوسم ذهب كالذي بباع على العيد 
آنه اشتراه قربة » و بق عنده»لزمه أن بين الالء أو باع بعض المبيع 
بقسطه من الثمن » وليس المبيع بعضه من المتائلات التساوية »كز يت 
ونحوه من كل مكيل أو موزون متساويالأجزاء » كالثيابو نحوهاء 
لومه أن ببين ذلك اشتر ء لأنه قد لا يرضى به إذا عامهكا لو اشترى 
شجرة مثمرة » وأراد بيعبا مرابحة دون رتبا . وات كان مكيل 
ونحوه » جاز بیعه مرابحة ونحوها ‏ وان بن ا حال » فان كت بائع 
شيا من ذلك » خير مشتر بين رد وإمساك كالتدليس » وهو حرام 
كتدليس العيب . وكذا إن نقص المبيع بمرض » أو ولادة أو عيب » 
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أو تلف بف أو أخذمشتر صوفاً أو 3 ونحوه كان حین ابيع 


آخبر بالحال . 


من النظلم فيا يتععلق في البيع 


بتخمير الثمن ويشمل المرايحة والمواضعة وتو لبة والشركة 


فتولية و ليت أو بعته با 
وشرکه بيع بعض بقسطله 
وان في مبيع بشرك اثنان الا 
دیع برقم و اتساب مقدر 
ويشرط في هذي العقود جمیعبا 
وبيع با هو ظاهر بحسابه 
ومازادفزمه مع قسطه أخي 
ون زاد في‌الاخبار حی‌بعمد او 
ون يض يازمه والا موجلا 
ا متا ازیو 
وعنه اقبلن مع شاهدیه وعنه لا 
وألزم قبولا من بصا ق اطا 
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اشتريت ومعناه کر قم حدد 
کنصف وثلث اشتري لعدد 
معأ فله ثلث ونصف بیعسد 
مرايحة واعکس مواضعة اليد 
تعیح رأس امال وقت التعقد 
من‌البح‌شرعاطد بکره و طد 
من الربح في نسيانه والتعمد 
بين لستاً إنشا برد بأوكد 
وعنه‌ان يشا الامساكحالاًليرفد 
عي غلطاً أحلفدواقبل أو اردد 
وعنه اقبان من صادقفيالتفرد 
ولا تحسين منه نما صنعة اليد 


ولا جر حال وخرت وغوه ولاشتريصفماجرىلاتريد 
وان ضم فوق امال أجرة صنعه سوى عمل منه وقال بشید 
علي بهذا قد تحصل ملا فوجبينفيالتحليلوالحظرأورد 
ومن كتم التأجيل أو مشتراه من 

محابٍ کان واحتیال | کرهن دد 
وفي بيع جزء الصفقة افیم بقسطه 

ولیس پوزوت ولا كيل بالید 
واخذك آرش العیب آو لناية لبناعه الامضا ورد الصدد 
وما بعته بالريم ثم اشتريقه فبالحال أخير في الصحيحالمسدد 
أو الريم من ثانيماخط واخبرن 

بباق وللحال ان فقد كله عد 
وبعد اشتراك واقتسام متى يبع مرابحة ات بين اعقد بأوكد 
ومن كان في او بين أساف إن يشا 

إذا استویا في الوصف يخبر ويرشد 
بقيمة ثوب منهما أو بريه وصرم إن يفقد تساوییما أشبد 
وان يشر مبتاع درى کت بائع يحال بها قلنا يخر » يردد 
ولیس برقم الثوب بأس تخیر اذاعلماه عند عقد مشيد 
وأحمد ار مساومة على مراسحة تقوى امام مسدد 
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ومشترراً وبآ بعشرين فاشترى فى منبما حظ الشريك بأزيد 
فات زاد مثقالين خر بواحد وعشرين والبتاع نصف معبد 
بعشرين ثم ابتاع آخر نصضه بخمسين إن باعا معا بيع مفرد 
مساومة فااریح نصفات فما وبالربح إنباعا كذلك وطد 
وعنه إذا باعا مراب يكن على قدر المالين قسم المزيد 


مازاد في تمن أو ممن أو اجل 
هة مشثر لوكيل وبائع لو كيل 


س ۳ تكلم بوضوح عا بلي : مايزاد في من أو مثمن أو أجل أويحط 
منه زمن ایارین » هبة مشتر ل وکیل باعه شین . هبة بائع ل وکیل 
اشتری منه › أخذ الناء والاستخدام والوطء الخ . اذا اشتری ثوباً بعشرة . 
وقصره ونحوه » أجرةالمكان والکیل‌والوزن ونحوه » حمل البیع‌وخیاطته 
وعلفه ونحوه » واذا اشتراه بعشرة . ثم باعه بخمسة عشو » ثم اشتر اه 
بعشرة أو اشتواه بخسة عشرة ‏ ثم باعه بعشرة ؛ أو اشترى نصف شيء 
بعشرة » واشتری غبره باقيه بعشرين » ثم باعاه مراة أو مواضعة أو 
تولية صفقة واحدة فا الحكم ؟ 

ج ما يزاد في ثمن زمن اخيارين .او في مثمن زمن الخيارين» 
أو ياد في أجل زمن الخبارين » أو يداد فيخيار شرط في يبع باحق 
بالعقد فیخبر به كأصله » وما يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو 
خيار زمن الخيارين بلح بالعقد » فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا 


۱۷۱ 


لحال الخرار مترلة حال العقد , وإن حط الثمن كله » فبية . ولا بلحق 
بعقد ما زيد أو حط نیا ذ کر بعد زوم العقد » فلا يجب أن يخر به 
ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر » أو مرض فداواه » فلا بلحق ذلك 
بالثمن » لانه لم يزد به المبيع ذاتا رلا قيمة » وإنما هو مزيل لنقصه 
بالجناية أو المرض . وكذا لو مانه أو كاه لا يلحق بالثمن . ون 
آخبر بالحال » فحسن » لأنه أتم في الصدق . وهة مشتر لوكيل باعه 
شیامن جنس الشمن أو غيرهكزيادة في الثمن » فتکون لبائع زمن 
الخيارينفيخبر بها . ومثله هبة بان‌و کیل‌اشتری منه » فتلحق بالعقد » 
وتکون لاموکل زمن الخيارين . وان كانت البة بعد ازوم البيع » 
فبي للموهوب له فيهما » فان اشترى ثوباً بعشرة » وقصره أو صبغه » 
أو نحو ذاك بعشرة بنفسه أو غيره » أخير به على وجه » ,أن 1 
اشتريته بعشرة » وقصرته أو صبغته بعشرة . ومثل أجرة عله أجرة 
مكانه وكيله ووزنه وذرعه و حله وخياطته » وعلف الدابة ونحوه » 
فيخير بذك على وجبه . ولا يجوز أن بخبر أنه اشتراه بعشرین » ولا 
يجوز أن پقول : تحصل علي بها » لانه كذب وتغریر امشتري . وفیه 
وجه آخر أنه يجوز فا استأجر عليه أن يضم الاجرة إلى الثمن » 
ويقول : تحصلت علي بکذا , لأنه صادق » وه قال الشعي والح 
والشافعي . والذي تيل إليه النفس القول الاول » لأنه ا تقدمتغرير 


1۷۲ 


بالشتري » فإنه ربا لو عل أن بعض ما تحصلت به لأجل الصتاعة » لم 
يرغب فبها لعدم رغبته في ذلك » فأشبه ما نفق على الحيوانفيمؤنته 
وكسوته ‏ وعل المتاع في خزنه . 

20 وان باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر ۸۰ اشتراه بعشرة لم ببعه 
مرائحة » بل يخر بالحال » لأنه أبلغ في الصدق » وأقرب إلى الق » 
أو يحط الریح من العشرة الثمن الثاني » ويخبر أنه تحصل علیه‌مضمسة» 
لأن ااریح أحد نوعي الياء » فوجب الإخبار به في المرايحة ونحوهاء 
کالم من نفس المبيع كالثمرة ونحوها . ولا يجوز أن يخبر أنه اشتراه 
بخمسة » لأنه کذب‌وهو حرام » وهذا المذهب » وعليه الاصحاب. 
وقيل : يجوز أن تخر أنه اشتراه بعشرة ءقدمه في القنع » واختاره 
الموفق و لشارح وقدمه في ٠‏ الفروع » وهو أصوب » قال في 
« الإإنصاف : : وهو الصوابءوقال عن الاول : إنه المذهب »وهو 
الذهب , ثم قال : ومو ضعیف , ولعل مراد الامام مد استحجاب 
ذلك » لا أنه على سييل الزوم . | ه ‏ إقناع » وشرحه . ولو اشتراه 
بخمسة عشر » ثم باعه بعشرة » ثم اشتراه بأي من كان بيه . وماباعه 
اثنان من عقار أو غيرهمشترك بينها در ابحة»فثمته بينها بسب ملکیه| 
ولا بکون نه على راس مالیا ی » فبو على 
قدر ملکیها . 


۱۷۳ 


" من النظم في الزيادة في مدة الخيار 


وما زيد في وقت التخاير ملحق وما حط منقوص من المتعدد 
ولا ثيء من بعد اللزرم بملحق ولا ما به الجافيالمبيع قد افتدي 
وينقص من أثانه آرش عه كذا آرش ما يجنى عليه بأوكد 
وما نلت من صوف ودر مباشر2 بعقد وذكر الحال أولى فقيد 
ولاتتقئصن الكسبمنهولاال) وما ذكر سعر لازم في المؤكد 
وان باع إنساات مواضعة فكالمرابحة التفضيل مع عکس معد 
وبالمائة إن يبتع وعشر فوضعه من العشر فلس زن أيا خير مفرد 
وقل مائة من غير نقص كقوله لكل عشير وضع فرد مزهد 
س ۳۰ - تكلم بوضوح عن القسم السابع من أقسام الخسار » وبين 
ماذا يعمل عند الاختلاف » وما الحكم فيا يتفرع عن ذلك من فسخ أو 
تکول ؟ وما صفة الخلف الصادر من المتبايعين أو أحدهما ؟ وما صفة 
الاختلاف ؟ واذا اختلفا في الأجرة . واذكر ماتستحضره من دلسل أو 
تعليل أو تفصيل أو ترحیح أو خلاف . 

ج السابع خيار ينبت لاختلاف المتبايعين في ان في بعض 
صوره .فاذا اختلفا » أو اختلف ورتيا »أو أحدها , وورئةالآخر 
في قدر ثمن » بأن قال بائع أو وارثه : الثمن ألف وقال مشتر أو 
وارثه : ثمافائة » ولا بانة لأحدعما , تحالفا » أو کات لكل 


۱۷ 


منبما بينةبما ادعاه » وتعارضت البينتان ۽ حالف المتعاقدان » وسقطت 
بينتاهما » فيصيران كن لا يبئة له . وصفة التحالف أث يبدأ بيمين 
البائع » لقوةجنبته » لان المبيع يرد إليه » فيحلف : ما بعته بکذاه 
وإنها بعته بکذا » فيجمع بين النني والإثيات , فالنني لما ادعي عليه » 
والإثبات لما ادعاه . ويقدم الق على الإثيات » لأنه الاصل فياليمين» 
ثم يحلف المشتري : مأ اشتريته , ونما اشتريته بکذا » ويتفاسخان » 
وبه قال شربح والشافعي » ورواية عن مالك » لحديث ابن مسعود 
مرفوعاً « إذا اختلف التبایعان » وليس بینه| بينة » فالقول مايقول 
صاحب السلعة » أو يترا دان » رواه أحد» وأبو داودء والنسائي » 
واين ماجة» وزادفیه:« والبيع قام بعينه » ولأحمدفيرواية «واسلعة 
کا هي » وفي لفظ « تهالفا » وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث 
رقيقاً من رقيق الإمارة » فقال : بعنك بعشرينألفاً وقال الأشعث: 
اشتريته منك بعشرة » فقال عبد الله : ممعت رسول الله ولي بقول: 
« إذا اختاف امتبایعان » وليس بينم بينة والمبيع قائم بعينه » فالقول 
قول البائع » أو بترادان البيع» قال :فإني رد البيع . وعزعبدالملك 
ابنعبيدةمرفوعا: « إذا اختلف المتبايعان » استحلف البائع » ثم كان 
للمشتري الخيار إن شاء أخذ » وإن شاء ترك »رواهما سعيد .وظاهر 
هذه الصوص أنه يفسخ من غير حاى » قاله في « الشرح » ۱ 


لفن 


٠‏ ويحلف وارث على البت إن عل الثمن » ولا فعلى في العلم » ثم 
بعد تحالف إن رضي أحد المتءاقدين بقول الاخر » أقر العقدء لأن 
من رضي صاحبه بقوله من » حصل له ما ادعاه » فلا خبار له »أو 
نكل أحدهما عن اليمين » وحلف الاخر آقر العقد با حلف عليه 
الحالف منیا » لأن التتكول كإقامة البينة على من نكل » ون يرض 
أحدهها بقول الآخر بعد التحالف »فلکل منها الفسخ ولو بلاحاک» 
لانه لاستدراك الظلامة » أشبه رد المعيب . وینفسخ لیم بفسخ 
آحدهما ظاهراً وباطاً » لأنه فسخ لاستدراك الللامة»ء أشبه 
الرد بالعیب . ۱ 

ون امتنع البائع والشتري من الحلف » صرفها الحا “ا لو 
نکل من ترد عليه اليمين . و نذا إجارة » فان اختلف المؤجر 
والمستأجر » أو ورثته| في قدر الاجرة » فك تقدم » فإذا تحالفا » 
وفسخت الإجارة بعد فراغ مدة إجارة » فعلى مستأجر أجرة مثل 
العين المؤجرة » وان فسخت في أثناء مدة الإجارة يؤخذ من 
مستأجر باس من جرة مثل » لانه بدل ما انتوق من المفعة . 
ويحلف بانع فقط أن اختلفا في قدر الثمن بعد قبض ثمن وفسخ 
عقد بتقایل أو غيره » لأن البائع منكر لما بدعيهالمشتري بعدانفساخ 
العقد » آشبه ما لو اختلفا في القبض . 


1 


اختلاف التبایعین في قدر من مییح 


س مم تكلم بوضوح ها إذا اختلف التبایعان في قدر تن مییع 
تلف » وما الذي يترتب على ذلك ؟ ومن الذي بقبلقوله في القيمة والقددو 
والصفة ؟ وهل يقل قول الغارم فيا غرم ؟ وإذا ادعى الشتوي أو الفارم 
تقدم العيب على البيع ؟ وإذا مات المتعاقدان أوأحدها فا الحكم؟وما صفة 
اطبت اماب من ارت وما مو العم اتام متام امار واد كر 
مانستحضره من دلبل أو تعليل أو خلاف أو ابه 

ج إن اختلفا قفن السلعة بعد تنفبا » فقيل 000 
ما لو كانت قائمة » وهو قول الشافعي وإحدى الروابتين عن أحد»› 
وإحدى الروايتين عن مالك » والأخرى القول قول المشتري مع مينه 
اختارها آبو بكر » وهو قول النخعي والوري والأوزاعيءوأبي 
حنيفة » لقوله م يد في الحديث: ۰« والسلعة قاغة » مفبومه أنهلابشرع 
التحالف عند تلقپا » ولأنهما اتفقا عل‌نقل السلعة إلى الشتري » وهذا 
القول قوي فيا أرى . والله أعلم . 

قال في « الإقناع »وشرحه : رات كانت السلعة تالفة » وتحالنا 
لاختلافهما في قدر الثمن » وفسخ العقد ؛ رجما إلى قيمة مثلبا إن 
كانت مثلية » ولا بأن لم تكن مثلية » فإلى قيمتها » لتعذر رد العين» 


( وق ۵ ناك ) ۱۷۷ ۱۲ 


٠‏ فيأخذ مشتر من بائع الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول بائع 
وفسخ العقد » و,أخذ بائع من مشتر القيمة » لأنه فوت عليه المبيع » 
فان تساویا » أي : الثمن والقيمةء وكانا من جنس » أي: نقد واحد» 
تقاصأ وتساقطا ء لأنه لا فائدة في أخذه » ثم رده » وإلا بان کات 
آحرهه! أقن وهمامن جنس واحد سقط الأقل » ومثله من الا كر 
ویقی الزا ند یطالب به صاحبه.و |ن اختلف انس » فلا مقاصة .| ه. 
وقال في « الانصاف » :وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر کلام 
أي الخطاب أن القيمة إذا زادت عن الثمن لا بلرم المشتري الزيادة » 
لانه قال : الشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع » وبين 
دفع القيمة , لان البائع لا يدعي الزيادة . قال : وبحث ذاك الشيخ 
تق الدين رحه الله أا » فقال : يتو جه أن لا تجب قيمته إلا إذا 
كانت أقل من الثمن . أما إذا كانت أكثر » فبو قد رضي بالثمن » فلا 
يعطى زيادة » لاتفاقیما على عدم استحقاقها . ۱ 
ون اختلف البائع والمشتري في قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ» 
فقول مشتر بيمينه » وكذا إن اختاءا في صفة السلعة التالفة » ککون 
العبد كاتباً » فقول مشتر بيمينهء أو اختلفا في قدر السلعةالتالفة » بأن 
قال البائع : كان المبيع قفيزين » فقال المشتري : بل آفيزً ‏ فقول 
مشتر سمينه لانه غارم » والقول قول الغارم . فلو وصفها مشتر بعيب 


۱۷۸ 


كبرص » وخرق ثوب وغيرهما »فقول من ينفيه » وهو البائ ع بيمينةء 
لان الاصل السلامة من العيب . وإنثيت أن المبيع معيب » قبل قول 
المشتري في تقدم العيب عل البيع » لان الاصل براءته ما يدعى عليه. 
وإن تعيب مبيع عند مشتر قبل تلفه » ضم أرشه إلى قيمته » لكونه 
مضموناً عليه حين التعيب »وکل غارم حكنه حكم المشتريفيذلك. 
وإن مات المتعاقدان » أو مات أحدهما » فورثتهما بمنزلتهما » وورثة 
آحدهما إن مات وحده بنزلته . وإن كان الموت بعد التحالف وقبل 
الفسخ » فان رضي ورثئة أحدهما ا قاله ورئة الاخر » أقر العقدء 
وإلا فلكل الفسخ » ومتى رضي بعض ورئة أحدهها » فليس لبقية 
الفسخ على قياس ما تقدم في خيار العيب . وان کات الموت قبل 
التحالف » وكان الوارث حضر العقد » وعامه» حلف علٍالبت » لانه 
الاصل في الایان. وان ل يمل الوارث قدر الثمن حضر العقد أولآ» 
حاف على نفي الع » لانه على فعل الغير . وإذا فسخ في التحالف » 
اخ ظاهراً وباط في حق كل منهما » فبياح لبائع جميع تصرف 
في المبيع » وكذا الشتري في الثمن إن كان ظا . وقال في « المقنع»: 
ومتى فسخ الظلوم منهما » انفسخ العقد ظاهراً وباطاً » وإن فسخ 
الظالم » ل ينفسخ في حقه باط وعليه إثم الغاصب . وهذا هو الذي 
ميل إليه النفس والله أعلم . 


۱۷۹ 


الثامی من آقسام الخبار : خبار شت لاف في الصفة [ذا باعه 
بالوصف ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد » وتقدم فيالشرط السادس 


من شروط البيع و 


من النظم في ا شهار عند اختلاف التبایعین 


وإن يختلف في سلعة مع بقائها 
ليحلف كل إا عقدا كذا 
وکل له فسخ إذا لم يكن رضى 
ومحتمل في ذلكم فسخ حا 
ومن مات قام الوارثون مقامه 
وقيل بأن الفسخ تنفذ باطاً 
وان فسخ المظلوم يفسخ مطلقاً 
وللشتری|عطاءمن باعماادعى 
وان تخف يقبل قوله مع هينه 


شن ناقص مانب ومزید 
ولكن من قدباع با حلف ببتدي 
با قبل وليقضى على ناكل هدي 
لقطع خصوماتالورىوالتتكد 
وبنفذ فسخ المعتدي ظاهراً قد 
وقيل من المبتاع حسب فقیدٍ 
کذاانتلف المبتاع في کم أسند 
آر القيمةانتعرف صة تالمفقد 
لقيمة مع وصفه المتعدد 


كذا كل ذي غرم وخذ قول من تفا 


وعنأحمد قول الذي باع وحده 


وحلفتهاقيل مع توى المشتريقد 


وعنه اقبلن ہن مشتر بعد قبضه ‏ ومن قبل حك الساف ا کد 
وعن أحد من بائع مع بينه ليقبل فرداً في البقا والتفسد 
Xx 7 xX‏ ۱ 

س وعد تکام بوضوح عايلي إذا اختلف المتايعان في صفة ثن أو فشر ط 
صحيح أو فاسد » أو أجل أو رهن أو سجن أو قدر مییع د 
التسلم . إذا غيب مشتر ماله » أو ظبر عسره “أو أحر بنقد حال “أو نقص 
مبيع بتشقيص » أو حضر بعض الثمن » وهل يلك البائع المطالبة بثمن 
في الذمة ؟ وهل يلك أحدها قبض اللمن أو الملمن زمن الخيارين ؟ واذ كر 
ما تستحضره من ضوابط وتفاصيل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح . 

ج ‏ إذا اختلف المتبايعان في صفة من اتفقا على ذكره في البيع 
أخذ :قله البلد إن يكن با إلا نقد واحد » وادعاه أحدهما , 
فيقضى له به علاً بالفرينة » ثم ات كان بالبلد نقود » واختلفت 
يواد ان غالبه رو اجأ » لان الظاهر وقوع العقد به » لعلیته 
فإذا استوت النقود رواجاً » فالوسط تسوية بين حقهماء لان 
العدول عنه مل عل آحدهرا »وعلى مدعي نقد البلد » أو غالبمرواجا 
أو الوسط الیمین. وان اختلفا في جنس من » کا لو ادعی آحدهیا 
آنه عقد بنقد » والاخر بعرض » أو ادعى أحدها أنه عقد يذهب 
والآخر بفضة » فاظاهر أن یتحالفان ؛ لأنبما اختلفا في امن على 
وجه لابت جح قول أحدهما » فوجب التحالف كا لو اختلفا فيقدره. 
ون اختلفا في أجل أو شرط » فقول من ینفیه » لعموم حدیث 


iA 


عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن الني لا قال:« ولكن اليمين 
على المدعى عليه » متفق عليه . وروی ال يقي وا لما ك ولفظه: البينة 
عل المدعي واليمين على من أنكر » وكذا إن اختلفا في رهن بات 
قال : بعته بدینار على أن ترهنني عليه كذا ء وأنکر مشتر» فقوله»أو 
اختلفا في قدر الأجل والرهن » فقول منکر الزائد سوی أجل في 
سل » فقول سل إليه له » وکذا إن اختلفا في شرط ضمين بالثمن » أو 
مه اد جه المع قر لبج ق 

م سر ی أحدهما 
مایفسد العقد من سفه أو صغر أو | کراء أ و عبد . عدم إذن 
سیده وضوه » وأنكره ه الاخر » فقول النکر » لان الاصل في 
العقود الصحة . ون آقاما بينتين » قد مت يينة مدع » وتیل : 
یتساقطان . وان اختلفا في قدر مبیع » بأن قال بائع : بعتك قفيزین» 
وقال الشتري : بل ثلاثة » فقول بائع » لانه منکر لزبادة والیع 
يتعدد بتعدد المبيع » فااشتري يدعي عفد آخر پنکره الاخر 
يخلاف الاختلاف في الثمن . وفي عين المبيع كبعتني هذه الحارية » 
فيقول : بل العبد » فقول بائع » لانه كالغارم . وقيل : جلف کل 
واحد على ما آنکره » ول يثبت بيع واحد منهما » وهذا هو الذي 
يترجح عندي واللهأعلم .و إن قال : بعتتي هذين » فقال : بل أحدهما 


۱۸*۳ 


بشن واحد » فالقول قول باع » لانه منکر للبيع في العبد الشانيء 
والاصل عدمه . وقيل : يتحالفان » اختاره القاضي »وذكره ابن 
عقيل رواية وصححبا ءقال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله 
تعالى « إنصاف ٠‏ وان تشاحا في أيوما يُسذم قبل الاخر » فقال 
بائع :لا أسلم البیع حتي انم الثم » وقال الشتري : لا س الئمن 
حى أَنَسلم البیع والثمن عين » أي معين في العقد نصب 
عدل يقبض منهها الثمن والمثمن » ويسلم المبيع شتري » ثم يسلم 
لمن لبائع » لأن قبض المبيع من تهات البيع في بعض الصور + 
واستحقاق الثمن مرتب على تام البيع » ولجريان العادة بذلك » ون 
كان الثمن ديناً حالا أجبر بائع” على لير المبيع ؛ لتعلق حق مشتر 
بعينه » ثم أجبر مشتر على تسل من إن كان الثمن حال با جس »> 
لوجوب دفعه عليه فوراً لإمكانه . وقال مالك وأبو حنيفة : يبر 
المشتري على تسام الثمن ثم البائع على تسلیم المثمن . وقيل : له حبسه 
حتى يقبض نه امال »كا لو خاف فواته » لأنه لم يرض بالییع إلا 
بهذه الحالة . ولو أجير على تسلی البیم قبل قيض الثمن » المصل 
بذاك ضرر عظی على الناس » وتمكن الغادر من أخذ أموال الناس 
بهذه الطريقة » وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس » والله أعلم. 

وان كان الثمن غائباً بعيداً » أو الشتري معسراً » فالبائع الفسخ» 


۱۸۳ 


لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن » فكان له الفسخ والرجوع في عين 
ماله »كاافلس . وكل موضم قلنا : له الفسخ في المبع » فانه بفسخ 
بغير حك حاک . وفي النكاح تفصيل يأتي إن شاه الله تعالى . وکل 
موضع قلنا : جر عليه » فذلك!ٍی سا ءلأنه عتاج إلى نظرواجتهاد» 
وكذاحم موجر بنقد حال على ماتقدم تفصله . ون هرب الشتري 
قبل وزن الثمن وهو مسر بالثمن أو بعضه ‏ فلبانم الفسخ في 
ا لجال » وإن تان المشتري موسراً » وهرب قبل دفع الثم قضاه 
الما من ماله إن وجد له مالا »وإلا باع المبيع وقضى منه ثمنه » 
وحفظ الباقي» لأن للحا كر ولاية مال الغائب کا يأقي إن شاه الله تعالى 
في باب القضاء . 

وی با ماع من تا ی بعد قيض الثمن » 
لأجل الاستبراء » لتعلق حق الشتري » وانتقال الماك إليه. ولو 
طالب المشتري البائع بکفیل لثلا تظبر حاملاً »لم يكن له ذلك إن 
لم يشترطه في صلب العقد » لانه إلزام له با لايازمه » ولم پلتزمه . 
وان أحضر مشتر بعض الثمن لم ملك أخذ مايقابله من مييع ات 
نقص بتشقيص » كصراعي باب . ولا يلك بائع مطالبة بشن بذمة 
زمن خيار ولا يلك آحدها قبض معين من ثمن ومثمن زمن 
خيار شرط أ و مجلس بغير اذن صريح في قبضه من الخيار له » 


يل 


لعدم انقطاع علق من له الخبار عنه » وإن تعذر على بائع تسلي مبيع 


من النظم عند الاختلاف في صفة الثبن ‏ 


وق صفة الائمان إن تدافا إل امن العروف بالك اردد 
فان کثرت فيه النقود بأوسط النقود إلا فاححكم ولا تتردد 
وأفن-قياف ال افر رز 
وقد أحلف القاضي الغرمين فاقتدي 
وإن يختاف خصانفي أجل وني مين وفيشرط ورهن مرصد 
ون ال ری اف نیا 
۱ ونه للف تشک" بل 
ون يختلف في مفسد العقد فاعتمد 
۱ على قول من ينفيه والعقد آطد 
کدعوی افتراق قبل قبض تصارف 
آو اتعت کرها لامصحح قلد 
فان قال شخص كنت بعتك سلعتي 0" 
صغيرا فقول المشتري اقبل وأكد 


۱۸۵ 


ومحتمل نصصر لذياصغرادعى وان قال عبد بعت سلعة سيد 
بلا إذنهفالقول قول من‌اشتری ‏ وإن أنكر المولى إل قوله عد 

وان يك في عين المبيع اختلافهم 
وفي القدر في الشيئين من باع قلد 

وقيل بلا احكم بالتحائف من 
و أوهي عقود الفرقتين وأفبد 

وی ۳ الامان من بعد قبضها 
وفسخ العقود القول من بائع طد 


في جعل ال درل یقیض و یقبی 


وجمل عدل قابض و٬قبض‏ متی شح کل منیا افهم چبتدي 
إذا كانت الأثغان ينا مجلس وذا العدل في ظني وكيل لعقد 
ودا بقلي ليع لمشتر ومن بعده الأمان للائع ارفد 
ومع قدرة من يأب يضمن كغاصب ٠‏ 

وقيل المبييع احبس لقبض المعدد 
وان بعت بالدين الم فسامن کذا المشتريبالمالفيامجلساضيد 
وللبائعين الفسخ من عسر مشتر وغيبة ما مدةالمتبعد 


كوا 


وما دون‌هذا في احتال وقلعن بيع وباق ماله امتعه واصدد 
إلى حين تسلیم كحك مغيب بلدته ما الوفاء مبعد 
في التصرف في المبيع قبل قبضه ‏ 

س ۳۸ -- تكلم بوضوح عن الأشياء التي لايصح تصرف الشتري فيها 
قبل قبضها » وما يتعلق بها ؛ والتي من نان البائع » والي فسخ فما العقد 
واذا انفسخ العقد , أو تلف المع أو بعضه » أو الثمن » أو أخذ بشفعة » 
أو خلط ما لايتميزء أو تلف قبل قبضه » فا الحكم ؟ وإذا اشترى شاة 
بشعير » فأكلته قبل قبضه » فا الحكم ؟ واذكر ماتستحضره من دليل أو 
تعليل » أو ضاءط أو تفصیل » أو خلاف مع الترجيم لما تراه . 

جما اشثري بكيل کتفیز من صبرة أو اشتري بوزن 
کرطل من پرة حدید » آو اشتري بعد" كبيض على أنه مائة » أو 
اشتري بذرع كو ب على أنه عشرة آذرع » ملك المبيع في ذلك جرد 
العقد » فیاژه لمشتر أمانة بيد بائع » ولزم البيع فيه بعقد لا خيار فيه» 
كسائر المبيعات » ول بصح تصرفه فيه بیع » وعنه يجوز ببعه لبائعه» 
اختاره الشيخ تق الدين رحه الله » وجوز التولية فيه » والشركة » 
وخرجه من بيع دين » والمذهب خلاف ذلك › وعله الاضحاب + 

ولا يصح التصرف فيه بإجارة ولا هبة » ولا رهن » ولا الحوالة 


۱۸۷ 


عليه ؛ ولا الاعتياض عنه » ولا غير ذلك من التصرفات حدتى بقبضه» 
لما ورد عن جابر قال؛ قال رسول الله شا : « إذا ابتعت طعاماً فلا 
تبعه حتى تستوفيه » رواه أحمد ومسل . وعن أبي هريرة قال : نبی 
رسول الله لو أن شترى الطعام » ثم يباع حتى ستو . رواه 
آحد وسل “عسل أن التي ول قال : « من اشترى طعاماً , فلا 
پبعه حتی بکتاله » وعن حکي بن حزام قال : قلت : با رسول الله 
إني اشتري بيوعا فا يحل لي منها “وما يحرم علي ؟ قال:« إذا اشتریت 
شین فلا تبعه حتى تتبعنه » روا أمد . وعن زيد بن ثاب أت 
الي يك فى أن تباع البلع حیث تبتاع حتی يحوزها اتجار إلى 
رحاطهم . رواه أبو داود » والدار قطني . وروی عغان بن عفان أن 
اني مَل قال: «إذا بعت فكل »و|ذا ابتعت فاكتل» رواءالبخاري 
وعن جاير قال : نبى رسول الله می عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان صاع البائم » وصاع الشتري . رواهابن ماجة. وعن 
ابن عمر قال : كانوا یتبایمون الطعام جزافاً بأعلى السوق ٠‏ فنپاهم 
رسول الله مَك أن بیعوه حتی ینقاوه . رواه اماعة إلا الترمذي 
وان ماجة » وفي لفظ في ه الصحيحين» :« حتی يحولوه » وللجاعة إلا 
الترمذي: « من ابتاعطعاماً فلا يبعه حتى بقبضه» و لأحمد «مناشترى 
طعاماً بکیل أو وزن » فلا ببعه حتى يقيضه » ولأبي داود والنسائي: 


۱۸۸ 


نہی أن یم أحد طعاماً اشتراه بتكيل حتى يستوفيه . وعن ابن 
عباس أن الني ل قال : « من ابتاع طعاما فلاییعه‌حتی ستو فيه» 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مشله ‏ رواه الناعة إلا 
الترمذي » وني لفظ في « الصحيحين »: « من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتی يكتاله » . ۱ ۱ 

دبصح قبض هبيع بکیل أو وزن» و عد أو ذرع جزالاً إن 
عم التعاقدان قدره » لحصول المقصود به » ولأنه مع عامه قدره 
کالصبرة المعينة . ویصح عنق الرقيق المبيع بعد قبل قبضه » لقوته 
وسرايته » ويصح جعل المبيع بنحو كيل مبراً » ويصم خلع عليه 
ووصية به لاغتفار الغرر فيما . وينفسخ عقد البيع في مبيع بکیل» 
أو وزن أو عد » أو فرع تلف بآفة ساوية لا صنع لادي فيا 
قبل قبضه ء لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ربح ما لم يضمن . 
والمراد به ربح ما بيع قبل القبض » ويخير مشتر إنتلف بعضه »و بق 
منه ثيه بين أخذ الباقي بقسطه من الثمن » أو رده وأخذ الثمن كله 
لتفريق الصفقة . وإنتلف مببع بنحو كيل أو عاب قبل قبضه بإنلاف 
مشتر أو تعييبه له » فلا خيار له , لأن إتلافه كقيضه وإذا عیبه ء 
فقد عيب مال نفسه » فلا برجم بأرشدعل غيره . وان تلف أوتعيب 
بفعل بائع »أو بفعل أجني غير بائعومشتر يخير مشتر بين فسخ بيغ » 


۱۸۹ 


ويرجع على بانع با أخذ من فنه» لأنه مضمون عليه إلى قبضه »وبين : 
طات ات لواف ل جار وكيوا توم بع لفيا 
مسألة الاتلاف أو إمضاء ومطالبة معیبه رش نقص مح 
تعیب في سألة التعيب » لتعديه| على ملك الغير » ولا بنفسخ بتلفه 
بفعل آدبي بخلاف تلفه بفعله تعالى » لأنه لا مقتضى للضان سوى 
حكم العقد بخلاف إنلاف الادمي » فإنه يقتضي الضمان بالبدل إن 
أمضى العقد » وحک العقد يقتضي ااضمان بالثمن إن فسخ » فكانت 
الخيرة لمشتري بینما » والتالف من مال بائع » لحديث : : بی عنر بح 
مالم يضمن . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عنه قال ؛ هذا في الطعام 
وما أشيهه من مأ كول ومشروب » فلا يبعه حتى يقبضه . فاو بیع أو 
أخذ شفعة مبيع اشتري بشن یتعلق به حق توفية من مڪيل 
وموزون » ومعدود ومذروع» کا لو اشترىعبداً أو شق صأمشفوعاً 
بنحو صبرة بر على آنبا عشرة أقفزة » ثم باع العبد » أو أخذ الشقص» 
ثم تلف الثمن وهو الصبرة بآفة قبل قبضه»انفسخ العقد الأول الواقع 
بالصبرة » لتلفها قبل قبضها ء کا لو كانت مثمناً دون لعقد الثاني » ول 
بطل الأخذ بالشفعة » مه قبل فسخ الأول » وغرم المشتري الأول 
للعبد أو الشقص بالصبرة البائع ما دای الذي هو العبد أو 
الشقص » لتعذر رده عليه » وكذا لو أعتق عبداً »أو أحيل أمة 


۱۹۰ 


اشتراها بذلك » ثم تلف ء وأخذ المشتري الأول من الشفيع مشل 
الطعام تالف » لأن اشقص ومن اشتر ي العبد منه ما وقع عليه 
عقده» أو حاط ال گر پر« وزی پیت لم تفخ 
البيع بالخلط » لبقاء عینه والشتري ومالك‌ما اختلط به البیع‌شریکان 
في الختلط بقدر ملکیه| ولشتر الخبار لعیب الشركة . 

وما عدا ما اشتري بکیل‌آو وزن,آو عد أو ذرع بسح|اتصرف 
فيه قبل قبضه »لما ورد عن ابن عمر قال : قلت يا رسول اله انیم 
ال بل بالبقيع » فأییع بالدنائير » وآخذ الدرام ؛ وأبيع بالدرامم 
وآخذ الدنانير » آخذ هذا من هذا » وأعطي هذا من هذا » فقال 
رسول الله لا : « لا باس أن تؤخذ بسعر يوا مالم تفترقا 
مجك تررك رل رم 

ووجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه » وهو أحد 
العوضين » فدل على الجواز . ويعضده أنه عليه السلام اشترى من 
جابر جمله » فوهبه له قبل قبضه » واشترى و اقة فوهيها لعيد 
الله بن عر قيلأقبضها . 

وعن أحمد رواية أخرى ؛ لايجو ز سعشي* قبل القبض»اختارها 
ابن عقيل » وروي ذلك عن ابن عباس » وهو قول أي حنيفة 
والشافعي إلا أن أبا حنيفة اختار يبع العقار قبل قبضه » لما روي 
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حكي بن حزام قال : قلت : با رسول الله إفي أشتري بيوعاً فا یل 
لي منبا » وما يحرم علي ؟ قال : «إذا اشتريت شيثأفلا تبعه حتى 
تقبضه » رواه أحمد : إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة » فلا يمح 
التصرف فيه قبل قبضه » وما عدا ذلك من ضمان مشتر » لحديث: 
« الخراج بالضران » وهذا المبيع ریحه لاشتري » فضیانه عليه إلا ان 
منع الشتري البائع من قبضه » فعليه ضمانه » کفاصب »أو كان المبيع 
مرا على شجر على ما يأتي » أو كان مبيعاً بصفة أو رؤية متقدمة » 
فتلفه من مان بائع » لأنه يتعلق به حق توفية » أشبه ما لو اشترى 
وما لایصح تصرف مشتر فيه » كبيع بنحو ڪيل أو بصفة أو 
رؤية متقدمة ينفسخ العقد بتلفه بآفة قبل قبضه» ما تقدم . وانتلف ‏ 
بفعل آدمي فعلى ماسبق . ون ليس في ذمة وهو المعين » كشن في 
حکه السابق » فلو اشترى شاة بشعير » فأ کته قبل قبضه ء فإنلم 
تكن بيد أحد » انفسخ الببع » ون كانت بيد بانع » فكقيضه» 
وان كانت بيد مشتر » أو جني » خير بائع کا مر . وما في الذمة من 
ثمن ومثمن » له أخذ بدله إن تلف قبل قبضه » ویصح ببعه. وهبته 
من دو عليه غير سل » ويأتي لاستقراره في ذمته . 
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وحك كل عوض ملك بعقد موصوف ,أنه ينفسخ هلا که العوضن 
قبل قبضه » كأجرة معيئة في إجارة وعوض معين في صلح بمعنى بیع 
ونحو هما » كعو ض معين بشرط في هبة حكم عو ض في بيع في 
جو از التصرف إن ل يحتج لحق توفية » ولم يكن بصفة أو رؤية 
متقدمة » وفي منع التصرف فب يحتاج لحق توفية » أو كان بصفة أو 
رؤية متقدمة . وکذا حکم‌عوض لا ينفسخ عقده ببلاكه قبل قبضه» 
كعو ض خلم وعتق » وكبر » ومصالح به عن دم عمد » وأرش 
جناية » وقيمة متلف ونحره » كعوض طلاق في جواز التصرف فيه 
قبل قبضه » ومنعه إلحاقاً له بعقد البيع » لکن يحب تلف العوض 
الذي لا ينفسخ العقد بپلاک مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان:متقوماً 
لبقاء العقد,وتعذر تسليمه.ولو تعين ملك جائز التصرف فيموروث 
أو وصية أو غنيمة » فله التصرف فيه قبل قبضه » لهام ملكه عليه » 
وعدم توم غرر الفسخ فيه : وكذا وديعة » ومال شركة وعارية » 
فيجوز التصرف فيها قبل قبضها لما تقدم » وما قبضه شرط لبقاء صحة 
عقده » کصرف ورأس مال سل لا صح تصرفه فيه قبل قبضه » لأن 
ملکه عليدغير تامءأشبهملكغيره.ويحرمولا يصح تصرف فيمقبوض 
بعقد فاسد » لأن وجوده كعدمه » فلا ينتقل الماك فيه » ویضمن‌هو 
وزیادنه من ولد وثمرة وكسب وغيرها . 

( وقف ۵ تعالى ) ۳ م۱۳ 


من النظم ما یتعلق في حكم قيض المبيع 


والنصرف فيه 
وسبعة أشيا القبض شرطازومها هبات وقرض ثم مال الربا اعدد 
ورهن وأثمان الذي فيه أسامو ا ولا ملك قبل القبض فيذي لقصد 
ولاشتري بعد انقضاء لمدة التخير بلافسخ تصرف مقصد 
وذلك في العين الميز مطلقاً فيالاءلى و بعد القبضفغيرهقد 


وقبض الذي بالكيل بعت يكيله 
ومذروعه ذرعاً وکل تصرف 
ولو كان ما قد بعته من معين 
وماعاما مقداره جاز قبضه 
وما شرطه التقبيض إنبتو قبلبا 
و مابعضه يتوى وهى فيه قدره 
وان يختلط من غير مين بغيره 
وان بائع أرداه أو غيره فا 
وان شا الإمضا وقيمة متلف 
وما ابتعتهبالو ص فأوماضرؤية 


وان بتو ما قد بعت منه مقدرا 


و مر زو نه وزناً ومعدوده اعدد 
بذا قبل تسلي بما قیل فاردد 
كد كذا من صبرة عيذت طد 
جزافاً وفي ال كيال قو لين أسند 
اسياوي فمن باع والبيع فسد 
ولاشتري التخيير في سالم قد 
و هى العقدفي الو جه الصحيحالجود 
لذيابتاع فسخ وارتجاع النقد 
أو الثل في المشلي في مال مفسد 
فثل معکیل والوزن فاعدد 
سوى قدره فالسام المشتري قد 


ككر وعنه كالإما عين صبرة 
فن بشتر المطعوم با صاح صبرة 
وان تشر مارا صلاحبا مبتدي 


وقيل انتوئ من قبل قبض مقدر. 


وغير الذي سقناه من قبل قبضها! 
وإتلافه من مال مبتاعه وما 
وخذ مشل مثلي وقيمة متلف 
وما حزته بالارث و بو صبة 
وتضمن مقبوضأ لعرض مثمنأ 
وما قبضه شرط لصحة عقده 
ولا بل كالمقبوض في فاسد ولا 
ومع أجر نفع آد قيمة تلف 
ولا حد بل مبر وأرش بكارة 
بقيمة ات یدحا وميا 
فغرة الزمه كالك أمه 


وكالقبض أتوىالمشتريمشترطد 
فن قبل قبض لا يبعه بأوكد 
فبعهاان تشا من قبل قطع بأو طد 
فمن بائع ولیر من مشتر طد 
تصرف فيه جائز في ا موکد 
يلك بنکاح أو عتاقة أعبد 


سواه وما عقداً هذا فسن 


إذا ششت قبل القيض بع تصدد 


۹۵ 


ومام شن أو يساوم بأبعد 
کصرف فلا تصرفن قبل پفسد 
تصرفه فيه حلال لتد 
ونقص وما ینمی بوجوین أسند 
بط الإما وااواك خر لو إن 
ليلغ ون هلك بضربة معتدي 
كقيمته منها وتوريث أزيد 


فصل في قبض البیم 


س .وم - بم بحصل قبض مابيع بتكيل أو نحوه ؟ وما الذي يشترط 
لذلك ؟ وتكلم عن وعاء المستحق » وزازلةالكيل ؛ وقبض وكيل مننفسه 
لنفسه . وإذا وحده قابض زائد]أو ناقماً , أو أذن لفريه في الصدقة بدینه 
عنه » أو قال : تصدق عني بكذا » أو أتلف المببع مشتر » أو مهب لعين 
موهوبة أو غصب بائع من » أو أخذه بلا اذن » فااطکم ؟ وعلى من أجرة 
اتکبال وغوه ؟ وم حصل قض الصبرة ۲ وما ينقل وما یتناول ؟والأراضي 
والمناء والشحو » وها الذي يمتر لقبض المشاع ؟ واذا امتشع الشر بك عن 
ثيه يجب عليه » أو سا البائع الیسع بلا اذن الثمريك فا الحكم ؟ واذ كر 
الدليل والتعليل ‏ والضابط والتفصيل » ومثل لما لا يتضح الا بالتمثيل » 
وتعرض للخلاف والترجيح . 

ج - يحصل قبض مابيع بكيل أو وزن » أو عد أو ذرع 
بالكيل و الوزن » والعد والذرع » لحديث أحمد عن عيان مرفوعاً 
« إذا بعت فكل » وإذا ابتعت » فا كتل » رواه البغاري تعليقاً ؛ 
وحديث ه إذا سميت الكيل فكل » رواه الأثرم . ولا يعشبر نقله 
بعد بشرط <ضور مستحق الکیل ونحوه »لما تقدم من توله ولق 
0 وإذا ابتعت فا کتل »آوحضور تانب لستحق لقيامه مقامه . و وعاه 
المستحق كيده » لانم لو تنازعا مافيه كان اربه » فاذا وضع في 
وعائه صعضرته » فبو من ضمانه ولو ل يتناوله أو يحوله إلا إذاوضع فيه 


4% 


الوا كبر حضوو سوه او دایم ان لور قرط وکر 
زازلة الکیل » لاحتال الزيادة على الواجب بها » وحملاً على العرف 
وني «الغأية» مالم عصل بها زيادة محققة » فيحرم فعلبا »لقوله تعالى : 
( ويل للمطففين )۲ ويصح قبض وکیل من نفسه لنفسه » بأنيكون 
لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه » فيو كله في اخذ قدر حقه 
منها » لأنه بصح أن يوكله في البيع من نفسه » فصح أن ب و که في 
القيض منها إلا ما كان من غير جنس_ماله» بأنكانالدين دنانير »والوديعة 
درام » فلا يأخذ منها عوض الدنانير » لأنه معاوضة تحتاج إلىعقدء 
ول يوجد . ويستحق استنابة من عليه الحق لاستحق » بأن يقولمن 
عليه حق لربه : | كتل من هذه الصبرة . ومتى وجدالمقبوض قابض 
زائداً قدرً لابتغاين بهعادة » عم القابض المقبض بالزيادةوجوباً 
وم يجب عليه الرد بلا طلب » وإن قبض المكيل ونحوه جزافا ثقة 
بقول باذل : إنه قدر حقه »وم يحضر كيله أووزنه » ثم أخبرهووجده 
ناقصا » قبل قول القابض في قدر نقصه إن ل يخرج عن يده » لأنه 
منکر » فالقول قوله بيمينه إن لم تکن بينة وتلف » أو اختلفا في 
بقائه على حاله . ون اتفقا على بقائه بحاله اعتبر بالكيل أو نحوه. 
ون صدقه قابض في قدر الكيل ونحوه » برىء مقبض من عهدته » 
(۱) سورةالمطففين :۱ 
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فتلفه على قابض . ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه » ولایتصرف 
فيه قابض قبل اعتباره » لفساد القبض » لأن قبضه بکیله ونحوه مع 
حضور مستحقه أو نائيه وم يو جد . ولو اور دين لغریه في 
الصدقة بدينه عنه » أو في صرفه أو الشراءبه ونحوه » لم يصح الاذن» 
ولم يرأ مدين بفعل ذلك لأن الآذن لاماك ثيئاً ما في بد غرعه 
إلا بقبضه ولم يوجد » فإذا تصدق » أو صرف » أو اشتری با ميزه 
لذلك » فقد حصل بغير مال الآذن » فم برأ به .ومن قال لآخر ولو 
لغريه : تصدق عني بكذا » أو اشتر لي به وضوه » ولم يقل : من 
ديني ۽ صح ‏ لأنه لا مانع منه » وكان قوله ذلك اقتراضاً من المأذون 
له » وتوكيلاً له في الصدقة ونحوها به » لکن بسقط من دين غرم 
أذن في ذلك بقدر المأذون فيه بالمقاصة بشرطبا وإتلاف مشتر لمبيع 
ولو غير عمد قبض . وتلاف متبب لعينموهوبة بإذن واهبقبض» 
لأنه ماله » وقد أتلفه » وليس غصب ااشتري معيباً داخلگ في ضانه 
إلا بقبضه » ولا غصب موهوب له عيناً وهبت له قبضأ » فلا يصح 
تصرفه في ذلك لعدوانه » وكذا غصب بائع من مشتر نا بذمة » أو 
كان معينآً من نحو مکیل » كوزون قبل اعتباره » أو أخذ البائع 
الثمن من مال مشتر بلا اذن منه ليس قبضاً للثمن » بل غصب » لأن 
حقه لم يتعين فيا قبضه » كغصب البائع نا غير معين إلا مع المقاصة 


1۹4 


بأن أتلقه أو تاف بيده » وكان موانقاً لاله على الشتري نوعاً وقدرا, 
فيتساقطان وكذا إن رضي مشتر بجعله عوضاً عما عليه من الثمن . 

وأجرة کیال ذکیل » ووذان لوز وت ء وعداد 
لعدود 2 وذراع مذروع ونقاد e‏ د قبل قبضبا » وغو م 
كتصفية ما تاج [لها على باذل بائم أو غيره , لأنه تعلق به حق 
توفية » ولا تحصل إلا بذک » أشبه السق على بائع الثمرة » وأجرة 
نقل لبیع منقول على آخذ » لأنه لا يتعلق به حق توفية » ولأنه من 
مصلحته .وأجرة دلال على بائع الا مع شرط ء ولا يضمن ناقد 
حاذق أمين خأ قر غا كلتك آو بر نه أمين . ويحصل 
قبض في صبرة بيعت جزافاً بنقل » وفي ما ينقل بنقل » وفي حبوان 
بتمشيته » وفيا يتناول کدنائیر ودرام وكتب بتناول باليد » وفي غير 
المذكور » كأرض وبناء وشجر بتخلية بائع بينه وبين مشتر بلاحائل» 
بأن یفتح له باب الدار » أو سامه مفتاحها ونحوه. ولو كان بالدار 
متاع بائع » لأن القبض مطلق في الشرع » فيرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والتفرق » لکن بعتبر في قبض مشاع ۰ كثلث ونصف عاينقل» 
كنصف فرس أو بعير إذن شریکه » لأن قبضه نقله ولا يتأتى إلا 
بنقل حصة شريكه » والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام » فاو 
أبى الشريك الإذنفي قبضه » و کل مشتر في قبضه » فان أبى مشتر 
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أن يوكل فيه » أو أبى الشر يك ونصب حاك من بقبض لما أمانةأو 
بأجرة » وأجرها علي مراعاة لحقهاءفلو سمه بائع بلا إخنشريكه 
فالبائع غاصب لصة شريكه › لتعديه بتسليمها بلا إذنه » وقرار 
الضمان فيه إن تلف على البائع » لتغريره المشتري ما لم بعل آخذ وهو 
المشتري أن للبائع شریکاً لم بأذن في تسلي حصته » إت عل » 
فقرار الضمان عليه » وكذا إن جبل المشتري الشركة » أو علمبا وجا - 
وجوب الإذن » ومثله يحبله » فقرار الضمان على البائع . 


من |أنظم ما يتعلق في قبض البیم 


وقبضكفالمنقول بالنقل والذي 
فتمنع قبل النقل من یع صيرة 


وكل مبيع قرضه في رواية | 


وفي مال کل غرم إيفاء واجب 
وما ابتعته بالکر من صبرة مق 


بناول بالايدي التتاول باليد 
شريت وعضه بل يحوز فبعد 
وني الارض تمكين بغير مصدد 
بتمکینه مضه وتييزه قد 
صاحبه تقييضه مضه فاشهد 


تبعه فتتلف صبرة قبل مورد 


فأول عقديكافسخن حسب واضعتن 
من ابتعته بالڪڪر قيمته قد 


fe: 


وفسخ على التصور رد إقالة أقل قبل قبض والشفيع ليطرد 
ولا تتزيد فوق ما ابتعته به وعنشرى فاعكس وفيوجهازدد 
KK # *#‏ 

س ٤١‏ - ما هي الاقالة ؟ وما حکمپا ؟ وما دلیلها ؟ وهل هي فسخ أم 
بيع ؟ وما الذي تصح به الاقالة » والذي تصع‌منه ؟ وهل يعتير ها شروط؟ 
وما هي الألفاظ التي تصح بها » وهل فيها خبار أو شفعة؟ وهل يحلث بها من 
حلف لابديع أو يبر من حلف ليبيعن ؟ وضح جميع مابتعلق بالاقالة وعلى 
من مؤنة ودمبيع تقايلاه ؟ وهل قلع وجوع أب في هبة ؟ وماهي المسائل 
التي لاتصح معها الاقالة ؟ وما حکمها من ال و كيل ومؤجر الوقف ؟ وان 
الام اماصل والکسب ؟ ۱ 

ج ‏ الإقالة قال ابن سيده : الإقالة في البييع +نقضه وإبطاله » 
وقال الفارسي :معتاه آنك رددت م أ زت مد وز عليكماأحذ 
منك » والأفصح آقاله إقالة » ويقال : قاله بغير ألف . 

إقالة النادم مستحبة » لا ورد عن أبي هريرة رضي اللهعندقال:قال 
رسول الله ميك : « من آقالهساما ببغته أقال الله عثرته يومالقيامةه 
رواه بو داود » وابن ماجة » وابن حبان في « صحيحه » واللفظ له , 
والحام » وقال : صحيح على شرطها » وفي رواية لابن حبان « من 
أقال مساماً عثرته » أقال الله عثرته يوم القيامة » وني رواية لأبي داود 
في « الراسیل » « من أقال نادماً أقال الله نفسه يوم القيامة » وعنأبي 
شريح رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « من أقال أخساه 


بالقنا 


بیعاً أقال الله عثرته يوم القيامة » رواه الطبراني في « الأوسط ٠‏ . 
والإقالة : فسخ العقد لا يبع , لأنها عبارة عن الرفع والإؤالة 
بدليل جوازها في السلم مع إجماعوم على النع من بیعه قبل قبضه » 
فتصح الإقالة قبل قبض ما بيع من نحو مكيل » کوزون ومعدود 
ومذروع » ومبيع في ذمة » أو صفت أو رؤية متقدمة . دفي سل قبل 
قبضه » وبعد نداء المعة» كسائر الفسوخ. وتصح الإقالة من‌مضارب 
وشريك ولو بلا إذن رب الال » والشريكالآشخر » وتصح من مفلس 
بعد حجر الحا عليه » ومن ناظر وقف »ومن ولي بتي لمصلحتفيين» 
لأنها مطلوبة شرعاً . ومن وكل في بيع فباع » لماك الإقالة بغير إذن 
موكله » أو وكل في شراء » فاشترى » لم هلك الإقالة بغير إذن الموكلء 
لأنه ل بوكل في الفسخ » وتصح الإقالةفي الإجارة » کا تصح في البيع» 
وتصح الإقالة من مو جر وقف إن كان الاستحقاق له كله » لأنه 
كمالك له » قال في شرح ٠‏ الإقناع > وظاهره إن كان الاستحقاق 
مشتركا أو امین غيره ‏ أو كان الوقف على جبة » لم تصح الإقالة » 
وعمل ااناس على خلافه . وني ٠‏ الفروع » في الحج من استَو جر عن 
ميت يعني ليحج عنه إن قلنا : تصح الإجارة » فبل تصح الإقالة لأن, 
الح للميت ؟ يتوجه احتالان‌قال في « تصحيح الفروع » : الصواب 
الجواز , لأنه قائم مقامه ء فهو كاشريك والضارب ١‏ ه. وتصح 


رف 


الإقالة بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه ومن القدرة على تسليمه 
وتمييزه عن غير » کا يصم الفسخ یار مع عدم ذلك وتصم ال قالة 
بلفظبا » وبلفظ صلح » وبلفظ بيع » وبا يدل على معاطاة» لات 
القصد العنی » فیکتن با أداه كالبيع . ولا خيار في الإقالة لالجاس 
ولا غيره لانبا فسخ والفسخلايفسخ . ولا شفعة فيها » كالردبالعيب» 
ولا ینت بها من حلف لاییع لانبا فسخ > ولا ؛ ورا جام سلف 
لیییعن" . وتصح مع تلف يمن لا مع تلف مبيع » لتعذر الرد فيه » 
ولا تصح مع موت المتعاقدين أو آحدهما , ولا تصح بزيادة على 
الثمن المعقود به » أو مع نقصه » أو بغير جذسه » لان مقتضى الاقالة 
رد الامر الى ما كان عليه ورجوع كل منیا إلى ما كان له » والملكباق 
المشتري » لانه شرط التفاضل فيا يعتبر فيهالهائل » فبطل » كبيع درم 
بدرهمين . وإن طلب أحدهما الإقالة» وأبى الاخر » فاستأنفا بيعأء 
جاز بزيادةعن الثمن الاول» ونقص عن الثمن الاول » و بغيرجنسه» 
والفسخ بالاقالة أو غيرها رفع عقد من حين فسخ » لامن أصلهكا خلع 
والطلاق » فا حصل من كسب ونماء منفصلء فالمشتري » حدیت 
« الخراج بالضیان » ولا ينفذ حك حام بصحة عقد بیع فاسد بعد 
تقایل » لحصول فسخ العقد وارتفاعه » فلم ببق ماحم به . 


باب الىيا والصرف 

س ع - ماهو الربا؟ وما حكمه ؟ وما دليله ؟ وما هي أنواعه ؟ 

ج ‏ الربا مقصور » وأصله : الزيادة » قال الجوهري : ربا 
الثيء يربو ربوا : إذا زاد » قال الله تعالى : ( فإذا أن تا علا 
الماء اهتزت وربت ۲ أي : علت وارفعت » وةل : ( أن 
تکون أمة هي آربی من أمة ۷ . أي أكثر وفال تعال : 
( فلا بر بوا عند اله )۳ . أي : لايزيد . 
قله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فاژلتك أصحاب الثَارٍ 
هم فيبا خالدون ل 2 الر 1 و ر ۳ الصد قات: )لق 9 
قال : ( يا أيها الذين آمتوا اتقوا اله وذروا ما بقي من ار با 
إن كنم مؤمنين فان لم تفعاوا فأذئوا يحرب من الله 


)۱( سورةاطج :6 

(؟) سورة النحل ar:‏ 
(۳) سورة الروم : ۳۹ 
(4) سورةالبقرة:۲۷۰ 


۳۰4 


ورسوله وان تبثم فلکم رقوس أمو الككلم )۲ . 

وأما الأدلة من السنة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال: « اجتنیوا السبع المو بقات » وذكر منبا « أكل الرباء 
متفق لیه . وعن ابن مسعود أن اني شا «لعن 1 كل الرباوم وکله» 
وشاهديه وکانبه » رواه الخمسة » وصححه الترمذي . غير أت لفظ 
النسائي 1١‏ كل الربا وموكله » رشاهداه وکانبه إذا عاموا ذلك 
ملعونون على لسان تمد ا يوم القيامة » وعنعبد الله بنالحنظلية 
غسيل الملائتكة قال : قال رسول الله رل «درم ربا بأ كله الرجل 
وهو يعم أشد من ست وثلاثين زنية» وواه أحمد . وعن جابر 
رضي الله عنه قال :«لعنر سول الله لی ۲ كل الريا وم وکله وكاتبه 
وشاهديه » وقال: ثم سواء » رواه مسل . وعن سمرة بن جندب 
قال : قال رسول الله يك : « ریت اليلة رجلين أتياني » فأخرجاني 
إلى أرض مقدسة » فانطلقنا حتى أتينا على نبر من دم فيه ر جل قائم» 
وعل وسط النبر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النبر » 
فإذا أراد أن مخرج رمی الرجل بحجر في فيه » فرده حرث كات » 
فجعل كلما جاه لیخرج رمی في فيه بحجر » فيرجع 5 کان » فقلت ؛ 
ماهذا؟فقال : الذي رأيتهفيالتبرا كل الرباءرواهالبخاريفي« صحیحه». 


(۱) سورةالبقرة: ۲۷۸ 


وأجمعت الأمة على أن الربا حرم » وهو من الكبائر »لعده وَل 
اله في السبع الموبقات . ۱ 

وهو شرعا : تفاضل في أشياء ٠‏ كکيل بجنسهء أو موزوت 
يجننه » ونساعفي أشياء یکیل کیل » وموزون ولو من غير جنسه 
مختص بأشياء » وهي المكيلات والوزونات ورد الشرع بتحريمالربا 
فيها . وهو نوعان ربا فضل وربا نسيئة . 

س ۲ - تكلم بوضوح عا يجري فيه الو با وما لايجري فيه » واف کو 
ما تستحضره من دليل أو تعليل دست إلا بالتمثيل » وا کر 
ما في ذلك من خلاف .. 

ج يحرم دبا ال في كل 2 بشه وني کل 
موزرن بيع مجنسه ؛ لعدم العاثل » لما روى عبادة بن الصامت أن اني 
اة قال : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالیر 
والشعير بالشعير » والتمر بلتمر » والملح بالملم مثلاً بثل بدا بيدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف »فبيعوا كيف شم يدأبيد » رواه أمد 
ومسل . وعن أي سعيد مرفوعاً « الذهب الدب » والفضة بالفضة» 
والبر بال » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر »واطلح بالملم مثلأمثل» 
بدا بيد » فمن زاد أو استزاد» فقد أربى » الآخذ والمعطي سواء » 
رواه أحمد والبخاري . 


واختاف في العلة الي لا جلبا حرم الربا في هذه الاصناف الستة» 
فالأشبر عن الامام وعامة الاصحاب أن علة الربا في النقدين كو نها 
موزوني جنس » وفي الاعيان الباقية کو نها مکیلات جنس » فيجري 
الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً » كان أو غير ملعوم » 
وبذلك قال أبو حنيفة » لحديث عباده المتقدم » ولحديث أي سعيد 
أن رسول الله شا استعمل رجلاً على خيبر » فجاءم بتمر جنيب» 
فقال : « أكل تمر خيبر هکذا » ؟ قال : إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين » فقال : « لا تفعل بع المع بالدرام » ثم ابتع بالدرام 
جنیاً » وقال في الميزانمثل ذلك . متفقعليه . قال في «شرحالنتقی» 
على الحديث : وقال المصنف رحه الله : وهو حجة في جريان الربا في 
الوزونات كلها ء لأت قوله في الميزان » أي : في الموزون ؛ والا 
فنفس الميزان ليست من أموال الربا : انتهى . وقد ترجم الببيقلحديث 
أي سعيد : باب من قال بجريان الربا في کل ما يكال ويوزن. وفي 
كتاب « رحة الأمة » : الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيا 
بالإجماع ستة , الذهب والفضة » والبر والشعير » والتمر واللح» 
فالذهب والفضة يحرم ذيم| الربا عند الشافعي بعلةواحدة لازمة»وهي 
أنبها من جنس الامان » وقال أبو حنيفة : العلة فا جنس موزون » 
فيحرم الربا في سائر الموزونات . وأما الأربعة الباقية » فني علتبا 
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لشافعي قولان الجديد أنها مطعومة » فيحرءالربا في الأدهان »والماء 
على الاصح والقديم آنبا مطعومة أو مكيلة أو موزونة . وقال أهل 
الظاهر : الربا غير معلل » وهو مختص بالتصوص عليه » وقال أبو 
حنيفة : انان اباتع چنس » وقال مالك : العلة القوت » 
وما يصلم للقوت في جنس مدخر . وعن أحمد روایتان » إحداهما 
کقول الشافعي » والثانية كقول أبي حنيفة . وقال ربيعة : کل ماب 
فيه الركاة يحرم فيه الربا | ه : وقال الشيخ تق الدين : العلة في تحريم 
ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم؛ ورجح ابن الق في صكتابه 
« الاعلام » من هذه الأقوال قول الامام مالك . ١ه‏ . وإنما جعل 
مالك العلة ما ذكر » لأنه أخص أوصاف الاربعة المذكورة . ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا الفضل عند مالك في بيثينوهما: 
رباء نا فيالنقد حرم ومثلهء طعام وإن جنساهما قد تعددا 
وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام الربا إن جنس کل توحدا 

والاشياء التي لا ربا فيها ١‏ الماء لاباحته أصلاً » وعدم تموله 
عادة . ؟ ما لا يوزن » لصناعته لارتفاع سعره بها من عير ذهب » 
أو فطة » كعمول من ماس كأسطال »> ومعمول من حدید 
كسكاكين » ومعمول من قطن كثياب»ومعمول من حر یر وصوف» 
وشعر وأو بر » فیجوز بیع سكين بسسكينين وابرة يإبرتين وغوه » 


۳۲۰۸ 


وكذا فلس بفلسين » ولا ربا ف‌مطعوم لا يكال ولا يوزن »كالبطيخ 
والجوز » والقثاء والخيار » والبيض والرمان » والتفاح » لماروى 
معدن لت ان رل الله جل قال : « لا ربا إلا فيا كيل أو 
وزن ما يؤكل أو يشرب » أخرجه الدار قطني » وقال : الصحييح أنه 
من قوله » ومن رفعه فقد وم . ولا الأواني روجأ عن الکیل 
والوزن » ولعدم النص والاجماع » وهو قول الثوري » وأبي حنيفةه 
وأكثر أها ل العلل » وهذا هو الصحيح » ا ا غير ذهب. 
وفضة فيجري فبا انص عليهما . 

وجید الربوي ورديثه »و تبره ومضروبه » وصحبحهومكسوره 
في جواذ بیع متائلاً » وظریه متفاضلاً سو اء إلا مثله ونا سواء 
مأثله في الصناعة أو لاء لعموم الخبر . وجو ز الشيخ بسع مصنوع 
مباح الاستعیال » كخاتم ونحوه بیع بجنسه بقيمته حالاً جعلاً لازائد 
عن وزن انم في مقابلة الصنعة » فبو كالأجرة »وكذا جوزه » أي: 
بيع الخاتم مجنسه بقيمته نساء مالم يقصد كونهما نأ » فإن قصد ذلك » 
لم يجز للنساه » وني « الاختيارات الفقبية » : وما خرج عن القوت 
بالصنعة » فليس بربوي ولا بجنس نفسه “فيبسساع خبزبهريسة» 
وذيت بزيتون » وسسم بشیرج | ه . والمذهب ما يأني أنه لا يصح . 
وفي ٠‏ المغني » و «الشرح » : وان قال للصائغ : صغ لي خاتاً وزنه 
( وقف ۵ تمالى ) ۳۹ ۱-۶ 


درم » وأعطيك مث زنته وأجرتك درهمان » فليس ذلك بیع درثم 
بدر همین يقال ا : ولاصائغ أخذ الدر همين أحدهما في مقابلة 
فضة الخاتم » والآآخر أجرة له في نظير عمله» رجزم بعناه في «المنتهى ٠‏ 


ا والنو ع وأمثلة 4 نصح بے 


س 4۳ - تكلم بوضوح عا يلي : ابلنس . النوع » وهل یکون النوع 
جنساً وابفنس* نوعاً ؟ ببع صبرة بجلسها. بيع حب جید بخفیف أومسوس. 
بيع مكيل بجنسه وزناً » أو موؤون مجنسه كيلا . حم الع ذا اختلف 
المنس . بيع لم عثله . بيع عسل مله ٠.‏ سم فرع معه غبره لصایحته . 
بيع فرع بأصله . ومثتل لا لا ينضح إلا بالتمثيل » واذ کر الدليلوالتعليل» 
واطلاف والترجيح » وجميع ما يتعلق ما ذ کر من المسائل . 

ری انس ما شل آنواعا » أي: أشياء مختلفة بالحقيقة. والنوع: 
ما شل أشياء مختلفة بالشخص . وقد یکون النوع جنساً اعتبار 
راولش نوع باقن ا ۱ 

و رصح بیع صبرة من مكيل بصبرة من جنسما » کصبرة تر بصبرة 
قر إن عاما کیلیما وتساويهما كيلا » لوجود المرط وهو التائل » أو 
ل يعاما كيليما ولا تساوسا وتبايعاها مثا بمثل , فكيلتا فكانتا 
سواء لوجود التائل .وان نقصت إحداهما عن الأخرى بطل » لکن 


۳۹ 


اسم فووا فود شم لگ كو كنا لت 
إحداهما ۽ فالخيار .قال في « الفروع » :واختار شيخنا في «الاعتصام 
بالكتاب والسنة » ما ذکره عن مالك أنه يجوز بيع الوزونات 

الربوية بالتحري ابحاجة . اتهى . 
ویصح بیع حب جيد بحب خفيف من جنسه إن تساويا كيلا » 
لانه معيار هما الشرعي » ولا يؤثر اختلاف القيمة . ولا يصح بسع 
عن افج يواض هن ا یه لا طريق إلى الم بالعاثل »والجبل 
. به کالم بالتفاضل . 

م وو ار » كرطل تر 
برطل تمر » ولا بیع موزون كذهب وفضة بجنسه كيلا » لقوله مكاي : 
« الذهب بالذهب وزناً بوزن » والفضة بالفضة وزناً بوزت» والبر 
ال اک »ولعي باعي كلآ يكيل »روا الثم ولا 
لايحصل العمل بالنساوي مع خالفة المعيار الشرعي » للتفاوت في 
الثقل والخفة » فإ نكيل ال مكيل » أو وزن الموزون فكانا سواء بصح 
ابيع لعل بالاثل . قال في ٠‏ الفائق » : قال شيخنا ‏ ويعني به الشيخ 
تق الدين رحه الله تعال -: إن بيع المكيل بشيء من جنه وا 
ساغ . وقال في « الفروع » : ويتوجه من جواز بسع حب بدقيقه 
وسويقه جواز بیع مكيل وزناً وموزون كيلا » اختاره شيخنا . 
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وقال في « الاختيارات الفقبية » : وما لا يختلف فيه الكيل والوزن 
ثل الأدهان يجوز بیع بعضه يبعض كيلا ووزناً . وعن أحمدمايدل 
علیه . | ه. 

ورصح البیم إذا اختلف الجن » کتمر يبر کیل » ولو کات 
بیع موزوناً » ووزناً » ولو كان البیع مکیلاًوجزافً لقوله لا : 
« إذا اختلفت هذه الاشیاء فیعوا كيف شم > إذاكان يدأ بيد » 
رواه سل وأبو داود . ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينبما » فجاز 
جزافاً » وحديث جابر في النبي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام 
لا يدري ما كيل هذه » وما كيل هذه . مول على الجنس الواحد  »‏ 
وجمعاً بين الأدلة . 

ولصح 50000 
فان بیع بابس منه برطبه لم يصح ء لعدم الټاثل » أو لم يتزع عظمه لم 
يصح » للجبل بالنساوي . ویصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه .هذا 
أحد وجبين » وهو المذهب » وبه قال مالك » لعموم قوله رلا : 
د إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شنت » ولأنه ليس أصله ولا 
جنسه » فجاز کا لو بيع بغير ما کول . والوجه الثاني :لا يجوز » 
وهو قول الشافعي » لحديث :«نهىعن بيع الحي بالیت» .ذ کره آحد 


YY 


واحتج به » وقال الشيخ تق الدين : يحرم به لنسيئة عند جمپورالفقهاه, 
قاله في « الفروع » . 

e 
اسل عنسعيد بن السیب ء آنالني يلق ييه نبى عن بيع اللحم بالحيوان.‎ 

قال ابن عبد البر : هذا أحسن أ وورد أن الني مَل » نبى 
۱ أن يباع حي بیت . ذ کر الامام أحمد . وروی البيقيعن الحسن 
عن معرة أن اني با » نبى عن بيع الشاة باللحم » وقال البييق بعد 
سياقه : هذا إسئاده صحيح . ولأنه مال ربوي بیع با فيه من جنسه 
مع جبالة المقدار » وهذا مذهب مالك واشافعي » وقول الفقباء 
السبعة . وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم » 
ويجوذه بغيره . وقال ابن الق : : وأما إذا كان الحيوان غير مقصود 
به اللحم » کا إذا كان غير «أكول »أو مأك ولا لايقصد مه »کالفر س 
تباع بلحم إيل ؛ الا یه . وقال أبو حنيفة : يجوز 
مطلقاً » لأنة باع مال الربا بما لا ربا فيه » أشبه بيع اليو ان بالدرام» 
أو بلحم من غير جنسه . ویجوز بيع لحم بحيوان غير مأصكول , 
ا 

وبصع بیع عسل جثله كيلا إذا صفي كل منهما من شمعه » وإلا 
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رمحا سبق » اث اتحد انس ولا جاز التفاضل » كعسل 
قصب بعسل نحل . 
وإصح بيع فرع من جنس مع فرع غيره eT‏ » فان 
فيه ملحا لمصلحته أو منفرداً ليس معه غيره » كجين بین ما وزرا 
وكسمن بسمن متاثلاً كيلا إن كان مائعأ » وإلا فوزناً . ويصح بيع 
فرع معه غير ملصلحته» أو لابفرع غیره» کزبد مخیض ولومتفاضلاً؛ 
کرطل زبد برطي مخيض » لاختلافبما جنساً بعد الاتفصال » ون 
كنا جنساً واحداً ما دام الاتصال بأصل الخلقة » کالتمر ونواه » إلا 
مثل زبد بسمن » فلا يصح بیعه به لاستخراجه منه . 

ولا يصح بیع نوع معه شيء ليس لمصلحته .ککشك بنوعه » 
لانه کسألة مد عجوة ودرهم » ولا بيع فرع معه غيره لغير مصلحته 
بفرع غيره » ككشك بجبن أو بهريسة » اعدم إمكان الاثل »ولاييع 
فرع بأصله , کاقط أو زبد أو مين أو مخیض بلبن لاستخراجه منه» 
أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه . ولا بصح بيع نوع مسته النارء 
كخبز شعير بنوعه الذي ل تسه النار كعجينشعير » إذهاب الناريبعض 
رطوبة أحدهما » فيجبل التساوي بينها . 
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من النظم مما تعلق بالربا 


فإياك ياك ااربا درم 
وقسق‌آموال ارباء وات فت 
وفي بلد الاسلام يحرم مطلقاً 
ومن ذوي حرب ولا أمن ينهم 
ويخت صمو زونوما كيل إن يبع 
وعنه جنس الطعم أو ثمنيسة 


أشد عقاباً من زناك بنبد 


وفي دار حرب ماحلا بين مپند 
كخدعة درب حصلت نيل مقصد 
ګنس ولو نزراً رباء التزيد 


وعنه ان يكل مطعو مك أو يوزنن قد 
فطعوم وزن أو مكيل بجنسه 
وما هجر المعيار فيه لصنعة فما من ربا فبه على اللتأصكد 
وسيان فيالحكم الصحیح‌وضده ‏ 
وبيعك أموال الربا بعصيرها كزيت بزتون حرام فأبعد 
وما م يحز فيه التفاضل فاحظر الب 

5 با فيه حتماً دون خلف تسدد 
وما أصله كيل أو الوزن لم يع بأجناسه إلا يعرف مقيد 
وعند اختلاف الجن سبع كيف شتته 
جزافاً وکله أو بوزن مد د 


۳۱۵ 


ربا ومنافيه بح لاتردد 


وتبرومضروب وماجادو الردي 


وشرط شرا كيل ووزن بثله حلول وتقبیض بمجلس معقد 
سوی عر ض وذن بالنقو د وصارف 
0020 وا یا الشرطين ألم باوطد 
وما كيل فاقسه بوزن وعکسه وبالخرص أثماراً لميز بأوطد 
ویس بشرط قبض غير مکیلہم ‏ وموزونهم أوذا بذا حال معقد 
وما جاز فيه الفضل جاز النساء في ال 
أصح وعنه أحظر يجنس موحد 


وعنه إذا مابعته متفاضلاً وعنهعلالاطلاق دون تقيد 


س 4) - تكلم بوضوح عن انس وفروعه » ومثل له » وا کر حم 
م ذا بيع دقيق الربوي بدقيقه »أومطبو خه‌بطبوخه» أو عميره بعصيره » 
أو وطبه برطبه » أو منزوع النوى ما فيه النوى » أو لبيع مازوع نواه ممع 
نواه با فيه نواه» أو ما فيه النوى ما لبس فيه » أو حب بدقيق أو خبز 
بحبه أو دقبقه أو سويقه » أو فيء الربوي بنيئه » أو أصله بعصسيره » أو 
خالصه مشو به أو رطه بمابسه . وا کر ماتستحضره من دليل أو تعليل 
أو خلاف . 

ج تقدم تعريف الجنس » وأنه ماثمل أشياء مختلفة كالذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر وال ملح » و فروع الاجناس أجناس, 


۳۱۹ 


کالادقة ولا او والادهان والخاول ونحوها » فدفیی ابر بس. 
وخيزه جنس » ودقیق الشعير جنس »وخبزه‌جنس » ومکذا واللحم 
والان والجبنوالسمن أجناس باختلاف أصوها .فلحمالابل جنس؛ 
ولبنها جنس » ولحم البقر والجواميس جنس »ولحم الضأن والعز 
جاس ولینبا جنس » وهکذا سائر الحيوانات » فیجوز بيع رطل 
طم ضأن برعل مب 

والشحم والخ والألية والقلب والطحال والرئة والكلية والکید 
والأكارع أجناس » فيجوز بیع رطل شحم برطلل مخ » وهو مایخر جح 
من العظام » أو برطي ألية مطلقاً » لأنما جنسان » ویصح بيع دقيق 
ربوي كدقيق ذرة بدقيقه مثلاً بمثل إذا استويا في النعومة » لنساويه| 
على وجه لابنفرد أحدهما بالتقص » فجاز كبيع التمر . لقوله لار : 
في حديث عبادة المتقدم : «مثلاً ثل سواء سواء » » وهذا قول 
أي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : لايجوز » لأنه یعتبر تساويهما 
حالة الكال » وهو حال کونیاحباً » وقد فات ذلك لان أحد 
الدقيقين يكون من حنطة رزينة » والاخر من خفيفة » فیستویان 
قا ولا بستویان حباً : 

ويصح یم مطبوخ الربوي بطبو خه من جنسه » کرطل سعن 
بقري برطل منه مثلاً مثل . ویصح بیع خبزه بخبزه » كخبن بر بخبز بر 
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مثلاً مئل » إذا استويا نشاف أو رطوبة » لا إن اختلفا . ويصح يبع 
عصيره بعصيره ‏ كد ماه عنب له . ويصح بيسسع رطبه برطبه » 
كرطب برطب وعنب بعنب مثلاً ثل . ويصح بیع منزوع نواه من 
تمر وزییب پتزوع اوی من جنسه مثلاً بمثل » کا لو کانا مع نواهما . 
ولا يصح بیع منزوع نواه مع نواه » بمنزوع النوى مع نواه ء لزوال 
التبعية فبي كسألة مد عجوة ودره . ولا بباع تمر بلا نوی بتمر فيه 
النوى » لاشټال آحدهما على ما ليس من جنسه » ويصح بیع نوی 
بتمر فيه نوی . ولا بصح حب من بر أو ذرة وحوها بدقيقه أو 
سویقه لانتشار أجزاء الحب بالطحن ۰ فیتعذر النساوي » ولاخذ 
النار من السويق » وبه قال آبو حنيفة والشانعي » و قال مالك : يجوز 
بيع الحب بدقيقه ؛ ولا يصح بيع خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه للجبل 
بالتساوي » لما في الخبز من الماء » ولا بيع في الربوي سطبوخه » 
كلحم نيء بلحم مطبوخ » لأخذ الثار من الطبوخ . ولا يجوز بيع 
أصله بعصيره » كدبس بتمر » أو زيت بزيتون » اعدم النساوي . 
واختار ابن الق في كتابه « الاعلام » الجر از وهو اختيار الشيخ 
تق الدين . ولا يصح بیع خالص الربوي بمشوبه » لانتفاء التساوي 
والجبل به » ولا بيع رطبه بيابسه »> حكبيع الرطب بالتمر والعنب 
بالزييب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة » وبهقال مالك والشافعي 


۳۱۸ 


وصاحبا أبي حنيفة » لحديث سعد بن ابي وقاص أن الني » ا › 
سئل عن بيع الرطب بالتمر » قال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟» 
قالوا : نعم ؛ فنهی عن ذلك . رواه الخمسة » ومالك والشافعي وابن 
خزية وابن حبان وا لما والببيق » وصححه الترمذي » وتفرد أبو 
حنيفة بتجويز بيع رطبه بياب کیلا . 


المحاقلة و الز ابنة والعرايا 


س مغ تكلم بوضوح عن افماقلة » والزابنة » والعرايا » وا ذکر 
ما تستحضی"ه"من شروط وأمثلة وتفاصيل وحترزات » وما بعتبر وما لا 
يعتير ‏ وس ما إذا ترك العرية حتى أثثمرتت » واذكر الدلیل والتعليل 
واظلاف . 

جالمحاقلة : مفاعلة من الحقل » وهو: الزرع إذا تشهعب قبل أن 
بغلظ سوقه » وقيل : الحقل : الأرض التي تزرع . قال صاحب 
« المطالع » : الحاقلة :كراء الأرض بالحنطة » أو کراژها بجزء مما 
بخرج منها » وقيل : بيع الزرع قبل طيبه » أو بيعه في سنبله بالبر » 
وهو من الحشلء وهو الفدان . والحاقل : المزارع » وفي عرف 
الزین » وهو الدفع » كان كل واحد منها يز بن" صاحبه عن حقه بها 


۳۹ 


يزذاد منه . قال صاحب « المطالع » : المزابنة والزین : بيع معلوم 
مجه ول من جئسه »أو بیع مجبول بمجهول من جنسه من الزينءأخوذ» 
وهو الدفع . وقيل : بيع الزرع بالحنطة وبكل مر بخرصه . وفسرها 
ابن الأثير بييع الرطب في رؤوس النخل بالتمر . وأما العرايا فبيجمع 
عر بة » فعيلة بمعنى مفعولة » وهي في اللغة : كل شيء أفرد منجملة 
ولغا دخلت فما الحاء لأنبا آفردت فصارت في أعداد الأسماء »> مثل 
النطيحة والأكياة » ولو جشت بها مع النخلة قلت : نخلة عري 
قال الشاعر : 
لست بستباء ولا رجبية ولكزعرايا فيالسنين الجوائح 

قال أبو عبيد : من عراه يعريه : إذا قصده » ويحتمل أن یکون 
فعيلة بمعنى فاعلة » من عري يعرى إذا خلع ثيابه » كأنها عريت 
من جملة التحريم » أي : خرجت . وقال ابن عقيل : هي في الشرع 
بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . 

ولا يصح بيع احاقلة ۰ ما ورد عن جابر » رضي الله عنه وان 
الني با نبى عن احاقلة » والزابنة » واخايرة » وعن الثنيا الا 
أن تعل ». رواه الْمْسة إلا ابن ماجة » وصححه الترمذي . وعن آنس 
رضي الله عنه قال : نبى رسول الله مشر عن احاقلة » وامخاضرة » 
والملامسة » والمنابذة » والمزابنة ». رواه البخاري .لأ نالحب |ذاییع 


۳۳۰ 


بجنسه لا بعل مقداره بالكيل » والجبل بالنساوي كالعلم بالتفاضل » 
فإن ل يشتد الحب » وبيع ولو بجنسه مالك الأرض أو بشرطالقطع ؛ 
صح إن انتفع به . ويصح بیع حب مشتد في سنبله بغير جنسه من 
حب وغيره » كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة ؛ لعدم اشتراط 
النساوي » ولا يصح بيع المزابنة » لحديث جابر المتقدم » وحديث 
أنس المتقدم قريباً وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا 
في العرايا . 

وشروط بيع العرايا خسة : 

اولان يكون دون خمسة أوسق ؛ ما ورد آن الني ؛ ماو 
نی عن المزابنة . والمزابنة : بيع الرطب بالتمر »ثم أرخص في 
العرية ؛ وشك في الخمسة . فیقی على العموم في التحريم » ولات 
العرية رخصة بنيت على خلاف النص » والقياس فيا دون الخسة » 
والخمسة مشتكوك فما »فلا تثبت باجتهاد مع الشك .وروی ابن‌النذر 
بإسناده أن الني مَك آرخص في بيع العرية في الوسق والوسقين 
راثلاثة والأريعة. والتخصيص ذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة في 
العدد عليه . وقال ابن حبان : الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة » 
قال الحانظ : بتعين المصير له . وقال مالك والشافعي في قول : 
يجوز في الخمسة . ورواهإسماعيل بن سعيد عن أحمد . لأن في حديث 


۳۳۱ 


سبل وزيد أنه رخص في العرايا مطلقاً » ثم استثنى ما زاد على الخمسة» 
وشك الراوي في الخمسة » فبقي المشسكوك فيه على أصل الإباحة . 

الثاني : أن بكون مشترما محتاجاً إلى أ کہا رطأ لما روى 
مود بن لبيد قال : «قلت لزید بن ثابت : ما عراياكم هذه ؟ فسمى 
رجالا محتاجين من الأنصار شكوأ إلى رسول الله لاي أت 
الرطب نی ولا نقد بأيديهم ببتاعوت به رطا بأ كلونه » وعندم 
فضول من الثمر » فرخص هم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر 
کلونه رطا » . متفق عليه . ۱ 

لالب : أن لا یکون له نقد يشتري به لخبر .. 

الرابع : أن يشتريها بخرصبا » الخبر » ولا رسول الله ول 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً . متفق عليه . ولا بد أت 
بکون التمر معلوماً بالكيل للخبر . وني معنى الخرص روایتان » 
إحداهما : أن بنظر ک يجيء منها تمر » فییعبا بمثله » لانه مخرص في 
اة کذاك . والثانية : پییعبا بمثل ما فیا من الرطب » لأنالاصل 
اعتبار الماثلة في الحال بالکیل » فاذا خولف الدلیل في إحداهماء 
وامکن أن لا تخافت‌فی ]لاحر وعب ولا موود یا زرط ولا 
مر على تغل خرصا . ۱ 

امس : أن يتقابضا قبل تفرقه| » لأنه بيع قر بتمر » فاعتيرت 


۳۳۳ 


فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العراياء 
والقیض فيا على النخلة بالتخلية » وفي التمر باكتياله » فان كات 
حاضراً في احلس اكتاله » وإن كان غائياً مشیا إلى التمر فلس » وان 
قبضه آولاً ثم مشيا إلى النخلة فتسامها جاز . وع ما تقدم أن الرطب 
لو كان مجذوذاً لم يجز بیعه بالتمر » للنبي عنه » والرخصة وردت في 
ذلك ليؤخذ شیاً فشيئأ » لحاجة المشتري إلى التفتكه , لا لحاجةالبائع 
وان المشتري إن لم يكن محتاجأً للرطب » أوكان محتاجأ إليه ومعه 
نقد ؛ ل تصح » ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة لبائع عل المذهب » 
وإذا ترك العرية حتى أفرت بطل البيع . 


مسألة مى عیجو ۷ و حکم بيع ابعر اا 
في غير شر النخل 

س .عند ' تكلم بوضوح عما اذا باع رجل عرية من رجلين » أو 
اشترى انسان عريتين فاكثر من و جلين »أو باع العرية لني . وما هي 
مسألة مد عحوة ؟ وما صورتا » وما حكمها › وما دليله ؟ وهل موز 
بيع العرايا في غير ثرة النخل ؟ وما حك الزيادة على القدر الأذون ' فيه ؟ 
واذكر التو جيه » والدليل » والتعليل » و الاف . 

جلو باع رجل عرية من رجلین » ,فا کا کا من‌نهسة 
أو سق » جاز البيع حيث كان ما آخذه کل واحد-دون خمسة » فلا 


۳۳۳ 


ينفذ ابيع في حق البائع بخمسة أو سق » بل ينفذ في حق المشتري » 
وان اشترى إنسان عريتين فأ كثر من رجلين فأكثر , وفيها أقل من 
نحسة أوسق » جاز الببع لوجود شرطه . وإن كان فييه| خمسة أوسق 
فأكثر »لم يجز عند القائلين بجوازها فيا دون خحسة أوسق »ا هو 
المشبور من المذهب » وتقدم الحلاف » وأدلة كل من القولين في 
جواب السؤال الذي قبل هذا . ولا يجوز بيع العرية لغني معه نة د 
يشتري به » لمفبوم ماتقدم » ولو باعبا لواهبها تحرزاً من دخول 
صاحب العرية : أو من دخول غيره لا ماجة الأ کل ۽ لم يجز لاسبق 
أو اشتراها ثل خرصبا رطباً لم يجز لما سبق . ولو احتاج انسا نإلى 
أ كل التمر » ولا من معه إلا الرطب » لم يبعه به » فلا تعتبر حاجة 
البائع » لأن الرخصة لا يقاس عليما . وقال أبوبكر وامجد بجوازه» 
وهو بطريق التنييه » لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة لتنکه › 
فلحاجة الاقتيات أولى » والقياس على الرخصة جائز إذا فبمت العلةء 
ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر نبي عن هكا سبق » ولا 
٠‏ يجوز بيع العرايا في بقية اهر » لديك الترمذي عن سبل ورافع 
مرفوعاً : نبى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا » 
فانه قد أذن هم » وعن بيع العنب بالزیب » ولأن أصحاب العرايا 


۳۳۹4 


رخصة » ولا بساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسبولة الخرص . 
قال في « الكافي » وقال القاضي : يجوز في جميعالهار » لأنحاجةالناس 
الى رطبها كحاجتهم إلى الرطب . ویحتمل الجواز في التمر والعنب 
خاصة لنساويه) في وجو ب الركاة فيه وورود الشرعبخرصهاءوكو نها 
مقتاتين دون غيرهما | ه . وني «الاختیارات الفقبية » وتجوز العرايا 
في جميع العرايا والزرع . وخرج الشيخ من بیع العرايا جواذ بیع 
الخبز الطري باليابس في بر بد الحجاز ونحوها » ذکره عنه في دالفائق» 
والزركشي » وزادبيعالفضةالخالصة بالغشوشة نظ رللحاجة«إنصاف» 
ولا يصح بيع ريوي ببنسهء ومع أحدهما أو معماءأي:الثمنوالمثمن 
من غير جنس » كد عجوة ودرم بمثلهها أو بمدين من عجوة أو 
بدرهمين»وتسمىمسألة :مد عجو ودر م بودلیلبا حديثفضالةبنعبيد 
قال : اشتربت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً » فيها ذهب وخرز 
ففصاتها فوجدت فا أ كثر من اي عشر دیناراً » فذکرت ذلك اي 
جلي فقال : « لايباع حتی بفصل » رواه سم والنسائي وأبو داود 
والترمذي وصححه . وني لفظ أن ااني لائ أني بقلادة نیا ذهب 
وخرو ات ريدلا یه ای را مه داز قالش 
جل : « لا حى تيز بنه وينه » فقال : إنما آردت الحجارة » فقال 
ليم :« لاحتى تيز ین » قال : فرده حتی میز بينهما . 
رواه آبو داود .قال في « شرح الإقناع » : وللأصحاب فيتوجيه 


(وقف #تمالى) ۳۲۰ ۱ ۰ 


البطلان مأخذان » أحدهما : وهو مأخذ القاضي وأصحابه : أت 
الصفقة إذا جعت شيئين مختلفي القيمة نسم الثمن على قدر ملكبها » 
کا لو اشترى شقصاً وسيفاً » فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه» 
وهذا يؤدي إلى العلم بالتفاضل أو إلى الجبل بالتساوي» وكلاهما 
يطل العقد » فإنه إذا باع درهماً ومداً يساوي درهمين دين ساويان 
ثلاثة درام » كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد » ويبقى مد في مقابلة 
مد وثلث » وذلك ربأ . فلو فرض النساوي کد يساوي درا 
ودرم بد يساوي درهماً » ودرم ل يجز » لأن الثقويم ظن و تخمين » 
فلا تتحقق معه الساواة » والجبل بالتساوي كالعل بالتفاضل. وضعف 
هذه الطريقة ابن رجب قال : لأن التقسي هو قسمة الثمن على قيمة 
المثمن » لا أجزاء أحدهها عل قيمة الآخر . والاخذ الثاني ؛ سد 
ذريعة الربا » ثلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح » كبيع مائة درم 
في كيس جائتين » جعلا للمائة في مقابلة الکیس » وقد لابساوي 
درهاً . وفي كلام الامام إياء إلى هذا المأخذ .اه . وعن اد : 
يجوز ابيع في مسألة مد عجوة » بشرط أن يكون المفرد أكثر من 
الذي معه غيره . اختاره الشيخ نقي الدين رحمه اله في مواضع من 
كلامه . فعليها يجوز بيع درهمين پد ودرم ومدين بدرم ومد » 


۳۳۹ 


ودرم ومد بدرق ومد » ومدين ودرم يمد ودرم وعکسه ولا 


يجوز درم مد ودرم » ولا مد بدرم ومد ونحو ذلك . 


بيع نو عى جلس 


أو نوم شوعه أو فواضة 


س 4۷ - تكلم عن حم بع نوعي جنس » أو نوم بنوعيه أو نوعه 
أو قراضته » وصحيحاً بصحيحين» أو بقراضتين» أو حنطة حراء أوميراء 
بيضاء أو مالا يقصد عادة » واذكر أمثلة ذلك » واذا قال . أعطني بنصف 
هذا الدرم تفا » وبالآخر فلوسا أو حاجة » أو نمو ذلك فا الحكم ؟وما 
هر بجع الکیل والوژن ۲ 

ج ‏ ويصح بیع نوعي جنس عنتافي القيمة بنوعيه » أو نوعه 
و رصح بيع وع بنوعيه » أونوعه » كبيع دینار قراضة» وهي : قطعة 
ذهب » أو قطع فضة » ودینار صحیح معا بدینارین صحيحين » أو 
قراضتين إذا تساوت وزنا ء أو بیع دینار صحیح بدینار صحیح مثله 
وزناً » وكبيع حنطة حمراء وسراء بحنطة بيضاء » وعکسه » وكبيع 
ری دبرفي بإبراهيمي وعكمه » وكيرني وصيحاني بعقي , 
وابراهيمي مثلا ثل » لأن المعتبر المثلية في الوزن أو الكيللاالقيمة 
والجودة . 


PY 


ويصم بيع لبن بذات لبن ولو من جنسه » وبیع صوف تحيوان 
عای‌صوف من جنسه » وبيع ذات لبن بثلبا » أو ذاتصوف بمثلباء 
لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان غير مقصود فلا أثر له . 

ويصح بیع درم فيه تعاس پنحاس خالص او بدرم مسأويه في 
غش بیقین » فان زاد غش أحدهما بطل البيع » وكذا إن جبل »لان 
انحاس في الدرم غير مقصود » فلا أثر له» ولا يقابله شيء م نالثمن 
أشبه الملحني الشيرج » وحباتشعير بحنطة . ويصمم ليع تراب معدن 
بغير جاسه » وبيع تراب صاغة بغير جنسه » لدم اشتراط الائلة 
إذن » فان بیع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة » أو بالعكس » 
اعتبر الحلول والتقايض بلمجلس . ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره 
بأصل الخلقة في المعدن » وحمل عليه تراب الصاغة » ولابصم بجنسه 
لجل باشساوي . 0 

ویصح بيع ما موه ا » لاحل 
بجنسه . ويصح بيع تخل عليه تمر أو رطب بمثله » وبع نخل عليه قر 
بتمر » أو رطب ء لات الربوي م مقصود بالييع » 
فوجوده كعدمه. | 

ویصح قول :أعطني بنصف هذ نادم نصفاً من دام بوبالمف 


۳۳۸ 


الآخر فلوسا أو حاجة كلحمء وقوله : أعطي بالدرم نصفاً وفلوساً 
ونحوه » کدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفاً و بنصفه فلوساً أو حاجة» 
لوجود النساوي »لان قيمةالنصف في الدرم كقيمة النصفمعالفلوس 
أو الحاجة » وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر . ويصح 
قوله لصائغ : صغ لي خاتاً من فضة وزنه درم » وأعطيك مثل زه » 
وأعطيك أجرتك درهماً » وللصائخ أخذ الدرهمين أحدها في مقابلة 
فضة الخاتم » والدرم الثاني أجرة له » وليس بيع درم بدرهين . 
ومرد الكيل لعرف المدينة » والوزن لعرف مكة زمن الني لاء 
لحديث عبد الله بن عمر أن الني يب قال : « المكيال مكيال أهل 
المدينة » والوزن وزن أهل مكة » رواه أبو داود والنساني والبييقي» 
وصححه ابن حبان والدار قطني . وروی عبد الملك بن عمير آن‌الني 
عفد فال : « کیال مکیال الدينة , والیزان مبزات مکة » 
وکلامه إا حمل على تبیین الاحکام » فا كان مكيالا بالدينة 
في زمنه انصرف التحرم بتفاضل الكيل إليه » فلا يجوز أن يتغير بعد 
ذلك . وهذا قول جمبور العاماء مالك والشافعي وغيرم . وقال 
أبو حنيفة : المرجع إلى عادات الناس وما لا عرف له بالمدينة يعتبر 
عرفه في مومه ؛ لأنه لا حد له شرعاً » أشبه القبض والحرز » فان 


۳۳۹ 


اختلف عرفه في بلاده اعتبر الغالب منبا » فان ل يكن له عرفغااب 
رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز کرد الحوادث إلى أشبه منصوص 
عليه بها . وکل مائع مکیل » لحديث : كان يتوضأ بالمد » ویفتسل 
بالصاع » ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق . وهي : مکیال در 
بها الماء » فكذا سائر المائءات » ويؤيده حديث ابن ماجة مرفوعاً : 
نبى عن بیع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل.واابر والشعيرمكيلان» 
وكذا الدقيق والسويق وسائر الحبوب والأبازير . وصوز التعامل 
بكيل لم يعمد . ومن الموزون : الذهب والفضة والتحاس والحديد 
والرصاص واو تى والکتان والقطن وامریر والقز والشعر الزن 
والصوف . وغير الکیل والوزون كلثياب والیوان والجوز 
والبيض والرمان والقثاء والخيار » وساثر اضر والبقول والسفرجل 
واتفاح والکثری واوخ و وه . 


من اانظم في معاي الجنس والنو ع 


وما یتصل بذلك 


وشامل أصناف تشارك في اسمه 
ڪتمر وبر والشعير ووه 
كأدهانها خذ مع خلول أدقة 
وني الشاة أجناس بفاضل بينبا 
وكبد وقلب والرئات وكلية 
ومنسادةالأصحاب من قالألية 
ولا تشر باللحمان أحياء جنس 
وما بیع حب جائز بدقيقه 
إذا استويا وزناً وليس بجائز 
فسات الات المليك ار 
وما بیع سن بانخیض عنح 
وبع رطبآوا یز والعنب إنتشا 
ثل کا بعد الحفاف وقیل في 
وبالین احظر مطلقاً بیسع سمنه 


وعن امد إن زأد زبد مفرد 


۳۳۱ 


بقيد هو الجنس الراد لقصد 
كذلك أجناس فروع العدد 
ڪزلك ألياناً و لمانا اعدد 
إذا بعت من لحم وشحم مسر هد 
وأطحلة والکرش فاحفظمعدد 
وفيا بغير الجنس وجبين آورد 
وتجويزه يروى شرط مقيدٍ 
عصير بأصل والمشوب بجید 
جوز 1 ببعه بالمجمد 
وبالمثل بع سنا بز بد در بأجو د 
وخأ وقيل ان عن عظام يجرد 


طری‌اللحمذا احظرهوذالو جه‌بعد 


وزید و خضو ص بغسسير تردد 


على الزيد في الالبان جاز فبعد 


ومن قبل طبخ باللبا لین اشتري 5 


وحرم شرا مطبوخ نوع بيه 
سوى في العرايا بيع أرطاب تخلة 
وعنه بتمر مثلبا رطا له 
لدى حاجة للتمر يشري برطيه 
وذاك فيا دو تة أو سق 
وأبطلبثانيالصورتين اناقرت 
وفيالسنيل احظر بيع حب يجه 
وبالربوي لا تشر با جس مردفاً 
كصاع دقيق معه ليس بشله 
وعنه جز مالم يكن كصاحب 
وبالنوعنوعي جن سأوسامينبال 
ومالاريا فيه وفيه مخالط 
ڪذا ربوي فيه ستبلك به 
كذا مال عبد تشتریه بجنسه 
وبيع النوى بالتمر منتزع النتوى 
وبيع التوى فيالتمر فيه نواءهل 


۳۳۲ 


ڪڪذا! رطبهباليابس الج مد 
شن كت ارت ین تیه 
وقبل الفراق القبضشرط المعده 
وبالعکس مع إعساره من منقد 
فحسب ولو من واحد أو معدد 
وفي غير مر النخل حرم بأجود 
كذاك بغير الجنس في متبعد 
ز بل رن اد 
وصاعين أو فلسين في المأ كد 
أو انقص منه قدر ذا المتفرد 
لم وضد ليزوا بع بأجو 8 
هليك بجنس الط بع لاتفند 
لإصلاحه أولى بغير تقيد 
ولو باشتراطان يكن غير مقصد 
يدا بيد جوز ولو بتزيد 


موز على قولين في نص أحمد 


وان باع نظلا فيه قر بشله ‏ وبالتمر جوز بيعه مع تردد 
کذاییع‌شاةذات‌صوف‌ودرهها بمثل أو الألبان والصوف ردد 
ويحرم بيع الدين بالدين والتفاضل في مرذول جنس بجيد 
وهر جع عرف الكيل مکیال یرب ۱ 
ومحححة في وزن بعرف لرشد 
وما ليس معروفاً هناك فعرفه بموضعه بل قیل بالشبه اعدد 
وکلاء كل المائعات محكيلة وجاسلم بالوزن من قول‌أحد 


مارم فيى راالسيئة 


وما يشترط ليم الر بوي بجنسه 


س مغ ما هو النساء ؟ وما الذي يحرم فيه وبا النسيئة »> وهل له 
ضابط ؟ وما الذي يشترط لبيع الربوي بجنسه ؟ وما هو الكالىء ؟ واذكر 
ما تعرفه من صور بيع الدين بالدين ؟ ومثل لا لا يتضم إلا بالتمثيل » 
واذكر الدليل والتعليل واغلاف والترجيح والشروط . 

اج الفساء والنسيئة : هو التأخير » ومثلهالنسأة » ومنه الحديث: 
« أنسأً الله في أجله » وقوله تعالى:([ نما الْسيء زياد في الكفر )91 


ومنه حدبث‌ابن عوف :وکان قد أنسىة له ف العمر . وحديث : 


(۱) سورة آل عمران : ۱۲۸ 
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« من سره النساء ولا نساء » قال الكيت » أو عبر بن جدل الطعان: 
أاسنا الثاسئين على معد شبور ال تجعلها حرامًا 

يحرم ربا النسيئة بين مااتفقا في علة ربا لفضل»کبیع مد بر 
بعد بر » أو بشعير » وكبيع درم من قز برطل من خبز » فيشترط 
لذلك حلول وقبض بالجلس سواء اتحد الجنس أو اختلف » وقائل 
إن اتحد الجنس » ولأنها مالان من آموال الربا علتها متفقة » فيحرم 
التفرق فيا قبل القبض كالصرف » ولا يعتبر ذلك إن كاتف أحد 
العوضين نقداً إلا في صرف النقد بفلوس نافقة » فيشترط الحلول 
والقبض إلحاقاً ها بالنقد . وقال في « الاقناع » وشرحه : ولو في 
فلوس نافقة بنقد » فيجوز النساء » واختاره الشيخ تقي الدين وغيره 
كابن عقيل » وذكرهالشيخ رواية . قال في « الرعاية »ات قلنا:هي 
عرض جاز » والا فلا | ه . والذي تيل إليه النفس ما مشى عليهفي 
ه الإقناع » حيث جوز النساء في صرف الفلوس بالتقد » والله أعم . 

والخلاصة : أنه إذا بيع مكيل بجنسه كتمر بتمر أو ال موزون 
بجنسه كذهب بذهب ؛ صح بثلاثة شروط : الحلول » والماثلة في 
القدر » والقبض قبل التفرق » لقوله ل : « مثلاً بمثل » بدا بیده 
رواه أحمد وسل . وعن أي سعيد مرفوع ا : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضبا على بعض » ولا تبيعوا 


۳۳ 


و رق بالورق إلا لا بمثل ولا تشفوا بعضبا على بعض ولاتيعوا 
نها غائاً بناجز » متفق عليه . وإذا یسم بغير جنسه کذهب بفضة 
وبر بشعير ؛ صح بشرط القبض قبل التفرق » وجاز التفاضل » قال 
في « نباية التدريب » ناظمأ الشروط المذكورة : 
بیع الطعام بالطعام يشترط ل النساوي إن کا 
كذلك الحاول والمقابضه حقيقة في مجلس المماوضه 
قل بيع ينه جنس فضل ولا يجوز ءطلقفآ إلى أجل 
وكالطعام في میج ماعرف ‏ تقد" بنقدٍ د جنسه أو تلف 
لقوله مَك في حديث عبادة : « فاذا علق هذه ال ناف فا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد » رواه أحمد ومسل » وعن عر مرفوعاً: 
« الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وها» 
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاه وهاء » 
متفق عليه . وقال يك : دلا باس بیع ار بالشعير » واش ير 
أكثرههما بدأ بيد » رواه أبو داود . وإذا بيع المكيل بالوزون كبر 
بذهب مثلاً » جاز التفاضل » والتفرق قبل القبض » لان العلة مختلفة» 
فجاز التفرق كالثمن بالشمن . ۱ 
ويحل نساء في بیع مالایدخلمربا فضل » كثياب بثياب » أو نقد 
أو غيره » وحيوان بحيوان أو غيره » لحديث ابن عبر : أنه أمره اللي 
يبه أن بأخذ على قلائص الصدقة » فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى 
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إبل الصدقة . رواه أحمد والدار قطني » وصححه . . 
الكالىء بالكالىء : هو النسيئة بالنسيئة » وذلك أن يشتري الرجل 
شيت إلى أجل » فإذا حل الأجل ل جد مايقضي به » فيقول : بعنيه إلى 
أجل آخر بزيادة شيء » فيبيعه منه » ولا يجري ينها تقابض . يقال: 
كلا الدين کلوهاً فروكالىء » وإذا تأخر . ومنه قوم : بلغ الله بك 
أ 7 » أي :أطوله وأ كثره تأخراً » وأنشد ابن الأعرابي : 
تعغفی 0 الي مضت 
فکیف التصابي بعدما كلا العمر 
۱ ولا يصح بیع كالىء يكالىء «وهو بیع دين بدن » لما ورد عن‌ابن 
0 الله عنما : أن الني و نبى عن بیع الكالىء بالكالىء 
يعني : الدين بالدين رواه إسحاقو البزار پاستاد ضعيف » ففي الحديث 
ل إجماع أهل العم 2 
حكاه أحمد وابن عبد البر والوزير وغيرمم وله صور » منبا بيع مافي 
الذمة بشمن مؤجل ان هو عليه » أو بعال لم يقيض ء أو جعله 
رأس مال سل . ۱ 
وقال ابن الق : الكالىء : هو الوخر الذي ل . يقبض .الو سل 
شيئاً في شيء بالذمة » وكلاهما مؤخر » فېذا لايجوز بالاتفاق» ركذا 
لایجوز بيع مدوم معدوم . وقال : بيع الدين بالدين ينقسم إلى بيع 


۳۳۹ 


واجب يواجب »وهو متنع ,و إلى بيع ساقط بساقط » وساقطبواجب» 
قاتا ف اسف مره اه وان ان 
بالواجب کا لو باعه دیا له في ذمة بدين آخر من‌جنسه » فسقط الدین 
الميبع » ووجب عوضه وهو بيع الدين من هو في فته . وأما يسع 
الواجب بالساقط » فکا لو سل إليه في كر حنطة ماني ذمته » وقد 
حكى الإجماع على امتناعه » ولا إجماع فيه . واختار الشیخ جوازه. 
قال ابن القيم : وهو الصواب » إذ لاذور فيه » وليس بیع كالىء 
بكالى» فیتناوله النبي بلفظه » ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى » فان 
المنبي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة » وأما ماعداه منالثلاث 
فلكل منها غرض صحيم » وذلك ظاهر في مسألة التقاص » نات 
متها تبرأ من أسرها ء وبراءة الذمة مطلوب لا والشارع » فأما في 
الصورتين الأخيرتين فأحدهما بعجل براءة ذمته » والآخر يحصل على 
الریح . وإن کان بیع دين بدين ؛ فلم پنه الشارع عنه لابافظه ولا 
بعنی لفظه » بل قواعد الشرع تقتضي جوازه .۵۱ . لکن المع 
قول امور » لاسيا في الاحتيال على المعسر في قاب الدين إلىمعاملة 
آخری بزيادة مال » وذ کر الشیخ أنه حرام باتفاق المسامين » ويحرم 
أن متنع من إنظار المعسر حتى بقلب عليه الدين . 
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س بوع - ما هو الصرف ؟ و سمي بذلك ؟ وبأي شيء يبطل ؟ ومثل 
لا لا بطل به ؟ وإذا تأخر التقابض في البعض فا الحم ؟ وما حك التو كيل 
في قبض في صرف ونحوه ؟ واذا تصارفا على عينين من جنسين » وظهر غعب 
أو عيب أو يبعت سائر أموال الريا » أو تصارفا على جنسان في الذمةوتقايضا 
قل التفرق » ووجد أحدها با قبضه عيبا » فا الحكم ؟ واذا تلف عوض 
قبض في صرف » ثم عام عيبه وقد تفرقا فا الحكم ؟ واذكر مايتفرع حول 
هذا الممحث من المسائل والتقادير » والدليل والتعليل . 

٠‏ اج- الصرف : بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره » مأخوذ من 
الصريف » وهو تصویت‌النقد بالميزان»وقيل : لانصراف المتصارفين 
عن مقتضى الیاعات من عدم جواز التفرق قبل القبض وغوه . 
والقبض في امجلس شرط اصحة الصرف » حكاه ابن المس و إجماع. 
من يحفظ عنه من أهل العلم» ولقوله إلا : « وبيعوا الذهب كيف 
شيم إذا كان يدا بيد » ويبطل كسلم بتفرق ببدن ببطل یارانجلس 
قبل تقابض من الجانبين في صرف » لقوله عليه السلام : « يدا بيد » 
وفي سلم قيض راس ماله » لا يأتي في بابه » ون تأخر تقابض في 
صرف » أو في رأس مال سلم في بعض من ذلك » بطل الصرف 
والسلم في المتأخر قبضه فقط » لفوات شرطه » وصحبا فيا قيض 
اوجود ثبرطه » ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين » وسقوطه عن 
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ذمة أحدها مقام قبضه . و رصح التوكيل من العاقدين أو أحد همأ بعد 
عقد في قبض ربوي وسلم. ویقوم قبض وکیل مقام قبض مو کله 
مادام مو كله بمجلس المقد » لثعلقه به » سواء بقي الوكيل بامجلس 
إلى قبض أو فارقه » ثم عاد وقبض » لأنه لا لة » فان فارق مو کل 
قبله بطل العقد ‏ و إن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل » ولا ببطل 
صرف ونحوه باشتراط خيار فيه كسائر العقود الفاسدة في الیسع » 
فيصم العقد ويبطل بالتفرق . وان تصارفا عل عيذين من جنس ین 
كصارفتك هذا الدينار بهذه الدرام » فیقبل یل ذكر وزنبما أم لاء 
ولو كان صرفیما بوزن متقدم على مجلس العقدء | و يخبر صاحبه‌بوزنه 
وتقابضا وظبر غصب في جميعه » أو ظبر عيب في جيع أحد 
العوضين » ولو كان يسيراً » أو كان عيبه من غير جنس المعيب بأن 
وجد الدنانير رصاصاً » أو الدرام نحاساً » أو فيا شيء من ذلك 
بطل العقد » لأنه باعه مالا ملكه » أو لم يسلم له ء أشبه : بعتك‌مذا 
البغل » فبان فرساً .. 

وإن ظبر الغصب أو لیب في بمضه » بطل العقد في المغصوب 
أو المعيب فقط بناء على تفريق الصفقة » ويصح في لباق بقسطه » 
ون کان العيب من جنس لمعيب كوضوح ذهب 2 فص 
فلاغذه الخيار بين فسخ وإمساك » وليس له أخذ بدله لوقوع 
العقد على عينه » فان أخذ غيره أخذ مالم يعقد عليه » 
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فان رد المعيب بطل العقد لما تقدم » وإن أمسك فله أرش العیب 
كسائر المعيبات البيعة بامجلس . ولا يأخذ أرشه من جنس النقد 
السليم » لثلا يصير كسألة مد عجوة ودرم . وكذا يجوز أخذ أرش 
العيب بعد امجلس إن جعل الأرش من غير جنس النقدين كبرو شعير 
لعدم اعتبار التقابض إذاً » وكذا ساثر أموال الربا إذا بيعت بربوي 
غير جنسپا با القبض شرط فيه » کیل بیع بمكيل » وموزون بسع 
بمو زون غير جلسه » فبر بیع بشعير ٠‏ ووجد بأحدضاعيبمنجسه 
فأرش بدرم أو نحوه من الموزونات مما لابشا رکه في العلة » جاز في 
الجاس فقط لا من جنس السليم . وإن تصارفا على جنسين في الذمة » 
کدینار بندقي بعشرة درام فضة » صح إن تقابضا قبل تفرق » ثم إن 
وجد أحدهما پا قبضه عيبا » والعيب من جنسه » فالعقد صحيح »ا 
لولم بکن عيب . ثم تارة بعلم العيب قبل تفرق » وتارة یعلمه بعده » 
فان عله قبل تفرق عن الجلس » فله طلب سليم بدله » لأن الاطلاق 
يقتضي السلامة أو أرشه » وله إمسا كه معأرشه » لامن جنس‌السليم. 
ون عابه بعد التفر ق ۽ فله إمسا که معأخذ أرش الاختلاف الجنس» 
ويكون من غير جنس السليم والعیب کا تقدم . وله رده » وأخذ 
تا مجلس رن لان ماجاز بدالء قبل التفرق جاذ بعده كالم[ فيه 
فإن تفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد الحديث : « ولا تبيعوا ييا 


Ye 


غائباً ناجز » وان لم يكن لعیب من جنسه فتفرقاقبل راو" معیب 
وأخذ بدله » بطل ااصرف للتفرق قبل التقابض » وان عين أحد 
العوضين من جنسين في صرف دون العوض الآخر » بأن كارت في 
الذمة » ثم ظبر في آحدها عيب ؛ فلکل من المعين وما في الذمة حم 
نفسه فيا تقدم . والعقد على عينين ربوبين من جنس » كبذا الدینار 
بهذا الدینار » کالعقد على ربویین من جنسين » وكذا لو كانا أو 
أحدهما في الذمة » إذ أنه لايصم أخذ أرش مطلقاً » لاقبلالتفرقولا 
بعده » ولا من الجنس ولا من غيره » لأنه يؤدي إلى التفاضل إن 
كان من الجنس ؛ وإلى مسألة مد عجوة إن كان من غير الجنس . ون 
تلف عوض قبض في عقد صرف ذهب بفضة مثلاً > ثم علم عیبه‌وقد 
تفرقا »فس صرف ورد الموجود لباذله » وتبقى قيمة التالف في ذمة 
من تلف بيده » لتعذر الرد » فيرد من تلف بيده مثل القيمة أوعوضبا 
إن اتفقا عليه » ویصح أخذ آرش العيب مال یتفر فا إن كان العو ضان 
في صرف من جنسين » لأن الارش کجزه من المبيع » وقد حصل 
قبضه بالجلس » لکن لايكون جنس السلي کا تقدم » ويصح أخذه 
بعد التفرق من غير جنس النقدين . 


(وقف تعالى) ۳۱ 1۹ 


مسائل متنوعة تتعلق بالصر ف وبعض اليل 


س ۵۰ - هل لأحد المتصار فين الشراء من الآخر ؟واذا أعطى صاوی 
فضة بدینار أكثر ما بالدینار ليأخذ قدرحقه منه » أو صارف خسةدرام 
بنصف دیناو » فأعطى صارف الفضة دینار] » أو اقترض الخخسة » وصارفه 
مها عن الباني » فا المكم ؟ وما هي اطملة؟ وما حکمپا ؟وما دليله ؟واذ کر 
بعض اليل احرمة » واذا کان على انسان دينار فقضاه درام متفرقة » أو له 
على آخر عشرة دنائير وزناً فوفاها عدداً فوجدت وزناً أحد عشر » أو باع 
دیناراً بدینار باخبار صاحبه بوزنه » وتقاضا فوجده اقصاً فا الحكم ؟ 
وما حم الصرف » والعاهلة بفشوش » و كسر السكة المائزة بين المسامين؟ 
واذ کر الدليل » والتعلمل » والتفصل . ۱ 

ج ‏ لكل من المتصارفين الشراء من الاخر من جنس ماصرف 
الاخر منه » بلا مواطأة كأن صرف منه ديناراً بدرثم » ثم صرف 
منهالدر اهم بدينارآخر؛لحديث أف سيدو اي غر يران رسول الله ا 
استعمل رجلا على خببر » فجاءه مر جنيب » فقال له : « أ کل تمر 
خیبر هذا ؟ » قال : لا والله ‏ إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعین» 
والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله وك :۰ لا تفعل » بع الثمر 
راهم » ثم اشتر بالدراهم جنباً » متفق عليه . ولم يأمره ان بخ 
من غبر من اشتری د ء ولا حوز تأخبر البیان عن وقت اماجة . 
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الدينار قدر حقه ءنه ؛ ففعل بأن أخذ صاحب الدیتار قدر حقه » 
جاز هذا الفعل منها ولو كان أخذ قدر حقه بعا. تفرق » 
لوجود التقابض قبل التفرق » وإغا تأخر التمييز » والزائد عن حقه 
أمانة بيده » اوضع يده عليه بإذنربه » وصارف خمسة درام فضة 
بنصفء فأعطى صارف‌الفضةدينارآ» صم الصرف ا تقدم »ولقايشس 
الدينار مصارفته بعد ذلك بالباقي من الدیتار » لأنه أمانة بيده . 

ولو اقترض صارف خستدرام اة التي دفعپا لصاحب الدينار» 
رصارفه بها عن النصف البافي من الدینار ۽ صح بلا حيلة » لوجود 
التقابض قبل التفرق . فإذا كان ثم حيلة لم يصحء واليلة :التوسل إلى 
حرم با ظاهره الإباحة » وا ميل كبا غير جائزة في شيء من آمور 
الدين » لحديث : « من أدخل فرساً بين فرسين » وقد أمن أن يسبق 
فبو قار » ومن أدخل فرساً بينفرسين » ول يأمن أن ,سبق » فليس 
بقار » رواه آبو داود وغيره . فجعله قماراً مع [دخال الفرسالثالك» 
لکونه لايمنع معنى التهار » وهو کون كل واحد من التس‌ابقین 
لاینفك عن كونه آخذاً » أو مأخوذاً منه » وإنما دخل تلا على إباحة 
الحرم . وسائر الحيل مثل ذلك » كأن يظبر المتعاقدان عقداً ظاهره 
الإباحة يريدان به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى فعل ماحرم الله تعالى 
من الربا ونحوه »أو إلى إسقاط واجب لله تعالى أو لآدمي » كببة 
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ماله قرب الحول لاسقاط الزكاة » أو لاسقاط نفقة واجبة» أو الى 
دفع حق عليه من نحو دين . فمن الحيل لو أقرضه شا , وباعه سلعة 
بأكثر من قيمتها , أو اشترى المقرض من القترض سلعة بأقل من 
قيمتها توسلاً إلى أخذ العوض عن القرض . ومن الیل أن يستأجر 
البستان بأمثال أجرتها “ ثم يساقيه على مر شجر بجزء من أف جزء 
مالك , أو لجبة الوقف والباقي من الثمر للعامل “ ولا بأخذ المالك 
ولا الناظر منه شيئا “ ولا يريدان ذلك وإنا قصدهما بيع الثمرة 
قبل وجودهاأو بد و صلاحباها میاه أجرة , والعامل لابقصدسوی 
ذلك » ورا لا يتتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها » بل قد 
تكون الأرض لا تصلح لازرع بالكلية . وقد ذكر ابن الق في كتابه 
« إعلام الموقعين ٠‏ من ذلك صوراً كثيرة جداً في الجلد الثالك . ومن 
عليه دينارفأكثر »فقضاه دراهم متفر قةء كلنقدة من الدرام بحصایبامن 
الدينار ۽ صح لعدم المانع » ولا یکن كل نقدة بحسابها پات صار 
يدفع الدرام شيئاً فشيثاً » ثم صارفه بها وقت احاسبة » فلا يصولا 
يجوز » لأندبيع دين بدين . ومن له على آخر عشرة دنائير مثلاً وز نآء 
فوفاها عدداً »فو جدت وز أحد عشر دیناراً » فالدینار الزاندمشاع 
مضمون اربه ؛ لقبضه على أنه عوض ماله»فکان مضمو نا بهذا القبض» 
ولاك تصرف فیه بصرف وغیره من هو بیده وغیزء لبق ملکه 
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عليه . ومن باع دینار پاخبار صاحبه بوزنهئقة به » وتقابضا وافترقاء 
فوجد الدينار ناقصاً عن و زنه المعبود ؛ بطل العقد » لانه بیع ذهب 
پذهب متفاضلاً » ون وجده زائداً عن وزن‌الدینار المعبود »والعقد 
على عين الدينارين ؛ بطل العقد أيضاً للتفاضل . وان کانا في الذمة,أن 
قال : بعتك ديناراً بدينار » ووصفاهما وقد تقابضا وافترقا » مرو جد 
أحدهما زائداً » فالزائد بيد قابض له مشاع مضمون اربه »ما تقدم» 
ولم يفسد العقد لأنه فا باع ديناراً مه » فا وقع القبض للزيادة على 
العتود عليه » وللقابض دفع عوض الزائد لربه منجنسه ومن غيره» 
لأنه ابتداء معاوضة » ولكل من المتعاقدين فسخ العقد » أما القابض 
فلأنه وجد المببع مختلطاً بغيره والشركة عيب » وأما الدافع» فلأنه 
لا يلومه أخذ عوض الزائد .وان کانا في الاس استرجعه ربه » 
ودفع بدله . ويحوز الصرف بنقد مغشوش و المعاملة بنقد 
مغشوش » ولو کات غشه بغير جنسه » کالدرام نغش بنحاس لمن 
يعرف الغش . قال أحمد : إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس 
اصطلحوا عليها » فأرجو أن لا يكون بها بأساً » ولان غابته اشتاله 
على جنسین ولا غرر فيها » ولأن هذا مستفيض في الأعصار » فان 
يعرف الآخر غشه لم يجز »لما فيه من التغرير . 


ويحرم كسر السکة الجائزة بين المسامين » لما ورد عن عبد الله بن 
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عرو ا لازي قال: نبى رسول الله بلا أت تكسر سكة المسامين 
الجائزة بينهم إلا من باس . رواه أحمد وأبو داود واينماجة . ومافيه 
من التضريق عليهم إلا أن يختلففي شيء منبا: هل هو رديه أو جيد ؟ 
فیجوز کسره للحاجة . ۱ ۱ ۱ 


مايتميز به فن عن كمن 


وحم اقتضاء نقد من آخر 


س ١ه‏ - بم يتميز كن عن مثمن ؟ وما سكم افتضاء نقد من آخر ؟ وإذا 
اشترى شا بنصف ديئار » فهاذا يازمه ؟ ووضم ما يتفرع على ذلك من 
السائل » وما الذي تتعين به الدرام والدنائير » والذي قلك به ؟ وما حم 
ابداها » واتصرف فها قبل قضها ؟ وحکم‌ما اذا تلفت » أو ظهرت‌الدرام 
مغصوية » أو معيبة » أو تعاقدا على مثلين أولا » وما حكم أخذ الأرش » 
ومن أبن يؤخذ ؟ وما حکم الريا بين الم واطري » وین السيد 
ورققه 4 ومكاتيه ۰ الخ 

ج‌یتمیزگن عن‌شمن بباءالبدلية » ولو أن أحد العوضين نقد »فما 
دخلت عايه الباء فهو الثمن » فدينار بثوب » امن الثوب » لدخول 
الياه عليه . قال : بعضبم للباء أربعة عشر معنى » وجمعبا بعضهم 


في ببتين : ۰ 


ی ترش واستعن ا 
دل 0 قاب" 0 بالاستعلا 
ور دبء‌ضهم او و الظر افغاية 
يميا تحز ابا معانها كلا 
ويصح اقتضاء نقد من نقد آخر» کذهب‌من فضة وعکسه ات 
أحضز آحد اللقدين , أو كان أحدهما أمانة أو عارية أو غصباً , 
والآخر مستفر في الذمة »كثمن وقرض وأجرةاستوف نفعباء بخلاف 
دين كتابة » وجعل قبل عمل ورأس مال سل » لانه لمستقر . 
ولو كان ما ق امه غر حال ککونه و ساة » زفضاه عنه بسعر 
يوم القضاء ۽ جاز » لأنه رضي بتعجیل ما في الذمة بغير عوض بسعر 
يوم القضاء » لحديث ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله ! نی أبيع 
الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنائير » وآخذالدرام » وأبيع بالدراهمفآخذ 
الدنائير » آخذ هذا من هذا » وأعطي هذا من‌هذا » فقال رسولالله 
يل : ٠لا‏ بأس أن توخذ بسعر يومبا ما لم تفترقا ويينكا شيه » 
رواه اخمسة » وصحخه الماک . ولأنه صرف بعين وذمة » فجاز کا 
لو لم يسبقه اشتغال ذمة » واعتبر بسعر يوم القضاء للخبر » ولجريان 
ذلك محري القضاء » فتقيد بالمثل » وهو هنا من حيث القيمة لتعذره 
من حيث الصورة : ولا يشترط حلول ما في الذمة إذا قضاه بسعر 


۳ 


يومه » لظاهر ابر » ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض » 
أشبه ما لو قضاه من جنس الدين » فان نقصه عن سعر المؤجلة أو 
غيرها لم يجز للخبر . ۱ 

ومن اث شترى كتاباً أو نحوه بتصف دینار أو نحوه ؛ 5 صف 
دیتار » ثم إن اشتری شيئاً آخر کوب بنصف آخر ازمه شق ایض 
لدخوله بالعقد على ذلك » ویجوز (عطاء الشتري للبائع عن الشقين 
ديناراً صحيحاً لانه زاده خيراً » فان كان ناقصاً » أو اشتری بمكسرة» 
وأعطى عنما صحاحاً أقل منم! » أو بصحاح » وأعطى عنها مكسرة 
أكثر منباء لم يجز للتفاضل . لكن إن اشترط إعطاء صحیح عن 
الشقين في العقد الثاني أ بطله » لتضمنه اشتراط زيادة عن العقدالاول» 
واشتراط ذلك قبل ازوم العقد الأول بخبار مجلس يبطل العقدين » 
لوجود الفسد قبل انبرامه لازماً . وتتعین درام ودنائير بتعيين في 
جميع المعاوضات » لانها تتعين بالغصب » فتتعين بالعقد كالقرض » 
ولانها أحد العوضين » فآشیمت العرض الذي هو المثمن » فانه يتعين 
بذاك . وتاك درام ودنائير بالتعيين في جع العقود » فلا يصح 
إبدالها ذا وقع العقد على عرنها لتعينها . ۱ 

ويصح تصرف من صارت إليه فيها قبل قبضهأ > كسار أملاكه . 
وإن تلفی و تعیبت »فبي من ضمانه إن لم تحت إلى عدد أووزن » 


۳+ 


فان احتاجت إلى أحدهما لم يصح تصرفه فا قبل قبضها لاحتیاجا 
لحق توفية . ويبطل غير نكاح وخلع وطلاق وعتق على درام أو 
دنانير معينة » وغير صلح بها عن دم عمد في نفس أو طرف بکون 
الدرام والدنائير المعينة مغصوبة كالمبيع يظبر معنا وكوي 
معيبة عبباً من غير جنسبا » كتكون الدرام نحاساً أو رصاصاً ‏ لانه 
باعه غير ما سمى له . ويبطل غير ما تقدم استثناؤه في بعض هو 
- مفصوب أو معيب من غير جنسها فتط » ويصح في الباقي بناء على 
تفريق الصفقة . ون كان العيب من جذسها » كسواد درم » وو ضوح 
دنانير يخير من صارت إليه بين فسخ العقد المعيب »وإساك بلاأرش 
إن تعاقدا على مثلين » كدينار بدینار » لان أخذه يفضي إلى التفاضل» 
أو مسألة مد عجوة ودرم » وإلا يكن العقد على مثلين»فامن صارت 
إله المعببة أخذ الارش بمجلس العقدء لا من جنس السلي ٠‏ لان أكثر 
ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين » ولا تمنع في الجنسين » ولا 
بأخذ أرشاً بعد الجلس إلا ان كان الأرش من غير جنس العوضين » 
فيجوز أخذه بعده ما لا شارکه في العلة کا تقدم . 

ورم الربا بدار حرب » ولو بين مسلم وحربي » بأن يأخذ المسلم 
ذيادة من الحربي " لعموم قوله تعای :( وحر م ار با وعموم السئة» 
ولان دار ارب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليها , وحديث 


۳۹۹ 


مکحول مرفوعاً : « لا ربا بين المسلم وأهل الحرب » رد بأنه خبر 
مجبول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسئة المحيحة . ولا 
يحرم الربا بين سيد ورقيقه »ولو كان الرقيق مدا » أو أم ولد“ 
لان المال كله لسيد » ولو کان الرقيق مكاتياً » فلا بجري بینهو بينسيد 
ربا في مال الكتابة فقط » بأن عوضه عن مؤ جلما دونه“ ويأتي 
لا يجوز الربا بينها في غير هذه . 


من النظم ما یتعلی بالصرف 


ویطل عقد الصرف إن يتفرقا ولا قبض من كل كذا الس اعدد 
ومها تعين من دراهم عينت ومن ذهب في العقد في المتأكد 
ورذك بعضأمثل تر كك قبضه بو جه فأ بطل ف اجيم أو كد 
فان بان عيب بعد عقد. وفرقة 

تغاير في جنس فابطل بأوطد 
بناء على التعيين إن عیناهما وإلا له الإبدال أورده قد 
وعنه له الإبدال حسالة رده وعنه ليازم بالمبيسع فيبعلد 
ومن جنسه إن کان إن شئت رده 
وخذ بدلا في مجلس اارد. فاعضدر 


۳۵۰۰ 


إذا قبل لاتعبین أو لم یعینا . وإلا فأمسك أو بلا البدل اردد 
ومن عيب بعض إن تشا اردد جميعه 

وقولين في رد المعيب قط لان 

وإن ل ل 

بمجلسك أو غير جنس 7 عد 
كذا اک والتفصيل في كل ما اشتري 

من الربوي المعلوم بالربوي اعدد 
وإن بعد عيب أو توی تدري عيبه 

في الاقوى بلا أرش ليبق أو اردد 
وني ذمة التاوي له مانا بشل لشلي أو الفيمة اعد 
وترككبما دزناً لعلم بقدره أو اخبار بعض ااعاقدین‌فجو د 
وإن يدر نقص بعد قبض وفرقة 

وهی العقد قيل ان عينا في المزيد 

وشرط علم التقود لصرفهم بوصف پذکر أو بعرف معود 
وحظر شرا دين بدين وعينه بدين أجز بل في المؤجل بأجود 
ومع علم عيب منه يلزم مطلقاً ومن غيرهفيالجنس بال جنس أفسد 
وان يتساوى الغش جاز بأجود كانفاق مغشوش عل المتأطد 
وان بعت شبتابالفلوس فعطلتى فخذ وقت عقد قيمة المتكسد 


Ye! 


إذا كنت لم تقيض إلى أن تکسدت 

هذا ۴ 5 التأيد 
ويحرم تتقیص إدين مؤجلل ‏ ليقضيّه قبل المحل بأوطد 
وكل احتيال لاستباحة مانبى المشرع عنه اخطره دون تقيد 
وبالنقد بع‌آردی وخذ جيداً بهد من ااشتري لاحيلة في المجود 
ون لش عينأ بالکسر لم در وفاهصحيحأدو نأ وعك سأجو د 
وصرفاً بمظنون البقا مودعاً أجز وان ظن هلك لا وإنشك ردد 


باب بیع الاصو ل و المار و ما یتعای ها 

س ۲ه - ماهي الاصول » واذا باع دارا فا الذي یدخل بالیسع » 
والذي لابدخل فيه ؟ وضع ماني ذلك من مفردات وتفاصيل » وما لذلك 
من أدلة أو تعليلات » أو خلاف مع ار جح 5 

ج الأصول جمع أصل » وهو كه والراد به 
ها : آرض ودور وسانین ونحوها » واها : جمع هر » 
ککتاب وكتب € وح ارا کعنق 0 دشي 
ماحملته الاشجار سواءا كل أولا :من باعداراً أو رهن دارآآووهب 
داراً أو أوقف دارا أو أقر بدار ؛ أو وصی‌بدار » تناول ذلك أرضها' 


YoY 


بمعدتها امد » لانه من أجزائها بخلاف ال جاري» وتتاول بناءها 
لگنا داخلان في مسماها » وتناول فتاءها إن كان لما فناء » لأن غالب 
الدور لافناء لحاء وتناول متصلاً بها لمصلحتها » كلام مسمرة» 
جع : سل » وهي : المرقاة » وهو مأخوذ من السلامة تفاؤلاً ويذكر 
ويؤنث » وأنشدوا لابن مقبل : 
لاترذ المرء أحجاء ابلادولا یینی له في السموات السلال 

احتاج فزاد الياء . وقال الجوهري : الس : واحد السلالم . 

ويشمل البيع اقرف یل اب التصوبة » والرحى 
التصو بة وا وایي الدفونة » والاجرنة المية» وأساسات امیطان » 
لان اتصاله لمصلحتها آشبه الحيطان . فان لم تكن السلالم والرفوف 
مسمرة » أو كان الأبواب والرحى غير منصوبة » أو الخوابي غير 
مدفونة» ل يتناو ها البيع ونحوه ‏ لأنها. تفصلة عنبا » أشبه الطعام 
وا وتتاول م نف الدار من شجر مفروس ؛ ومن عرش 
جمع عر يش » شبه ببت‌منحرید يجعل فوقه اهار » ويجمع عل‌عروش 
کفاس وفلوس . 

فاندة : مرافق الأملالك » کالعلرق‌والافتية وسسیل لماه وضوهاء 
هل هي علوکة » أو ثبت يها حق الاختصاص ؟فیه وجمان » أحدهما 
بوت حق الاختصاص‌نیما من غير ملك» جزم به القاضي و این عقيل 


Yor 


في إحياء الموات » ودل عليه نصوص أحد . الثاني : لك » صر‌به 
الأصحاب في الطرق » وجزم به في الكل صاحب « المي » وأخذه 
من نص أحمد والخرقي على ملك حرم البثر » ذکر ذلك في القاعدة 
الخامسة والهانين » قاله في « الانصاف » م ص . 

ولا یتناول البیع مافيها من كنز وحجر مدفونين » لأنها مودعان 
فا لثقل عنما » أشبه الستر والفرش » بخلاف مافها من الاحجار 
الخلوقة » فان ضرت بالأرض ونقصتها فعیب . ولا يتناول البيعمافيها 
من منفصل منبا ء كحيل ودلو وبکرة وقفل وفرش » لأت اللفظ 
لايشمله » ولا هومنمصاحتها » وأماالمفتاح » وحجر الرحىالفوقاني» 
فقيل :لایتناوما اللفظ » وقيل : يشمله| البيع » ويدخلان فيه » وهذا 
هو الذي يترجح عندي » والله أع : 

ولا بتناول البيع ما فيها من معدن جار وماء نبع اه بجر 
من تحت الأرض الى ملكه » أشبه مايجري من الماءفي نبر ال‌ملکه» 
ولأنه لاملك إلا بالحيازة » وتقدمفي البيع . وان ظبر ذلك بالأرض 
دم يعم بائع » فله الفسخ » ما روي أن ولد بلال بن الحارث باعوا 
عمر بن عبد العزيز أرضاً » فظبر فا معدن » فقالوا : إغابعناالأرض 
ول نبع المعدن » وأتوا عر بالكتاب الذي فيه مي الي لا 


Yet 


لأبهم » فأخذه وقبله » ورد عام المعدن . وعنه : إذا ظبر العذن 
في ملکه ملكه » وظاهر أنه لم بجعله للبائع » ولا جعل له الخيار » 
قاله في « الشرح » . 


اذاكان المبيع أرضاً أو بستاناً 


س س۳ه - اذا باع أوضاً أو بستاناً » فا الذي يدخل في المبيع » وما 
الذي لايدخل ؟ و تكلم عا اذاكان فما زوع أو قطليات » أو حزر أو 
فجل » أو ثوم أو نحوه » واذكو التفصيل والدليل والتعليل واغلاق ٠.‏ 


جر ام ار وف ديفدين أذ وقف أو أقر أو أوصى 
بأرض أو بستان » أو جعله صداقاً أو عو ض خلع ونوه » دخل 
غراس وبناء فیپا ولو ام بقل بحقوقها » لاتصالما ما ؛ وكونها من 
حقوقه| . والبستان اسم للأرض والشجر والحائط »> إذ الأرض 
المكشوفة لاتسمى به » ولا يدخل في نحو بيع أرض مافيبا منزرع 
لابحصد إلا مرة » كبر وكشعير وأرز وقطنيات »ميت بذاك لقطونباء 
أي : مکثبا في البيوت » ونحوها كجزر وفجل وثوم ونحوه » كبصل 
ولفت » لأنه مودع في الأرض يراد لاقل » أشبه اشيرة المؤبرة . 
وببقى في الارض لبائع ونحوه الأول وفع هذه » كالثمرة ببسلا 


Yoo 


اعرف أن فلم ماه E‏ رقن ار 
وان كان بقاژه أنفع له » إلا برضى مشتر » ما لم يشترط الزرع مشتر 
أو متبب ونحوه . فان شرطه آخذ فبو له » قصيراً كان أو ذا حب » 
مستتراً أو ظاهراً » معلوماً أو مجبولاً ء لانه بالشرط يدخل بع 
الأرض » كأساسات الحيطان . وإن حصد الزرع بائع قبل أوان 
الحصاد » ليتفع بالارض في غير الزرع » لم يلك البائع الانتفاع يباء 
لانقطاع ملکه عنبا کا لو باع دارا فيها متاع لاينقل في العادة إلا 
في شب » فتكاف نقد في وم تفع بالدار في هب اشم » لم 
ياك ذلك » لانقطاع مللكه عنبا » ونا أممل لتحويل بحسب العادة 
دفعاً لضرره » وحيث تكلفه قد رضي به . 

( فرع ) البستان : اسم لأرض وشجر وحائط » بدايل أن 
الأرض المكشو فة لاتسمى بذلك . ومن قال : بعتك هذه الأرض» 
وثلث بنائها » أو : بعتك الأرض وثلث غراسها » أو بعتك هذا 
البستان وثلث غراسه ؛ لم بدخل في البيع من البناه والغراس إلا 
الجزء المسمى » لقرينة العطف ون كان في الأرض زرع يجز مرة 
بعد أخرى » كرطبة وهي الفصة » فان بيست فبي قث » وكالبقول 
وثمر ونعناع وقثاء وباذنجان ودباء » أو یتکرر زهره » صسكورد 
وياسعين » فأصول جميع هذملشترٍ ومتبب ونحوه لأنه لم يرد لبقاء 


۲1 


أشبه الشجر » وجزة ظاهرة وقت عقد لبائع ونحوه » ولقطة أولى » 
وزهر تفتح وقت عقد لبائع ونحوه » لانه يجنىمع بقاء أصله » آشبه 
الشجر المؤبر . وعلى البائع ونحوه قطع الجزة الظاهرة واللقطة الاولى 
ونحوهافي ال محال » أي : فور » لانه ليس له حد ينتبي إليه » وربا 
ظبر غير ماکان ظاهراً » فبعسر التمييز » ما لم يشترط مشتر دخول 
ماع عليه » فان شرطه كان له»لحديث : « امامو نعندشروطيم». 
وقصب سکر كزرع ببقى لبائع إلى أوان أخذه » فان أخذه 
بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض ل يمكن منه . وقصب فارسي كثمرة “ 
فا ظبر منه فامعط » ويقطعه في ول وقته الذي يؤخذ فيه » وعروق 
القصب الفارسي اشتر ونحوه » لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها » 
أشبهت الشجر ؛ فان طلب من بائع ونحوه إزالة عروق قصب سکر 
مضرة بالأرض » ازمه ذلك » لان عايه تسلي الأرض خالية » وكذا 
بازمه إزالة عروق قطن وذرة » كنقل متاع وتسوية حفر » المافي 
بقائها من الضرر » و کذا كل مالايدخل في بيع على البائع إذالته . 


( وقف ۸ تعالى ) YoY‏ م۱۷ 


واذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه 


س 6ه - تكلم عن حك البذر إذا بقي أصله » واذاكان خیار لأحد 
لمتبايعين » وعا اذا وهب البائع المشتري ما هو من حقه » أو اشترى غلل 
علها طلع ظن ااشتري أنه لم يؤبر » فبان مزر » أو قطع البائع الطلع »أو 
اشترى أرضاً أو نلا » ظن ن دخول زرع فبا أو شرة » ومن القول قوله في 
جبل ذلك ؟ وهل تدخل مزاوع قرية أو شجر في بيعها ? واذا باع انسان 
انساناً شجرة » فېل له تبقیتها ؟ وهل له الاجتیاز لها ا 
واذا انقلعت أو بادت فا الحم 9 


ج بار بق 3 أصله ٠‏ كبذر بقول وقثاء وباذنحان ورطسة, 
كصر يد رن تین كن افوا تار ذا کات 
مستتراً » ولانه يترك فیا للبقاء , ومالایبقی أصله كبذر بر وفطنیات» 
فبو كزرع لبائع ونحوه , کا لو ظبر » واشتر جبل بذر الارض أن 

لابتبع الارض با ن ل يعم به » الخيار بين فسخ بيع » رات تة 
الارض عليه ذلك العام وبين [مضاء مجان بلا آرش » لاه نقص 
بالارض » ويسقط خيار مشتر إن حول البذربائع من أرض مبادراً 
بزمن سير » زو ال العیب عل وجه لایضربالارض » أو وهبالبائع 
الشتري ما هو من حقه و هو البذر » فلا خیار لمشتري, لانه زاده 
خيراً . وان اشتری أرضاً بذرها فيها صم » ودخل تبعاً » وکذامشتر 


۳۸ 


تخل علا طلع ظن الشتري طلعبا لم يو برءفبانمؤ برأ»فيثيتلهالخبارء 
ويسقط إن وهب بائع الطلع » لکن لایسقط خيار بقطع الطلع » 
لانه لاتأثير له في إذالة الضرر عن الشتري بفوات الثمرة ذلك العام. 
ويثبت خيار لشتر أرضاً أو شجراً ظن دخول زرع بأرض » أو 
دخول فرة على شجر أبائع » كا لو جبل وجود الزرع والثمرة لبائع » 
لتضرره بفوات منفعة الأرض والكجر ذلك العام » والقول قول 
المشتري بيمينه في جبل ذلك إن جبله مثله كعامي » لأن الظاهر معه » 
وإلا لم يقيل قوله »ولا تدخل مزارع قرية يبعت بلا نص أو قرينة» 
بل الدور والحصن الدائر عليها » لأنه من مسمى القرية . وإن قال : 
بعتك القرية بمزارعبا » أو دلت قرينة على دخو ها كساومة على ايء 
أو بذل من لا يصلح إلا فيا وني مزارعها ۽ دخلت عللاً بالنص 
أو القريئة. . 

إذا باع رب بستان إنساناً شجرة فأكثر من بستانه , فلاشتري 
تبقيتها في أرض البائع إن لم يشترط قلعا » كثمر على شجر بيع بعد 
بدو صلاحه .ويثبت للمشتري حق الاجتياز إلا لدلالة الخال عليه» 
فله الدخول لصا ما من نحو سق وتأبير » ولا بدخل‌منبتبا من‌الارض 
تبعاً لما ؛ لأن الافظ قاصر عله » والغرس أصل فلا يكون تبعاً إلا 


۳۰۹ 


بشرط . ولا يبطل البيع بشغلما بمساقاة ونحوها »> بل تبطل المساقاة 
مع ابيع » ومع عدم الشرط » بل یکون للشتري حق الانتفاع في 
الارض النابتة فيبا » فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يلك إعادة غيرها 
مکانپا » لانه لل يملكها کا تقدم » وانقطع حقه من الانتفاع بذلك : 


من النظم فيما يتععلق ببيع الاصول والثبار. 


وفيبيع داریدخل‌الارض والينا ومتصل فيها لاصلاحبا اعدد 
كسلمماالمنصوبوالرف موثقاً ۱ دلولا مور وف تفای 
وخاية منصوبة آو ا وف الم لية والفتام و جبین آسند 
کذا حک مصراع أخوه رکب كذاك أرىفيالباب ملقىيمرصد 
وکنز وفرش ثم قفل وبکرة . وحبل ودلو للذي باع في الغد 
ومدفون أحجار كذا کل مودع . بهغير ما استثئیته نله زد 
واشتري الارضين جامد معدن 
۱ کل جين والحديد وعسجدر 
وات باع شخص أرضه صقوقبا 

فبالفرس والبنيات امشتري اشبد 
وهل يدخلانان | بقل >قوقبا هنا وكذافي الرهن وجري نأسند 


۳۹۰ 


وان اع شخص قرية بقربنة تدلعلى الصحرا وبنيانبا طد 
وإن قرية يبعت ول تشترط لها مزارعبا للدار بالبيع أفرد 
وإلا فا الصحرا له بل بناؤها وها حاز من آشجارها في المجود 

وان بعت أرضا ذات زوع كحنطة 
و و ی خر زونه 

لكالزرع مالم شترط لست مكرهاً 
۰ على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد 
ويارمكالتنظيف الأرضمن أذىاا ۰عروق وما حفرت منبا فمبد 
رات تقتلعه قبل حين اقتلاعه فليس له بالارض تفع مجدد 
وان كان مما جزه متڪرراً وذا من من بعد أخذ مردد 
حكتنا وباذمانبم وینفسجح نظاهر هذا حسب لبائم ارفد 
كذا فارمي الاقصاب‌والاصل لإذياشترى وأبا لجلا بکاازرعفاعدد 
وبارم من قد باع في الحال لقطة وجز بقول خشية من تزید 
وبذر الذي ختص ڪل به له ولاشتري‌النخیر مع جل مقصد 
فان وهب البباع ذاك له فلا خیار حكذا نفریغبا غير مبعد 


9 


اذاباع شخص خلا أو ددا 
وقد تشقق الطلع 4 .7 
سوه - إذا باع شخص فلا أو وهبه” » أو رهن غل فبدطلع فااللم؟ 
وما هي المسائل التي تدخل فا الثمرة أبر ت أو لم تؤبر ؟ وإذا باع شجر علب 
أو توت أو رمان أو نحوه »فمن الشمر والورق والعراجين ؟ومن الذي‌بقبل 
قوله في بدو الثمر ونشقق الطلع ؟ وما حكر شرط بائع ما لمثتر ؟ وإذا ظهر 
أو نشقق بعض فرة أو بعض طلع » وعلى من یکون السقي ؟ 
۰ ج من باع فخلا » أو رهن تخل » أو وهب فخلا تشقق طلعه » 
ولو يؤبر - أي : يلقح » وهو وضع الفحال في طلع النخل - أوباع 
أو رهن أو وهب نخلاً به طلع فحال يراد للتلقيح » أو صالح بهء أو 
جعله أجرة أو صداقاً » أو عوض خلع أو طلاق أو عتق » فثمر 
وطلع فحال لم پشتر طه كله أو يشترط بعضه؛ المعلوم آخذ 
امعط مترولك إلى جذاذ »لما ورد عن ابن عمر أن الني مه قال: 
« من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر » فثمرتها الذي باعبا ‏ إلا أن يشترط 
يتاع » متمق عليه . وعن عبادة بن الصامت أن الني ا قضى أن 
رة النخل لمن أبرها » إلا أن ,شترط المبتاع.رواه ابنماجة ونصعل 
یر مواحک منوط بالتشقق لملازمتهله غالبً.وعن أمدرواية آنا مک 
منوط بالتأبير » وأنه إذا تشقق ولم يو بر للمشتري » لظاهر الحديث » 


FY 


واختارها الشيخ : تي الدين وصاحب«الفائق» و به قال ین 
وهذا القول هو الذي يترجم عندي » والله أعل .. 

وألحق بالبيع باقي عقود العاوضات » لانبا في معناه» وألحق 
بذلك المبة » ازوال اللك بغير فسخ » وتصرف المتهب با شاء أشبه 
المشتري والرهنءلانه يراد بیع ايستوثي الدين من څنهء وتر كا ذاذ» 
لان تفربغ المبيع بحسب العرف والعادة » کدار فيها أطعمة أو متاع. 
وان اشترطه كله مشتر ء آو شرط بعضاً معاوماً ؛ فله ما شرطه لر 
ما لم تجر عادة بأخذ التمر با » أو يكن بسره خيراً من رطبه » 
فيجذهبائع إذا استحکت حلاوةبسره لاندعادة أخذه إن لم يشترط 
مشتر قطعه على بائع » فان شرطه عليه قطع وما لم يتضرر الخل 
ببقائه » فان تضررت قطع » لان الضرر لا يزال بالضرر » بخلاف 
وقف ووصية » فان الثمرة تدخل فيه نصا » آبرت أو لم تؤبر » 
کفسخ بيع أو تكاح قبل دخول » لميب ومقايلة في بيع . 

وجلة ذلك أن الشجر على خسة آقسام : ۱ 

أحدها : ما یکون مره في أكامه » ثم نتفتح‌الا کامفیظبر كالتخل 
الذي وردت السنة فيه » وهو الاصل » وما عداه مقس عليه وملحق 
به . ومن هذا الضرب القطن » وما يقصد وره كالورد والياسین 
وافرجس والبنفسج » فإنه تظبر أكامه ثم تتفتح فیظبر » فهو کالطلع 


۳۹۳ 


إن تفتح جنبذه فبو للبائع » وإلا فبو لاشتری. ‏ 

الثاني : ما تظبر مرته‌بارزة لا قشر علیبا ولا نور » كالتينوالتوت 
والجميز » فبي للبائع »لان ظبورها من شجرها بنزلة ظبور الطلع 
من قشره . ۱ ۱ 

الثالث : ما بظبر في قشره » ثم يبقى فيه إلى حين الا کل »کالرمان 
والموز » فبو لبانع آیضاً نفس الظبور » لان قشره من مصلحته » 
ویقی فيه ال حين الاکل » فبو کالتین,ولان قشرهینزل منزاة أجزائه 
للزومه إياه » وکونه من مصلحته . 

الرابع : ما بظبر في قشرین كالجوذ واللوز »فو للبائع أيضا نفس 
الظبور » لان قشره لا يزول عنه غالا إلا بعد جذاذه » فأشبه‌الضرب 
الذي قبله » ولان قشر اللوز يؤكل معه » فأشبه التين . وقال القاضي : 
إن تشققالقشر الاعل» فبو للبائع؛وإنلم يتشققءفبو لامشتري‌کالطلم» 
ولو اعتبر هذا لم يكن للبائع إلا نادرأ » ولا يصح قیاسه على الطلع» 
لان الطلح لا بد من تشققه » وتشققه من مصلحته » وهذا بخلافه » 
فإنه لا يتشقق على شجره » وتشققه قبل كاله يفسده . 
" الخامس : مايظير نوره ثم يقناثر 0 فتظهرالثمرة كالتفاح والمشمش 
والاجاص والخوخ » فاذا تفت نوره وظبرت الشمرة فيه فبي للبائع » 
ون لم تظبر فبي للمشتري . وقيل: ماتناثر نوره فهوللبائ » ومالافبو 


¥4 


لاشتري » لأن الثمرة لانظبر حتى يتناثر النور » والعنب بنزلة ماله 
نور » لاه يبدو في قطوفه شيء صفار کب الدخن » ثم یفتح 
ویتناز كتناثر النور » فيتكون من هذا القسم » والله أعلم . 

وأما الاغصان والورق وسائر أجزاء الشجر فو لاشتري بکل 
حال هن اما عن سا ی چاه جار الي أ 

من « المغني » . 

ويقبل قول معط من نحو بائع وواهب في بدو ثمرة قبل عقد » 
لتکون باقية له » لان الاصل عدم انتقالها عنه ويحلف .ويصح شرط 
بائع ونحوه ما اشتر ونحوه » أو شرطه جزءاً مته معاوماً من نحو 
ربع أو خس » > € تقدم في طلع النخل » وله نبقيته إلى جذاذ » مام 
يشترط عليه قطع غير الماع » وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة » أو 
e‏ ال 0 
وغير الذي تشقق أو ظبر اشتر ونحوه للخبر » إلا إذا ظبر أوتشقق 
ب ا 
يتبع بعضه . ولکل من معط وآخذ السقي ما له لمصلحة » ويرجعفيها 
إلى أهل الخبرة » ولو تضرر الاخر بالسقي » لدخولما في العقد على 
ذلك » فان لم تكن مصلحة في السقي منع منه » لان السقي تضمن 
التصرف في ملك الغير » والاصل المنع » واباحته مصلحة . 


۳۹۵ 


من النظم فيا یتء لق في بیغ الاشجار 


بعد ظهور جلها والنخل مؤيراً 


ومن باع آشجاراً تبين حملبا 
له امل بل إن شترط ٠شتر‏ يجز 
وذاك بأن لبدو بصورة كامل 


وقيل وبادي النور قبل انفتاحه 
وما قبلوالاوراقلاشتريفقط 
وکل له ات شترط ما لخصمه 
وقول الذي قد باع يقبل أنه 
وكالتخل قطن ياسمين بنفسج 
رمايان في لقان من توعد له 
وما نوع جنس موجباً لظظبوره 
وللبائع السقيا وإن ضر أصله 


أو التخل مأبوراً بطلع منضد 
مبقى إلى وقت الحذاذ المعود 
وني الطلع بالتشقيق غير مقيد 
وإن لم يؤبر طلع أكل معود 
ومشقوقاعلالقشر قط ف التعدد 
سوى ورق التوت الفتح بأبعد 
وفي الفسخ أتبع أصله لاتقيد 
بداقبل بیع‌الاصل بالاصل فاعضد 
ونر جسم ورداً من الم يبتدي 
وما لم يبن للشتري في الطد 
بدو لنوعي جنه في اجود 
كحاكذاكالسكس امثدري|مبد 


ون خيف بالبقيا عل آصله افو 
فوجبین في |لزامه القطع ان 


۳۹۹ 


بيع الثبر قبل بدو صلاحه ‏ 


والزرع قىل اشتد أده 


س +6 ها حك بع الثمر قبل بدو صلاحه » والزرع قبل اشتداه 
و القلم إذا حرط اوها الذي ن من ولك ؟ واذڪڪر 
ما تستحضره من دليل » أو تعليل » أو تفصيل » أو خلاف » أو ترجيح . 

ج لا يصح بیع الثمرة قبل بدو صلاحما » لحديث ابن عمرقال: 
هی رسول الله َك عن بيع الهار قبل بدو صلاحبا » نبى البائع 
والبتاع . متفق عايه . والنبي يقتضي الفساد . ولا يصح بيع الزرع 
قبل اشتداد حبه » لحديث ابن عمر أن الني لا نبى عن بيع السنبل 
حتى پپیض , ويأمن العاهة . رواه سب . وعن أنس مرفوعاً : نبى 
عن بيع الحب حتي إشتد . رواه أحمد والحام . وقال : على شرط 
مس . وعن أي هريرة قال : قال وسول الله لا : « لا تنبايعوا 
الهار حى يبدو صلاحبا » رواه أحمد ومسل والنسائي وان ماجة . 

وعن أنس أن الني نمی عن بيع التب حتى رسود ؛ وعن 
بیع الحب حتی يشتد . رواه الخمسة إلا الشاي . وعن أنس أن الني 
يبه نبى عن بیع الثمرة حتى تزهى . قالوا : وما تزهى ؟ قال : 
یر الويف تاه سند من ذلك إذا باع الثمرة 
مالك أصلبا قبل بدو صلاحبا »أو باع الزرع قبل اشتداد حبه مالك 


ينها 


أرضه ؛ صح البيع لحصول التسلم لاشتري على الكال الملكه الأصل 
والقرار » فصح کییعی| معأ ولا بلزم مالك الأصل ومالك الأرض 
قطع فرة أو زرع شط في البيع » لأت الأصل والأرض لما . 
وقیل : لا يحوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه » ولا الزرع قبل اشتداد 
حبه لاک الارض والأصل » لأن العقد بتناول الثمرة خاصة »والغرر 
فيا يتناوله العقد أصلاً ينع الصحةءكا لو كانت الأصول لاجني »ولأنها 
تدخل في عموم النبي » بخلاف ما إذا باعما معاً » فإنه مستثنی بار 
المروي فيه » ولأن الغرر فا بتناوله العقد أصلاً ينع الصحة » وفيا 
إذا باعها معأ تدخل الثمرة تبعاً » ويجوز في التابع ما لا يجوز في 
التبوع » كا يجوز بيع البن في الضرع والمل مع الشاة» والذيبترجح 
عندي أنه لا جوز ببعه| امالك قبل البدو والاشتداد كغيره» لأن 
الحديث عام » والعلة عامة. ٠‏ 
والثااثة ما یستشنی : إذا بيعا مع أصلهاء فيصح البيع » حصوله 
فا تبعاً » فلم يضر احتال الغرر فيه » كا احتملت الجبالة في لبن ذات 
لین ء والنوى في التر ٠.‏ ۱ 
الرابعة: إذا باعها بشرط القطع في الحال » لان المنع لخو ف التلف 
وحدوث العاهة قبل الأخذ » بدليل قوله مَك في حديث أنس : 


۳۹۸ 


٠‏ أرأيت ات منع الله الثمرة بميأخذ أحدك مال أخيه» ؟ رواه 
البخاري وهذا مأمون فيا بقطع » فصح بیعه »کا لو بدا صلاحه .وإذا 


بيعا بشرط القطع اشترط شرطان : 
أحدهما : أن يكونا منتفعاً ها »فان ينتفع بها لم يصح ماتقدم 
في شروط البيع . ۱ 


الثاني : أن لا يكونا مشاعین » نان کانا كذلك بأن باعه الصف 
وع بشرط تلمع یسح » لنه لا کته قطعه لا بقطع مالك 
غيره » فل يصح اشتراطه » فإن اشتری الثمرة قبل بدو صلاحبا بشرط 
القطع » ثم استأجر الاصول ء أو استعارها مشتر بشرط القطع لتبقية 
الثمرة إلى أوان الجذاذ ۽ لم يصح . وكذا لو اشترى الزرع الاخضر 
بشرط القطع في احسال» ثم استأجر الارض » أو استعارها لبقية 
الثمرة ؛ لم يصح لان البيع يبطل بأول زيادة . 

ولا جوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة اقطة» 
أو جزة جزة » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : يجوز 
بيع الميع ؛ لان ذلك شق قبیزه » فجعل ما لم يظبر تبعا لما ظبر »کا 
أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا » ودليل القول الاول ما روى مسل 
وأصحاب لسئن : آن اني جه نبى عن بیع الحصاة , وعن بيع 


۳۹۹ 


الغرر . وهذا غرر . وأنها مرة لم تخلق » فلم جز بیعبا »مالو باعبا 
قبل ظرور شيء نبا » والحاجة تندفع ببيع أصوله » ولان ما لم يبد 
صلاحه يجوز افراده بالبيع » بخلاف ما لم يخلق » ولان ما لم يخلق 
من ثمرة النخل لا يجوز بیعه تبعآً ما خلق . ون كان ما لم يبد تبعاً ما 
بدا ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الارضءكالجزر والفجل 
والبصل والثوم حتى بقلع ويشاهد »وهذا قول الشافعي وان المنذر 
وأصحاب الرأي » وأباحه مالك والاوزاعي وإسحاق » لان الحاجة 
داعية إليه » فأشبه بيع ما لم ید صلاحه تبعاً ما بدا . ودلیل القول 
الاول : أنه مبيع مججول لم بره ولم بوصف له » فأشبه بيع ال » 
ولان اني لو نبى عن بیع الغرر . رواه مسل . وهذا غرر » وأما 
بیع ما لم يبد صلاحه فا جاز بیعه » لات الظاهر أنه يتلاحق في 
الصلاح » ويتبع بعضه بعضأ . وفي ٠‏ الاختيارات الفقبية ۰۱۲۹ : 
والصحيح أنه يجوز بیع القاتي جلة بعروقبا » سواء بدا صلاحبا أو 
لم یبد » وهذا القول له مأخذان : 
أحدهها زان العروق كأصول الشجر » فبيع الخضروات قبل بدو 
صلاحبا کبسع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً . 
. وا أذ الثاني » وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل في نبي الني 
ليه » بل صح العقد عل اللقطة الموجردة واللقطتان إلى أن تيس 


۳۷۰ 


المقثأة » لان الحاجة داعية إلى ذلك » ويجوز بيع المقائي دو نأصولها. 
وقاله بعض أصحابنا | ه. واختار ابن الم جواز بيع المقائي , 
و اشتري الاقطة الموجودة » و.ا يحدث بعدها إلى أن تيبس المقثأة » 
وهذا القول هو الذي تيل إليه النفس » والله أعم . 


على من يكو ن الحصات والجحذاف 


س باه على من کون المصاد واغذاذ؟ وإذا حدث مع كرة انتقل 
ملك أصلها فرة أخرى » أو اختلطت مشتراة بغيرها »نا الحكم ؟ ومن يجوز 
بيع الثمرة وااب » وعلى من يعون السقي » واذ كر الالیل 
والتعلیل واللاف . ۱ 

ج حصادزدع ب حيثك اصح 1 ا داد 
9 بیع احسث اڪ ق ¢ وا ما يباع لقطة 
لقطة على مشتر ونحوه كمتبب » لان نقل لت میت ملك 
a‏ تلقل م بیع من غل بانع ۰ بخلاف کل 
ووزن » فعلى بائع کاتقدم N‏ تسلیم المبيع »ودي 
على البائع » وهنا حصل السا ادي بت » محواز سعبا 
ا وا ترك شتر شمراً أو زر عا رط قعلعه 
حيث لا يصح بدواه , بطل اليع بزيادته » لثلا يتخذ ذلك وسيلة إلى 


Y1 


بیع الثمرة قبل بدو صلاحبا » وترکبا حتى يبدو صلاحبا » ووسائل 
الحرام حرام كبيع العينة ؛ وهذه من المفردات . قال ناظمبا : 
من اشتری شيثآ كنحو الثمرهء قبل صلاح حالما المشتبره 
بشرط قطع كي يصح المشترى 2 فات ترد بتركه رد الشرا 

وعند الأمة الثلاثة وأ كثر أهل العلل : لايبطل » لان أ كثر مافيه 
أن المبيع اختلط بغيره » آشبه مالو اشترى ثرة » فاختلطت بأخرى 
وم تتميز » أو حنطة فانثالت عليها آخری . وعنه : البيسع صحيح » 
ويشتركان في الزيادة . وعنه : يتصدقان بها . ووجه الرواية الأولىأن 
التي يبه نبى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحبا فاستثنی مندمااشتراه 
بشرط القطع » فقطعه بالاجاع » فيبقى ماعداه على أصل التحريم » 
ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه ی الله تعالى » فأ بطل العقد 
وجوده »كالنسيئة فها يحرم فيه النساء وترك التقابض فيا يشترط فيه 
القبض أو الفضل نیا يجب النساوي فيه »وهذا القول هو الذييترجح 
عندي » والله أعلم . 

ویعفی عن سير الزيادة عرفا لعسرالتحرز منه . وکذا في بطلان 
البيع بالترك ار اشتری رطباً عرية ليأ كلبا » فتركبا ولو لعذر حتی 
أهرت » فصارت قرا » لقو إا : « بأ كلبا أهلبا رطب » ولات 
شراءها کذات اما جاز للحاجة الى كل الرطب » فاذا أثمر تبيناً 


رفظ 


. عدم الحاجة » وسواء كان لعذر أو غيره . وحيث بطل البيع 
عادت الثمرة كلها للبائع تبعاً لأصلبا . وان حدث مع ثرة انتقل 
ملك أصلما قرة أخرى » کالو باع شجراً فيه مر للبائع »بأن كان نخلا 
تشقق طلعه أو شجراً ظبرت مرتهء أو باع مافيه زهر أو قطن 
ER aE‏ هه عور ليطا 
قالوا : ويصدق في التين والنبق والسفرجل » لأن النبق بحسل 
حملين : أحدهما این بعلاً » الثاني يسمى نيروزي ووزيري» وهما 
حلان في وقتين والسفرجل‌سدسي وصيفي - فالحادث للشتري» 
لأنه مء ملكه » والسابق الذي كان ظاهراً للبائع .أو اختلطت ثمرة 
مشتراة بعد بدو صلاحبا بغيرها » ول تتميز الحادثة , فان عل قدر 
الحادثة بالنسبة الى الاو كالثلث » فالآخذ وهو المستحق للحادثة 
شريك بذلك القدر اللوم »وإلا عم قدرها اصطلحا على الثمرة » 
ولا يبطل البيع لعدم تعذر تساي للبيع » وإفا اختلط بغيره » أشبه 
مالو اشترى صبرة » واختاطت بغيرها » ول يعرف قدر كل منها » 
بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحبا بشرط القطع » فترکبا حتى بدا 
صلاحبا » ؤإن البيع بطل کا تقدم ٠‏ لاختلاط ابيع بغيره + بارتكاب 
نبي » وكو نهيتخذ حيلةعلى شراء الثمرة قبل بدوصلاحبا . ويفارق 
مسألة العاريةأ يض » لانباتتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلاحاجة 


( وقف ۵ تعالى ) ۳۷۳ م۱۸ 


إلى أ كله رطبا . وحيث بقي البيع» فبو كتأخير قطع خشب اشتراه مع 
شرط القطع فزاد » فلا يبطل البيع » ويشترك البائع والشتري في 
" زيادة الخشب . وفال ابن قندس في حاشي.ة ٠‏ الفروع » : ويطلب 
الفرق بين الثمرة والحشبءفيقال : لم بطل العقدفي الثمرةبالزيادة » 
ول بيبطل في الحشب ؟ فقد يقال : الفرق أن الترك في مسألة الثسرة 
اختل به شرط صحته شرط القطع » ولو بيع من غير شرط القطع 
لم نصح » لان الثمرة قبل بدو الصلاح متعرضة الآفة » بخلاف 
الحشب فإنه لا بشتر ط في صحة بيعه شرط القطع » لعدم تعرضه 
للآفة » فإذا شرط قطعه ثم ترك ءلم يحصل اختلاط شرط صحة 
العقد » وإنما اختل شرط ما اتفقا عليه بينها في العقد » ولو لم يذكر 
صم العقد . | . 

وان اشتری انسان قصيلاً فقطعه » ثم نبت في العام المقبل » 
فلصاحب الارض ء لأن المشتري ترك الاصول على سبيل الرفض 
لها » فستط حقه منها » کا سقط حق حاصد الزرع من الستابل التي 
يدعبا » ولذاك أبيم التقاطا . ولو سقط من الزرع حب » ثم نيت 
من العام القبل ؛ فهو لصاحب الارض . قاله في » الشرح » ومتي بدا 
صلاح ثمر جاز ببعه » أو اشتد حب جاز بيعه بلا شرط القطع » 
" وجاز بیعه بشرط تبقية الثمر إلى الجذاذ . والزرع إلى الحصاد »لفبوم 
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الخير » وامن العاهة . ولمشتر تبقیته إلى الجذاذ وحصاد » لاقتضاء 
العرف » واشتر بیع الذي بدا صلاحه » والزرع الذي اشتدحبه قبل 
جذه » لأنه مقبوض بالتخاية فجاز التصرف كسائر المبيعات »و لشتر 
قطعه في الحال . وعلى بائع سقي ال.ر بسقي الشجرة » ولو لم يحتج 
إليه » لأنه يحب عليه تسليمه کاملاً » بخلاف شجر بيع وعليه ثمر 
لبائع » فلا يازم مشتريأ سقيه » لان البائع لم يملكه من جبته » ولغ 
بقي ملكه عليه . وعل البائع سقيه ولو تضرر الأصل بالسقي » لانه 
دخل على ذلك » وبر بائع على سقي إن أبى السقي لدخوله عليه . 


اذا تلفت ثمرة بيعت بعل بدو صلاحها 


س ۸ه -- تكلم بوضوح عما اذا تلفت ثرة بِيْعّت' رعا بدو صلاحها 
هون أصلبا فل أوان جذاذها بآفة » أو تست" باغائحة قبل أوان 
سَذاذها » وعما يتكرر حَمْله” من النبات » وعسن صلاح بعش ثرة 
شجرة » وعن کنييیة متلا لتر بالتفصيل “وم یکون صلاسبا؟ 
وما الذي يَشَمَلُهِ بَیّم"الدابة »وبيع*القن ؟ ومايتعلق بذلك من شرط» 
أو قسخ » أو إقالة » أو ره » أو نحو ذلك » مع ذكر الدليل والتعليل 
واعغلاف والترجيح ؟ 

ج وما تلف بجائحة من مربعد بدوصلاحهمنفرداعلصوله 
قبل أوان أخذ » أو قبل بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمکن منه 


۳۷۵ 


سوى ,سیر لا ينضبط ‏ وال جائحة : الآفة الي تهلك الهار والأموال 
. وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة » وفتنة مبيرة جائحة »وا لمع :الجوائح 
وجاح الله المال »وأجاحه : أهلكه موالستة كذلك » والمراد هنا: 
ما لا صنع لآدي فيا . وذلك کجراد وحر وبر د وبر د وديح 
وعطش ‏ ولو کان تافه بعد قبضه بتخليته, فضمانه على بائع ۰ ويعايا 
با » فيقال : مبيع قبضه الشتري » ومع ذلك مضمون على البائع » لا 
ورد عن جابر أن الني ول وضع الجوائح . رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود . وفي لفظ لس : آمر بو شع الجوائح . وفي لفظ » قال : 
« إن بعت من آخيك مرا » فأصابها جائحة ۽ فلا بحل لك أن تأخذ 
منه شیتآ » بم تأخذ مال أخيك بغير حق » ! رواه سل وأبو داود 
والنساتي وین ماجة . والنول بوضع الجر ل مفردات المذهب 
قال ناظم المفردات : 
وإنيكن بعد الصلاح الشتری ونزلت جائحة بهاترى 
عن مشتر فوضعبا لا يتفي ومالك لا بد باشلث تفي 
وقال یو حنيفة والشافعي في جديد : كل ما تبلكه الجائحة من 
الثمر عل أصوله قبل أوان الجذاذ من ضمان المشتري ,لما روي أرتف 
امرأة أنت الني مل فقالت : إن ابي اشترى مرة من فلان» فأذهيتها 
الجائحة » فسأله أن يضع عنه » فتأل أن لا یفعل » فقال الني مَك : 
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د تألى فلان أن لا بفعل خيراً » متفق عليه . ولو كان واجباً لاجبره 
عليه » ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف » فتتعلق بها کاثقل 
والتحويل » ولأنه لا يضمنه إذا آتلفه آدي » فكذلك لا يضمنه 
ياتلاف غيره . 

قال أهل القول الأول : لا حجة لهم في حديثهم»فإن فعل الواجب 
خير » فإذا تألى أن لا یفعلالواجب» فقد تألى ألا يفعل خير ء فأما 
الاجبار فلا بفعله الني بلي بمجرد قول المدعي من غير إقرار من 
البائع > ولا حضور ء ولأن التخلية ليست بقبض تام » بدلیل‌ما لو 
تلفت بعطش عند بعضهم . ولا يازم من إباحة التصرف تام القبض » 
بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فما » ولو تلفت كانت من 
ضمان المؤجر » كذلك الثمرة فإنبا في شجرها كالمنافع قبل استيفائها » 
توجد حالاً فحالا . وقياسهم ييطلء! خلية في الإجارة .قالهفيالمغني» 
ورجح القول الاول القرطي والش وكاني في « نيل الاوطار » وابن 
لقي في « تهذيب الستن » وني « إعلام الموقعين » ورد قول من 
قال : إنه من مان المشتري »وهذا هو الذي يترجح عندي » والله 
عم . ويقبل قول بائع في قدر تالف » لانه غارم »وتکون منضمان 
المشتري في مسأل : إذا بيعت الثمرة مع أصلبا . المسألة الثانية : 
إذا أخر مشتر أخذها عن عادته » فان أخره عنه فن ضمان المشتري 


يفف 


لتلفه بتقصيره . وإن تعيبت الثمرة بالجائحة قبل أوان جذاذها , خير 
مشتر بين إمضاء بع وأخذ آرش » أو رد مبيع وأخذ من کاملگءلان 
ما ضن تلفه بسبب في وقت كان ضان تعیه‌فیه بذلك من باب أولى» 
وإن تلف الثمر بصنع آدمي » ولو بائعاً أو لصا أو عسكراًء فحرقه 
ونحوه ۽ خير مشتر بين فسخ بیع » وطلب بائع با قبضه » ونحوه من 
من أو إمضاء بيع و مطالية متلفهبيدله وان اسف فلا شي»عابه. 
وأصل ما پتکرر حمله من قثاء وخيار و بطیخ ونحوه » كثمر شجر في 
جائحة وغيرها ما سبق تفصیله . ۱ 

فاندة : تخص الجائحة با تقدم على الصحيح من الذهب » وعليه 
أكثر الاصحاب »واختار الشيخ تن الدين ر حمدالثهثيوت الجائحة فيزرع 
مستأجر » وحانوت نقص نفعه عن العادة . وقال الشیخ تق الدين » 
رحه الله أيضاً : قياس نصوصه و صوله إذا عطل نفع الارض بآفة» 
انفسخت فا بقي » كانهدام الدار »وانه لا جائحة فا تلفمن زرعه» 
لات المؤوجر لم يبعه إياه »ولا ينازع في هذا من فبمه » قاله في 
« الانصاف » . وان استأجر إنسان أرضاً فزرعها » فتلف الزرع 
ولو يجائحة سعاوية ؛ فلا شيء على ا لمو جر فيا قبضه من الاجرة . وإن 
لم يكن قبضما فله الطلب باءلانها تستقر بمضي المدة » انتفعالمستأجر 
أولا . وصلاح بعض رة شجرة صلاح بیع ثمر أشجار نوعها 


۳۷۸ 


الذي في البستان » لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق » وكالشجرة 
الواحدة ولانه يتتابع غالا » فاكتفي ببدو صلاح بعضه» لان الله 
امتن علينا » فجعل الار لا تطيب دفعة واحدة » إطالة لزمی التفکه» 
فلو اعتبر في طيبالجميع لأدى إلى أن لا بباع شيء قبل كال صلاحه» 
أو تباع الحبة بعد الحبة » وفي كل مني| حرج ومشقة . فثلآً صلاح 
السلجة صلاح لها ولغيرها من نوعبا » وصلاح الخطرية صلاح لها 
ولغيرها من نوعباءوصلاح الستکر ية صلاح هما ولغيرها من نوعباء 
وهذا قول الشافعي وكثير من العاماه . وقال ابن القي:إذا بدا ااصلاح 
في بعض الشجر جاز بيعبا جميعبا » وکذاك يجوز بيع ذلك انوع كله 
في البستان . وفي « الاختيارات الفقبية » : وإذا بدا صلاح بعض 
الشجرة جاز بیع » وبيع ذلك الجنس » وهو رواية عن أحمد وقول 
الليث بن سعد وني ٠‏ الفروع » واختار شيخنا بقية | جناس لي‌تباع 
عادة كالتفاح » والعلة عدم اختلاف الايدي على الثمرة والصلاح فيا 
بظبر من الثمر فآ وا<داً » كبلح وعنب طیب أ كله وظېو ر نضجه » 
لقول أنس رضي الله عنه : نبى التي مَك عن ب عالعنب حتی‌بسود. 
رواه اجك #ورؤانةثقات » ولحديث:نبى عن بیع الثمر حتی‌بطیب. 
متفق عليه . والصلاح فيا بظبر فا بعد فم » كقثاء أت يؤكل عادة 
كالثمر . والصلاح في حب أن إشتد أو ييض » لأنه عليه السلام 


۳۱۷۹ 


جعل اشتداده غاية لصحة بيعه » كبدو صلاح ثمر . ويشمل بيع دابة . 
اما ومقوداً ونعلا » لتبعيته لها عرفا . ويشمل بیع قنذكر أو أنثى 
باس معتادً عليه » لانه ما يتعلق به حاجة البيع أو مصلحته »وجرت 
العادة ببيعه معه . ولا يأخذ مشتر مالجمال من لياس وحلي » لانه 
زيادة على العادة » ولا يتعلق به حاجة المبيع » ولا بشمل البيع مالامع 
الرقيق أو بعض مالجمال و بعض المال » الا أن يشترطالمدتري ذلك 
أو بعضه في العقد » لحديث ابن عمر مرفوعاً : « من باع عبداً وله 
مال ۽ فماله للبائع » إلا أن يشترط البتاع » رواه سل . ثم إن قصد 
ما اشترط » ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن اشترط له 
شروط بیع من العلم به » وأن لابشارك الثمن في علته ربا الفضل 
ونحوه » كا يعتبر ذلك في المعينين المبيعين » لأنه مبيع مقصود أشبه 
ما لو ذم إلى القن عيناً أخرى وباعما » ولا يقصد مال القن أوثياب 
جماله » أوحليه » فلایشترط له شروط البيع علدخوله تبعأغير مقصود؛ 
أشبه أساسات الحيطان » وتو يه سقف بذهب . ولمبتاع الفسخبعيب 
مال الرقيق المقصود ء کا أن له لفسخ بعيب يحده في الرقيق » ون 
رد الرقيق بإقالة أو خيار شرط أو خبار عيب »2 أو غين أو تدس 
رد ماله معه » لانه عین مال آخذه الشتري دنر بالفسخ کالعبد » 
ورد بدل ماتلف من الال عنده ' م لو تعيب عنده » ثم رده » ولا 


۳۸۰ 


التفريق . 


يفرق بين العبد المبيع ببیعه »بل النكاح باق مع البيع » لعدم مايوجب 


من النظم 
فيا يتعلق بسع الثار قبل مدو صلاحها 


وبيع مار قبل بدو صلاحبا 
كذا الزرعمنقبل اشتدادحبو به 
كذا بیع باذنجانيم وخياره 
وبیعکه معأصله جائز ڪڪزا 
كذلك في بیع القصيل وأرضه 
ومحتمل وجبين قبل حصادها 
وان حدثت فوق الهار لشتر 
فان ميزا قدر النصيبين شورکا 
فان کان يدري بائم بحدوثبا 
وان تشترها قبل بدو صلاحها 
إل أن بدا فالبيع أبطل بأوكد 


وذا قدرها مابين بيع وأخذها 


بلا شرط قطع ألغ لكن به طد 
إذا كان في المقطوع نفع لقصد 
وشبههما من مشر متجدد 
وني رطبة في كل جزة ابتدي 
شرا مالك الأصل الثار عبه د 
من الح والتفصيل ماقدمضى أهبد 
على بائع بل من شراها إيحصد 
ثار فتصحيح المبيع لبد 
وإلا إلى الصلح انفصالما عد 
فباع فعقد البيع ياصاح أفسد 
اقطع فتترحكبا ولو م تعمد 
وللبائع احكم. واقض بالمتزيد 
وقد قيل مابين الشرا والتنضد 


A41 


ون تمض بيع فبي بينبما معا 
وبذهما ندب فان أبيا يكن 
كذ الك في الرطبالعرايا حیسته 
وما تشتريمن بعد بدو صلاحه 
ويلزم من قد باعه سقیه وت 
وإننبتالمقصو نأو ح بحاصل 
و بالصفرة النخل اعتبرأو بحمرة 
وفي غير هذين اعتره بنضحه 


و لاشتري بعد الصلاح وقيل إن 


بدو صلاح الجنس من نوع حائط 
صلاح لكل النوع في المتأطد 


ولس صلاح انس شر طألغيره 
وفي بصل فامنع وفي جزر وما 
ومن ,شر أثماراً فتمحق بآفة 
فللشتري الرجعى على من يبيعبا 
ولو قل في الأولى ونضيط عادة 
وعن أحمد لایضمنن دون ثلثه 
وإن تشر عبداً باشتراط لمال 


YAY 


وقيل لمبتاع وعنه پا جد 
مشاركة حتى تراضهها ارصد 
إلى حين إتمار فقيد وقلد 
يحز تركه حتى الجذاذ ويد 
تضرر أصل عند حاجته قد 
فذاك ارب الأرضفي نص أحمد 
وفي العنب التمويه إن تره اعقد 
کتین وکثری وطببة مزود 
يحد يجوز ابيم في التأحكد 


ولا حائط شرط لاخر مفرد 
بضاهیی| في اارض بعاو صدد 
سماوية من قبل قطع معود 
إذا لم تجاوز وقت قطع محدد 
ومع أصله إن بیع ۸بضمناشهد 
بتقویه بل قيل بالقدر حدد 
مع الجبل إن يلك فصحح تسدد 


ولو كان من‌جنس الذي ابتعتهيه وعيئاً وديا مع أقل وأزيد 
ون قلت لم يملكفكالبيع شرطه خلا إن يريد العبد لاغبر فاعقد 
وذاك عل القولين من غيرشرطه ابائعه غير اللباس المعود 


باب السلم والتصر ف في الدين وما يتعلق به 


س بده - ماهو السام ؟ ول" سمي سل وسلفاً ؟وم ينعقد ؟ وما سنده ؟ 
وکر شروطه ؟ ش 

ج السلم والسلف واحد في قول أهل اللفة» الا أت السلف 
یکون قرضاً » لكن السل لغة أهل الحجازوالساف لغة أهلالعراق. 
وسمي سانا سل رأس ال ال في انجلس » وسافاً لتقدعه . وحده ف 
الشرع : عفد على موصوف في الذمة مژجل بشن مقبوض 
بعلن القت 

وهو جائز بالکتاب والسنة والاجاع . ۱ 

أما الکتاب ۽ فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تدایتتم 
بد بن إل أجل مسمی فا کتبوه )۷ وروی سعيد پاستاده عن ابن 
عباس أنه قال : أشبد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله 

(۱) سورة البقرة : ۲۸۲ ۱ 


YAY 


الله في كتابه » وأذن فيه » ثم قرأ هذه الآية . ولان هذا اللفظ يصلم 
سل » ويشمله بعمومه . 

وأما ات ی رسول اه أنه قدمالمدينة» 
وم یسلفون في الهار السنتین واثلاث » فقال : « من اسلف في شي»؛ 
فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معلوم » متف قعليه. 
وروی البخاري عن مد بن أبي اجالد قال :أرسلي أبو بردةوعبدالله 
بن شداد الى عبد الرحمن بن أبزى » وعبد الله بن أي أوفى »فسألتهما 
عن السلف » فقالا : كنا نصيب الغانم مع رسول الله لاء فكان 
این أنباط من أنباط اشام » فنسلفهم في المنطة والشعير والزییب » 
فقلت : أكان لهم زرع » أمم يكن ؟ قال: ما كنا نسأطم عن ذلك . 

وأما الإجماع ؛ فقال ان المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العل على أن السلم جائز » ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد » 
فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن » ولأن الناس في حاجة إليه ‏ لا 
أرياب الزرع والهار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها 
لتكل ۽ وقد تعوزم النفقة » فجوز لهم السلم »لیر تفقوا ويرتفق اسم 
بالاسترخاص . ۱ 

ویصح السلم بلفظه » كأسليتك هذا الدينار في کذا من القمح . 
ویصح بلفظ سلف » كأسلفتك كذا في كذا » لانبسا حفيقة فيه »> 


۳۸ 


لأنبما ابيع الذي عجل ثمنه » وأجل مثمنه » ويصح بلفظ بيع موکل 
e‏ ء لانه يسم بيع إلى جل» 


فشمله اسه . 
ويصم بشروط سبعة زائدة على شروط اليع » فتکون أربعة 
1 0 


# ی Kk‏ 
س ٦١‏ - تکلم بوضوح عن الشرط الأول من شروط السام » وما 
الأوصاف التي لابد منها » وم يضبط الميوان ؟ وما الک فيا اذا أسلم في 
مكيل أو نحوه » أو في أمة أوفي فواكه » أو بقول أو حلود وضوها 
أو في أوافي » أو فيا لابنفسط أو يجمع أخلاطاً » أو ما فيه لمصلصته » أو في 
أثان أو في فاوس أو عرض ؛ أو في قسي » أو في ترس > أو في معين ؟ 
واذ کر ما لذلك من تتمة ؟ واذكر م لذلك من دليل أو تعليل او تفصيل 
او خلاف . 
ee‏ :کون مُسلم فيه ما یکن انضباط صفاته » لأن 
ما لا تتضبط يختلف كثيراً » فيفضي إل المنازعة المطلوبعدمما شرعاً. 
وقال الوزير :اتفقوا على أن السلم جائزفيالمكيلات » والوزونات» 
والمزروعات التي ,بضدطبا الوصف . وقال الموفق وغيره : المتفقعليه 
ثلاثة أوصاف : الجنس » والنوع » والرداءة » وأن هذه لا بد منبافي 
فل مسلم بلا خلاف . ويضبط الحيوان بنسعة أوصاف : الجس » 


۳۸۵ 


والنوع » والرداءة » وال » واللون ‏ والقدر » وامزال » والسمن, 
والجودة . وذلك الذي يمكن انضباط صفاته . مكيل من حبوب » 
وأدهان » وألبان » وموزون من ذهب وفضة وحديد ونحاس 
ورصاص وقطن وکتان وصوف ورسم وشهد ونحرها ء ولو كان 
الموزون شحماً نيا . قبل لأحمد :إنه يختلفء قال : كل سلف ختاف. 
ولا ولو مع عظمه » لأنه كالنوى في التمر إن عين محل يقطع منه » 
كظبر وفخذ وجنب » ويعتبر إذا أسلم في لحم أن يقول : لحم ذكر 
أو أنثى » مع بیان نوع كبقر أ جواميس أو ضأن أو معز » وبيان 
صفة من سمن وهزال وخصي وغيره » رضيع أو فطي معلوف أو راع 
من الكل » لان الثمن يختلف هذه الاشياء » فاعتبر بيانها . وإنكان 
لحم صيد ل يحتح في الوصف لذکر علف وخصاء وذكورية وأنوثية 

لکن يذكر الالة أحبواة أو كلا أوغيره من الجوارح » والشبکة 
والفخ » لان الاحبولة يؤخذ فیبا الصيد بدا رركي الكلب 
أطي مق تة ابد : ۱ 

ویازم المسلم إذا سا في لحم وأطلق قبول لحم بعظم » لان 
اتصاله بالعظم اتصال خلقة كنوى بتمرءولا يازم قبولرأسوساقين» 
لأنه لا لحم بها »فان أسل في لحم طير لم يحتج في وصفه لذكر ذكورة 
وأنوثة » إلا أن يختلف اللحم بذلك » كلحم دجاج فيحتاج إلى الييان» 


۳۸۹ 


ولا حتاج آرضا في السلم في الطير »لذکر موضع قطع» إلا أن یکون 
الطير كبيرآيأخذ منه بعضه » كخمسة أرطال من لحم نعام » في ين 
موضع القطع » لاختلاف العظم »و يذكر في سك إذا أسلم فيه النوع 
والنبر » ويذكر نحو من وهزال » رصغر وطري وملح » ولا يقبل 
رأس وذنب » بل يلرم المسل أن يقبل ما بين الذنب والرأس بعظامه . 
ولا يصح السلفي اللحم الطبوخ والشواء على الصحيح من المذهب » 
وهو مذهب الشافعي » لأن ذلك يتفاوت كثيراً وعادات الناس فيه 
مختلفة » فلم يمكن ضبطه . وقيل: يصح » لما ذکر في الخبز واابأ ءقدمه 
ان رزین. ۰ ۰ ۱ 

وصح اللم في مزروع وثياب وخيوط » وفي معدود منحيوان 
قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الر با )''وعن عبد الله 
ابن عر قال : أمرني وسول الله بلي » أن أبعث جيشاً على إبلكانت 
عندي » قال : فحملت الناس حت نفدت الإنل » وبقيت بقية من 
الناس » قال : فقلت : با رسول الله » الابل نفدت » وقد بقیت بقية 
من الناس لا ظبر لمم » فقال : « ابتع عابنا با بقلائص الصدقة إلى 
حلپا » قال : فكنت أبتاع البعير پقلوصین وثلاث قلائص إلى [بسل 


(۱) سورةالقرة : ۲۷۵ 


TAY 


الصدقة . رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وروي عن أبي رافع قال: 
استسلف اني ية بكرا فجاءنه إبل الصدقة » فأمرني أن أقضي 
الرجل بكرة . وعن علي : أنه باع جلا له يد عى عصيفيراً بعشرین 
بعيراً إلى أجل معاوم . رواه مالك » والشافعي . قال ابن النذر :و من 
روینا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ٤‏ ولأنه بت في 
الذمة صداقاً » فصح السم فيه كالنبات . وعنه : لا يصح » لأنالحيوان 
لا يكن ضبطه » لاه يختلف اختلافا مایا مع ذكر أوصافه 
الظاهرة » فرما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه » ون 
استقصی صفاته كلبا تعذر تسليمه » قاله في « الكافي ». وقالابن عمر : 
إن من 'لربا وبا تخفی » وإن منها للم في السن.رواءالجوجاني. 
ومن قال بالرواية الاولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشتر طون من 
ضراب فحل بني فلان . قال الشعي : إا کره ابن مسعود السلف في 
الحيوان » لانهم اشترطوا نتاج فحل بي فلان فحل معلوم . رواه 
سید . ولو کان آدمیا کعید صفته كذا . 

ولا يصح السلم في أمة وولدها أو أختها أو عمتبا أو نحوه؛ لندرة 
جعه| الصفة . ولا بصح اشتراط کون حيوان مسلم فيه حاملاً » لان 
الخل مجبول غير محقق » فلا تأتي الصفة عليه » آو کونه لبوناً لانه 
کالجل . ولا لصح في معدود فواكه كرمان وسفرجل وخوخ 


۱۸۸ 


ونحوها » لاختلافها صغراً وكبراً » بل یصح في المكيلمنهاء كرطب 
وفي الموزون کعنب کساثر الوژونات . ولا بصح السلم في بقول » 
لانبا تختلف ولا يكن تقدیرها بالحزم » ولا في جلود لانها تختلف» 
ولا یکن ذرعبا لاختلاف أطرافها » ولافي رژوس وأكارع 2 
لان أكثر ذلك العظام والمشافر » واللحم فيها قلیل»ولیست موزونة 
على المذهب . وعنه : يصح السلم في الجاود والرؤوس والاكارع . 
اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» .قال الناظم : وهو أولى »وصححه 
في «تصحیح الحرر» » وهذا مذهب مالك والثوري . ولا يصح في 
بيض لاختلافه کبراً وصغراً » ولا في رمان ونحو هذه المذكورات 
من العدودات الختلفة . ولا يصح الل في أوان مختلفة رؤوس 
زوا > كماقم و أفطال ضيقة رژوس لاختلافرا . وقال في 
« الإقناع » وقیل : يصح حيث آمکن ضبطبا »فان تلف رؤد سم 
وأوساطها » صح السل فنها . ولا فا لایتضبسط » کجوهر ولاز 
ومرجان وعقیق ونحوها » لاختلافبا اختلافاً كثيراً صغراً وكبراً » 
وحسن تدويروزيادةضوءوصفاء . ولا ييكنتقديرها پیض‌عصفور 
ونحوه » لأنة يختلف » ولا في مغشوش » لأن غشه ينع العل بالمقصود 
منه » وما فيه من الغرر» ففي حديث أي هريرة : أن رسول اله يك 
ہی عن بيع الغرر» روا مسلم »وأهل ال . ولا فا يجمع أخلاطاً 


زوقف ن تعالی) ۳۸۹ - 14 


مقصودة غير متميزة كمعاجين مباحة » ولا في ند وغالية : نوع من 
الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن » لعدم ضبطبافي الصفة » 
ولا في قسي مشتملة على شب والقصب والعرى ولا في. ترس لعدم 
انضباط مقداره . ويصح السلم فيا فيه اصلحته شي» غير مقصود » 
كجين فيه أنفحة » وكخين فيه ملح أو . ماء» وكخل قر وزیب فيدماء» 
وكسكنجبينفيه خل »و كشيرج فيه ملح» ۾ لأن الخلط سیر غبر مقصود 
بالمعاوذة لمصلحة الخلوط » فام يؤثر 

ات ی تسج من ی کاخ 
وکتان أ و ابرسم وقطن » و کنشاب ونيل ٠ررشين‏ » وخفاف ورماح 
متوزةأي:«صنوعةو نحو هاء لامكا نضبطها بصفةلايختلفثمنهامعماغالباً 
يصمح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما , لأن العینیکن 
ببعه في الحال » فلا حاجة الى السلم فيه » ولأنه ربا تلف قبل أوان 
تسليمه » فلم بصح کا لو شرط مكيالاً بعينه غير معلوم . 

ويصم السلم في أثمان خالصة » لأنها تثبت في الذمة ثمناً » فثبتت 
ساماً كعروض » ویکون رأس المال غير الائمان كثوب وفرس »> 
لثلا يفضي إلى ربا النسيئة : ويصح في فلوس ولو نافقة وزناً وعدداً 
على الصحيح من المذهب » ویکون رأس مال الفلوس عرضاً. ويصح 
في عرض بعرض »کتمر في‌فرس » وحار في حار . ولا يصح 


۹۰ 


سم إن جرى ب ن المسلم فيه ورأس ماله ربا » في إسلام عرض 
ای ا أسلم في فلوس وزينة تخاس 
أو حديداً أو في تمر برا أو نحوه ' لم يصح لأنه يؤدي الى يسع 
ا يموزون أو مكيل مكيل نسيثة . ومن جي له بعين ما أسامه 
عند حله » کمن أسلم عبداً صغيراً في عبد كبير إلى عشر سين » 
فجاءه بعين العبد عند الحلول ؛ وقد كبر واتصف بصفات السلم » 
ازم السلم قبوله » لاتصافه بصفات السلم فيه » أشبه ما لوجاء بغيره» 
ولا يلزم عليه اتحاد الثمن والمثمن , لأن الثمن في الذمة » ومذا 
عوض عنه » وعله ما لم يكن حيلة » كا لو أسلم جارية صغيرة في 
جاريةكبيرة إلى أ.د تكبر فيه ووصفها » فلم يأت إلا وهي بصفة 
مسام فيه وهي الجارية الكبيرة » فان فعل ذلك حيلة لینتفع بالعين * 
أو ستمتع بالجارية » ثم يردها بغير عوض » لم يجز » لما تقدم من 
تحريم الیل . ويصح السلم في السكر والفانيذ والدبس ونحوه ما 
مسته النار » لأن عمل الثار فيه معلوم عادة يكن ضبطه بالشاف 
والرطوية»أشبه امجفف بانشمس. والفانيذ : «عرب بانیذ »ه وضرب 
ا 


۳۹۱ 


س 41١‏ تكلم بوضوح عن اشرط الثاني من شروط السام » وما الذي 
يختلف عن السام فيه غالبا ؟ وبميصف التمر » واذا شرط في المقد عتيق » أو 
| أسلم في وطب أو دفع اليه مشدخا » أو ماقاوب أن يثمر فا لفک ؟ وما 
حك مايشيهه من الفواكه . والاز والنطة والعسل والسمن والزبد واقين 
الى حد بندر فيه وجود السلم فبه ؟ وهل يحتاج الى وصف شعر اطاربة 
المسلم فها ؟ وم يصف الابل والغزل والقطن والابریسم والثياب والکاغسد 
والنحاس والسیف وخشب البناء وحطب وقوه ونشاب وفصام وحجررحی 
والاجر والباور والعود افندي ؟ وما حكر شرط الأرداً أو الأجود ؟ واذا 
مهام بأحود أو أردأ أو من غير نوعه » أو تعيب سلم 0 أو أخذ عوض زيادة 
قدر دفعت » أو عوض حودة أو نقص . 

ج الثاني : ذكر مايختلف به ثمنه غالبا » لأنه عوض في الذمة 
فاشترط العا م به کاشمن » وأما الاختلاف النادر فلا أثر له » ولافرق 
بين الصفات في العقد أو قبله , وذلك كنوعالمسلم فيه » وهومستازم 
لذکر جنسه 1 وی ی فارحب أوكياره»ستطاول الب 
أو مدوره » وذكر لون كأحمر وأبيض إن اختلف ثمنه بذاك ليتميز 
بالوصف » وذکر لد الب » فقول : دمن بد كذا؛ بشرط أن تيعد 
الآفة فا » وذکر حداثته وجودته أو ضدهما , فقول : حدبث و 


قديم »جيد أو رديء » ويبينقديم سنة أو سئتين ونحوه » وذكر سن 


۳۹ 


حیوان » ویرجم في سن رقيق بالغ إليه » وإلا فقول سيد وات 
جبله سم إلى قول أهل الخبرة تق ربأ بغلبة الظن » وبذكر نوعه 
كضأن أو معز »ثي أو جذع » وذكر ماییز به‌ختلفه » کذکر أو سین 
أو معلوف أو ضدها » وذكر جنس مس یه » فيقول : تر أوحنطة» 
وذكر قدر »كقفيز أو رطل » وذكر جودة كحرير بلدي . 

وذکر رداءة شرط في كل مسلم فيه من مكيل أو موزون فيصف 
التمر بنوعه » كبرني أو معقلي»صغير حب أو كبيره » أو يصفه بذكر 
لونه إن اختلف لونه كأحمر أو أسود » ويصفه بذكر بلده , کبصري 
أو كرفي أو حجازي » ويذكر قدمه وحدائته » فان أطلق العتيق فلم 
يقيده بعام أو أكثر ؛ أجزأ أي عتيق كان » لتناول الاسم له »مالم 
يكن مسوساً أو متغيرآء فلا يلزم المسلم قبوله »لأن الاطلاقيقتضي 
السلامة . وإن شرطفي العقد عتيقعام » أو عامين ۽ فهو علىماشرط 
لوقوع العقد على ذلك . ويذكر تمر جيد كبرني » أو ردي ءکحشف. 
ورطب كتمر في هذه الاوصاف إلا الحديث والعتيق » لأنهلايتأتى 
فيه ذلك » والسلم في رطب ما أرطب كل » لانصراف الاسم له 
ولا بأخذ رطباً شدخاً كعظم بسر يغمر حتى يشدخ . ولا پارم‌آخذ 
ماقارب أن يثمر ؛ لعدم تتساول الاسم له » وكالرطب في هذه 
الأوصاف مايشبهه من عنب وفواكه يضم السلم فپ » وكذلك 


وی 


سائر الأجناس التي يسلم فيها . ولا يلوم أخذ نحو قر كزيب إلا 
جافاً الجفاف المعتاد . ش 

بد نجي ل ل اي وي 
وصفه ك.افه ورطو بته ولونه کحواری » ولا بد من وصفف جودة 
فور مه اف ارم ا ا 
وبقاعي إذا كان في الشام » وبحير ي إذا كان بمصر »وبالقدر كصغير 
حب أو كبيره » وحديث أو عتيق » وان كان النوع الواحد يختلف 
لونه ذكره لما تقدم . ولا یس في الب إلا مصفى من تبنه وعقد » 
وكذا الشعير والقطنيات و سار الحموب » فيصفها بأو صاف البر . 

ويلزم مسالا الله دفع حب مسل فيه بلا تبن ولا عقد » فان كان 
به تراب يأخذ موضعاً من المكيال ؛ ۸ جز ؛ وإنكان فيه تراب بسیر 
لا يأخذ موضعاً من المكيال سا ون الجوب لا تخاو 
من بسير تراب غالاً . ويصف العسل بالبلد »كصري ا 
وصيق ؛ أبيض أو أشقر أو أسود » جيد أو رديه » واس له إلا 
مصفى من اشمع . ويصف السمن بالنوع » کین ضأن أومعز أوبقر 
أو جاموس ؛ واوق » كأييض أو أصفر » وجید أو رديء 
قال القاضي : ويذكر المرعى » ولا يحتاج لذکر عتيق أو حديث » 


۲۳۹۹ 


لان الإطلاق يقتضي الحديث . ولا يصح اس في عتيق السمن »لأنه 
عيب » ولا ينتبي إلا حد يضبط به. ويصف الزيد بأوصاف السمن» 
ويزيد على وصف السمن : زبد يومه » أ زبد أمسه . ولا يلزمالمسم 
قبول متغير من سمن وزبد ولا قبول سمن أو زبد رقيق » إلا ات 
تکون رقته| من الحر . و یصف الان بنوع ومرعى » ولا حتاج 
الون لعدم اختلافه » ولا إلى كونه حليب يوم ء لأن الإطلاقيقتضي 
ذلك » فان ذكر كان مؤكداً.ولا لزم قبول لن متغير بنحو حموضة» 
لأن الإطلاق يقتضي السلامة . ورصح الل في الغيض » لأن ما فيه 
من الماء سير لمصلحته » وجرت العادة به » فهو کالماح في این . 
ویصف الجن بنوع ومرعى » ورطب أو یاس » جيد أو ردي» . 
ویصف اللا كا يصف اللين بالنوع والمرعى » ويزيد ذكر الوت 
والطبخ أو ددمه »وسل في اللبأ وزناً , لأنه جمد عقب حلبه ٠‏ فلا 
يتحقق فيه الکیل . ۱ 

ویصف المحيوان » آدمباً كان أو غيره»بالنوع والسن والذکورة 
والأنوثة » فان كان الحيوانالملم فيهرقيقاً ذ کر نوع هکت ري وز نجي» 
وذكر سنه » ويرجع في سن الغلام والجارية إلا إن کانا بالغين ». 
وان یکون بالغين رجع إلى قول السید في. قدر سنه » لأن قول 
الصغير غير معتد به » ون لم يعلم السيد سنة رجع إلىقول أهل الخيرة 


۳۹۵ 


على نا يغاب ظنهم تقربباً » لعدم القدرة على اليقين . ويعتير ذکر 
طول رقيق کنماسی أو سدامي » يعني خمسة أشبار أو ستة » أسود أو 
ايض » أعجمي أو فصيح » والحاربة کحلاء أو دعحاه » والكحل 
حركاً:سواد في أجفان العين خلقة » کان بها كحلا وإن لم تكتحل» . 
يقال : رجل أكحل وامرأة كحلاء . قال الشاعر : 

ليس التكحل في العينين كالكحل . ۱ 

والدعج : شدة سواد العين في شدة بیاضپا . وتکلشم وجه ؛ 
أي : استدارته » وبكارة ویو بة ونحوها »ويذكر کون الجاريةخميصة 
ثقيلة الأرداف » أو عینة » ونحوه ما يقصد » فان استقصى الصفات . 
حت انتبی إلى حد يندر وجود مسلم فيه بتلكالصفات » بطل السلم» 
لأن شرطه أن يتكون عام الوجود عند الحلول » واستقصاء الصفات 
ينع منه . ولا يحتاج في وصف شعر الجارية السلم ها .كقوله : 
ذات شعر جعد أو سبط أو أسود أو أشقر » لأنه لاايختلف به الثمن 
اختلافاً ینا < لا تراعی صفات ذات حسن وملاحة » لأنه 
لا يختلف بها اختلافاً ظاهراً » فإن ذكر ذلك وعقد عليه ؛ لزم 
الوفاه به . a‏ ۱ ۱ 
ویصف الإبل بالنتاج »كن نتاج بني فلان » واللومت کبیض 
وحمر ,وبالسی صکینی مخاض أو لبون » أو حقة » وبالذكورة. 


۳۹۹ 


. والأنوثة . وأوصاف اليل کالابل . وتنسب بغال وحير لبلاها » 
كشاي ومصري ويني » لأنها لا تنسب لنتاج » والبقر والغم إنعرف 
الحا نتاج نسبت إليه »كبادي وجبلي إذا کان بالشام » وإلا يعرف لها 
نتاج » فكحمير تنسب إلى بادها . ولا بد من ذكر نوع هذه 
الحيوانات » كأن بقول في وصف إبل : يختية أو عرابية »وفيوصف 
خيل : عريية أوهجين أو برذون » ويقول في وصف غنم : ضأن أو 
معز » إلا البغال والیر ء فلا أنواع فيها غالا . ٠.‏ . 

و یصف غزل قطن وغزلكتان ياد ولون‌ورقة ونعومةوخشونة؛ 
ويصف القطن باللد واللون » ویجعل مكان غلظ ودقة طويل 
شعرةأو قصيرهاءوإنشرط فيه منزوع ال حب جاز » وله شرطه . وان 

أطلق كان له القطن بحبه» کالتمر بنواه . و بصف ال بریسمپد ولون 
وغلظ ودقة » وبصف الصوف یلد ولون و طویل شعره وقصيره » 
ویصفه بزمان » کقوله : خريفي * أو ربيعي . وعلى المسلم |لی‌تسلیمه 
نقياً من‌شول#وبعر » وكذا شعر ووبر » فیوصفان‌بأوصافالصوف» 
ویسامان نقيين من الشوك والیعر » ون / يشترط  .‏ 
ویصف الثياب إذا اسلم فا بنوع وقظن وڪڪتان وصرف 
وحرير , ویصفه ببلد , كبغدادي وشاي ومصري , ویصفه بطول 
وعرض و صفاقة ورقة وغلظ و 2 » ولا یذ کر الوزن؛ 


FAY 


- وإنذكر في الوصف الخام أو المقصود » فله شرطه » و ان لم يذكره 
. جاز » ولان الثمن لا يختاف بذلك , ومع الإطلاق فله خام , لانه 
الاصل وان كزاف وصف ات لولاا بسا ءام يصبالسلم» 
لان اليس يختلف » ولا يتضبط . ون أسلم في مصبوغ ما يصبغ 
غزله ۽ صح السام , لاله مضبوط , وإن أسلم في ثوب مختلف غزل 
من نوعين فا کر , كقطن وكتان أو قطن و برسم » أو تطن‌وصوف 
وكتان » وكان الغزل من كل نوع مضبوطأ ؛ ککون السدا من 
٠‏ إبرسم “ واللحمة من كتان أو نحوه » كقطن وصوف ؛ صح السام 
للم تالم فه ,لالم بصح . 

ت الكاغد بطول وعرض ودقة وغلظ واستواء صنعة 2( 
ولا يضر (ختلاف ,سير جداً في دقة وغلظ , امسر التحرز من ذاك. 

ویصف نحو رصاصو نحاس بنوع»كر صاصٍ قلعي أوأسرب» 
و بصفه بنعومة وخشونة ولون إنكان يختلف لونه » ويزيد في وصف 
حدید بذکر أو أنثى » فإنالذكر أحد وأمضی‌من الأنثى » وبصف" 
السیف بنوع حديد » وضبط طوله وعرضه » و بلده وقدمه › ندب 
اطع أو حدیثه» ماض أو غيره » وبصف قبيعته وقرابه . 

ویصف خشب بناء بذكر نوع كجوز وحور ورطوية ویس 
وطول ودور إن كان مدوراً أو مك وعرض إن لم يكن مدوراً 


۳۹۸ 


وبارم دنع اخشب كله من طرفه ال طرفه بالعرض والدور 
المرصوفين » فان كان أحد طرفيه أغلظ ما وصف له , والاخر © 
وصف » فقد زاده خیراً » وان کان أحد طرفيه أدنى ماوصف له» لم 
يازمه قبوله » لأنه دون ما سل فيه . وان ذكر وزن الخشب أو کو نه 
سبحا » أو لم يذكر ذلك ۽ جاز الس » وصح وله سمح » أي: خال من 
العقد. وإن کات الخشب المسل فيه للقسي»ذكر هذه الأوصاف » 
وزاد:سبلياً أوجبياً . فان الجبلي أقوى من السبلي . 

ويصف حطب وقود بغلظ ودقة ویس ورطوبة ووزن . 

ويصف' نحو قصاع وأقداح من خشب بذحكر نوع خشب » 
فيقول : من جوز أو توت أو نحوه »وقدر من صغر وصبر وعمق 
وضيق و ثخانة ورقة . ويصف الأواني المنساوية الرؤوسوالأوساط 
قور ضر وفك ورل وك ووو #الأسظاك اما 
الحيطان . ویصف حجر رحى بدور وثخانة » وبلد ونوع » إن 
كان تختلف. ويصف حجر ينام بلون وقدر » ونوع ووزت.. 
وهف الا واللبن بموضع تربة » ولون ودور وثخانة . ويصف 
البلور بأوصافه العلومة له . 

ویصف العنبر باون ووزن وبلد » ون شرطه قطعة أو قطعتي نأو 
أحكثر جاز » وإلا فله إعطاؤه صغاراً بالوزت . ويصف العود 


۳۹۹ 


اندي ببلده وما يعرف به . ويصف المسك ونحوه مما ختلف به 
الثمن » والبان والمصطكي وصمخ الشجر باللون واللد وما يختلف به . 
٠‏ ويصف ال كر والدبس وسائر مایجوز الدلرفيه با يختلفالثمن» 
وما لا يختلف به الثمن لا حتاج إلى ذگره. ٠‏ ' ۱ 
ولا يصح شرط الأردأ أو الاجود ؛ لتعذر الوصول إليه الا 
نادرأ . إذما من جيد إلا یل أجود منه » ولا رديه 1 ی 
۱ ۱ 
yy‏ امل فيه إذا 
كان من جنسه » لمر معقلي عن |يراهيمي وعكسه » لأن الق له » 
وقد رضي بدونه » ومع اتحادهما في الجنس هماكالثيء الواحد » 
«دليل تحريم التفاضل ولا ازم اس أ دون ما وصف له ؛ ولا 
أخذ نوع آخر » لأنه غير المسل فيه » ولا بجر عل استاط حقه » 
وان جاه المسلم إليه يجنس آخر ؛ بأن استلوفي بر » فجاء بأرز وشعيرم 
لم يجز المسلم أخذه »محدیث : من أسلم في شي+ ) فلا يصرفه في 
غيره » رواه أبو داود وابن ماجة من رواية عطية العوفي » وضعفه 
جاعة من حديث أي سعید . ونقل جماعة عن الإمام : يأخذ أدنى ۰ 
كشعير عن بر بقدر كيله » ولا يربح مرتين » واحتج باين عياس , 


Foe 


وبأنه أقل من حقه » وحمل كل آنها جنس واحد . وقال الشيخ سليات 
اين سحان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام :. 


وقال أبو العباس بلذاك جائز 
إناعتاض عن حب شعير ا بسعره 


فيروى عن البر ابن عباس أنه . 
وأما حديث النبي عن صرف إلى 


وإن صح هذا فالراد بصر فه 


وعن أحمد نص الجواز فأورد 
ولا باس في هذا لدی کل سید 
جوز ءلم يعرف له من مفند 
سواه قفي الإسناد طعن لتقد 
ال سل في غير ذاك فقيد 


يربح فيا ليس يضمن فاحظرن لمذا ففيهالنبي فافهم تسدد 

ويلزم امم إن جاءء ال إليه بأجود مما وصف له أخذ أجود 
منه إذا كان من نوع ما أسامه فيه » لأنه جاءه با تناوله العقد وزاده 
نفعاً » ولا يلزمه أخذه من غير نوعه » ولو أجود » كضأن عن معز» 
لان العقد تناول ما وء ذا على شر طيم|ءوالنوع صفةءفأشبه مالو فات 
غيره من الصفات » فإن رضا جاز » ها تقدم . . ویجوز رد سل معيب 
أخذه غير عام بعيبه » ويطلب بدله » وله أخذ آرشه مع (سسا مسا که 
كعيب غير سل » ولمام إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعت » الو 
انا إليه في قفيز فجاءه بقفيزين » لجواز افراد هذه الزيادة بالييع. ولا 
يجوز له أخذ عوض جودة إن جاءه بأجود ما عليه » لان الجودة 
صفة لایجوز إفرادها بلمبيع » ولا أخذ عوض نقص رداءة لو حاءه 


۳۰ 


بأردأ » لما سبق . وليس لمسلم الا أقل مايقع عليدالصفة التي عقدعايها 
فاذا أتاه به لا يطلب منه أعل منه , لأنه أتاه با تتاوله العقد » فبرئت 


ذمته منه .. 


من النظم. 
فيا يتعلق في باب السم 


بحاضر ع بذ لا متعوضأ بموصوف دين في زءان مجدد 
يصم بألفاظ التبايع كبا وما حضه أولى وبالسلف امد 
و امکان‌ضبط او صف‌شر ط الجوازكاا 

مكيل وموزون ودرع معمدد 
للف التو ارق ال ل دك 
وما لی‌بضبومایومف و ١‏ وحب ومرجان ول بورع 
فالسلم امنع فيه وامنعه في الذي التخالط مقصود به لم يمحدد 
كند ومعجون ومغشوش نقدم. وان ميز الأخلاط فيه لقصد 
كثوب من الجنين أحم نسجه ول نشاب مريش فجود 
وما فيه خلط مصلح لايراد بال عقود كلح الخيز إن تسامن طد 


Fer 


ووجبان في اسلام عرض مله ٠‏ 
وما اختلفت أوساطهورژوسه_ کانية نا وف شاء ژد 
لوط فا وجا جوا عة وف خوان عائل ذاه ايد 
وفي الحيوان استمل قولينمطلقاً ‏ وأولاهما التجويز باذا التأيد 
وقولات في رمانهم وسفرجل . وجوز وبطيخ وبيض معدد 
وبقل ومع نزر اتفاوت عده وإلا فزن بل عنه زت لاتقيد 
وني ااروس أسلم واملود وتحوها ۱ 00 
. في الاولى وأطراف E‏ 
وفي اللحم والألبان والحبز واليا ٠‏ ۱ 
وسمن وشبد أسامن ثم فد 
وأورد في التنبيه قولاً. بمنعه 5 غير مكيل والذي يوزناسند 


یبا بای آمانه 


وما اختلفت آمانه غالبا به فذكركه في الغقد. شرط 51 
کجنس ونوع ثم قدر ومنشأأ جديد عتيق والرديء وجيد 
ولش بکاف ان‌بری رأس فال ..وأجرةعين دون ضبط بأجود 
وفي شرط أردى النوع و جبان جاءنا 
0 ولس ينا قرو شا 


۳۰۳ 


وما دون موصوف و وع له 


وتعويضه عن جودة غير جاو بيك عن قرف از غير مقصد 
في ا 


اا اا ا ا 
NESE ۰‏ 
وضبط بمعيار يرى غير شائع لدیالعرف لا بکفيك‌عند لتعقد 
وا Kk‏ بل 
س ۲ - تکلم‌بوضوح‌عن اشرط الثالث من شروط السام مبيناً مايازم 
ذکره » وحع ما اذا سل في كيل وزناً » أو في موزون کيا » أو في 
مكيال غير معاوم » أو أسلم نمثل هذا الئوب ونحوه » أو عينمكيالر جل 
أو ميزازه أو نموه 4 وبأي شي ء بسلم في معدود مختلف يتقار ب غر حبوان» 
واذكر الدلیل والتعليل واللاف ؟ 
ج ‏ الثالك E‏ قدر كيل في مكيل » وقدر وزنفيموزون. 
وقدر درع في مذروع متعارف ا قدر عد في معدود » لحا بث: 
« من أساف في شيء فلیسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم . إلى . 
أجل معلوم » ولأنه عوض في الذمة » فاشترط معرفة قدره كالثمن : 


۳۰ 


فلا يصح سل في مكيل وزناً » أو في موزون كيلا » لحديث : «من 
أسلف في شيء »فليسلف في كيل معلوم » ووز ت معلوم » إلى أجل 
معلوم » متفق عليه ولأنه مبييع إشترط معرفة قدره ‏ فلم يخز بغير 
ما هو مقدر به في الأصل » كبيع الربويات بعضها ببعض »ولأت 
قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل “فل يجز. واختاره ڪر 
الأصحاب » قال الزركشي :هوااشبور والختار للعامة » وعن قال‌به: 
القاضي وابن أبي موسى » وجزم بن ناظم ٠‏ المفردات » فقال : 

وفي ا مكيل لا یسح الم 22 وذتآولا بالمکس نصا فاعلموا 
وعنه : يصح » اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس وصاحب 

« الوجيز » وااشيخ تق الدين وان الق » وبه قال الثلائة » وعلیه 
العمل في هذا الزمن وقبله , لأن الغرض معرفة قدره وإمكانتسليمه 
من غير تنازع » فبأي شي» قدر قدره جاز . وهذا القول هو الذي 

يترجم عنديء وله أعلم. 00 

ولا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع ؛ ولا بد أن ڪون 
المكيال ونحوه » كالصنجة والذراع معلوماً عند العامة » لأنه إذا كان 
مجهولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف » وذلك مخل بالحكمة التياشترط 
معرفة القدر لأجلبا » فان شرط مکیالا بعينه » أو ميزاناً بعينه أو 
ذراغاً بعينه » أو صنجة بعينبا غير معلومات » أو أسلم في مثل هذا 
( وقت ‏ تعای ) ۳۰۵ م 


الثوب ونحوه ؛ لم يصح السلم » لأنه قد بيلك فتتعذر معرفة المسلم 
فيه » وهو غرر » لکن إن عين مکیال رجل أو ميزانه , أو صنجته 
أو ذراعه ۽ صم السلم » ول تتعين » فله أن يسلم في أي مكيال. أو 
. ميزان أو صنجة أوذراع » لعدم الخصوصية. ورسام في معدودمختلف 
بتقارب غير حيوان عد دآ » وفي المعدود الذي لا يتقارب وزناً إن 
صح السلم فيه » والمذهب أنه لا يصح » والرواية الثانية: يصح » 
وعندي أنها توی من الأول إذا كان التفاوت سيرآ . 

۰ ¥ اصع اس 

س ۳+ - ما هو الشبرط الرابع من شروط السام ؟وم يصح ؟ وما الم 
.فيا إذا اسل » أو باع > أو أجر + آو شرط اطبار مط » أو پول » أو 
قالا : : عله وجب أو إليه » أو فيه » ونموه أو يؤديه فيه ؟ وإذا أسام وعين 
عبد فطو أو أضحى » أو ربيعاً » » أو جادی » أو قالا : عله رحب أو الى 


رحب » أو في رجب أو الى أول شر كذا أو آخره » أو يؤديه فيه » أو 
الى ثلاثة أشبر فا الك ؟ واذسكر الدليل » واتعليل » والتفصيل » 


واطلاف » وال جیح . ۱ 
- الشرط الرابع : أن یکون في الذمةإلى أجل معلوم »لقوله 
ا فلیسلف في كيل معلوم » أو وزت 


معلوم » إلى أجل معلوم » فأمر لاجر 6 أمر بالحكيل والوزن » 
والأصل الوجوب » ولان السلم رخصة جاز اارفق » ولا محصل الا 
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بالاجل » فإذا انتفى الاجل انتفى الرفق » فلا بصح كالحكتابة » 
والحاول بخرجه عن امه ومعناه » بخلاف بیوع الأعيان » فإنها لم 
تثبی على خلاف الأصل لمعنى يختص التأجيل وبهذا قال مالكو أبو 
حنيفة » وأ كث العاماء » خلانا للشافعي » ففي کتاب « المهذب » : 
ويجحوز حالاً » لأنه إذا جاز مؤجلاً ۽ فلان يجوز حالاً » وهو من 
ا أبعد أولى . ١ه‏ . وفي « الاختيارات الفقبية » : ويصح السام 
حالا إن کان المسلم فيه موجوداً في ملکه » وإلا فلا . |۸ . قال : 
وهو المراد بقوله و » کي بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك؛ 
أي : ما ليس في ملكك » فلو لم يجز السلم حالاً لقال : لا تبع هذا » 
سواء كان عندك أم لا . وتكلم على ما ليس عنده . للأجل وقع في 
الثمن عادة » لان اعتبار الأجل لتحقق الرفق » ولاحصل جدة لا وقع 
لما باشمن كشير ونحوه . وفي « الكافي » : أو نصفه وفي « المغني » 
و الشرح » : وما قارب الشپر . وقال بعض الاصحاب : وشترط 
أن تفي به مدته » فلا يصحكانتي سنة » لان آجال الناس لا تبلغبا 
غالبا » وهو ظاهر . ویصح أن يسلم في جنسين »كأرز و ءسل إلى 
أجل واحد » إن بین من كل جنس منه| » فان لم ينه لم يصح . قال 
في « المغني » : لان ما يقابل كل واحد منالحنسين مجبول » فلميصحء 
کا لو عقد عليه مفرداً يمن حول » ولان فيه غرراً , لأنا. لا نأمن 


۳.۷ 


الفسيخ بتعذر أجدههما » فلا یعرف با يرجع » وهذا غرر يؤثر مثله 
في السلم , ويل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره » وقد ذكرنا ثم 
وجباً آخر أنه لا يشترط » فيخرج هینا مثله » لانه في مغئاه » ولانملا 
جاز أن بسلم في شيء واحد إلى أجلين : ولا بين من کل واحد 
منیا » كذا هبئا . قال ان أي موسی : ولا بجوز ات بسلم خمسة 
دنانير وخمسين درهماً في كر حنطة حت يبين حصة ما لكل واحد منها 
من الثمن » والاولى صحة هذا » لانه إذا تعذر بعض المسلم فيه ؛ 
رجع بقسطه متها» إن تعذر النصف رجع بنصفهاء وإن تعذرا جس 
رجع بدینار وعشرة درام . ورصح أن سلم في جئس واحد إلى 
أجلين » كسمن يأخذ بعضه في رجب » وبعضه إلى رمضان , لان كل 
يبع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين » وآجال إن بين قسط کل أجل 
وثنه » لان الاجل الأبعد له زيادة وقع على الاقرب » فايقابله أقل» 
فاعتبر معرفة قسطه وثمنه » فان لم يبينها لصح م وکذا لو أسلمجنسين 
كذهب وفضة في جنس كأرز ؛ لم يصم حتی بین حصة كل جنس من 
المسلم فيه . ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل 5 يأخذكل 
يوم جزءاً معلوماً مطلقاً » سواء بين من کل قسط أولا » لدعاءالحاجة 
یه . ومق قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن » ولا 
يجعل للمقبوض فضلاً على الباقي » لانه مبيع واحد متاثل الاجزاء » 
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فقسط الثمن على أجزائه بالسوية »كا لو اتفق أجله . ومن أسلم أو 
باع مطلقا أو مجهول . أو أجر أو شرط الخبار مطلقآ » بأن لم یه 
بغابة » أو جعلبا لاجل مجبول » كحصاد وجذاذ ا 
قدوم الحاج »او تزول الطر ء او جعلبا إلى عيد او دبیع اوجادی 
او ائفر ؛ لم بصح غير البيع » لفوات شرطه » ولان الحصاد ونحوه 
تلف بالقرب فاایعد حتى لو أيهم الأجل » کال وقت او من . 
ارج الب عن ابن عباس انه قال : لا سلف إلى العطاء » ولاإلى 
اا اضرب له اجلاً . E TY‏ و 
احد : جوز إل الصاه رادان وه قال الت لان الفأوت 
يسير يتسامح مثله . وعن ابن عمر » رضي الله عنما : انه باع إلى 
العطاء » و به قال بن ابي ليل . وكذا إن قال : إلى قدوم الغزاة.وهذا 
القول هو الذي پتریح » لان افقاوت ينين فيه وهو مقصود من 
اسلم في الثمر والزرع ولو عن شرا » فإت قصده حصول تلك 
الثمرة » والله اعلم .واما بیع فيصم » لعدم تعلقه بالاجل»ويكون 
الثمن حالآ » وللشتري الخبار بين إمضاء البيع مع استرجاع الزيادة 
على قيمة المييع حال » وبين الفسخ » فان عين عيد فطر او اضحی » 
او ر یم اول او ٿان او جمادى کذ اك ‏ او اللفر الاول او الثاني » 
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او إلى يوم عرفة او عاشوراء او نحوها ۽ صح لانه اجل معلوم. وإن 
قالا : عله رجب ‏ او : محله إلى رجب ١‏ أو : في رجب ونحوه ۽ 
صح السلم و حل بأو له . وان قالا : عله إلى اوله, اي:شبر كذاء 
او إلى آخره ؛ يحل بأول جزء من اوله او آخره » ولا يصيم إن قالا: 
يؤديه فيه » لجعل الشبر كله ظرفاً » فيحتمل اوله وآخره فهو مجپول. 
وإن قالا : إلى ثلاثة اشبر ۽ فإلى انقضائهاء و إن كانت مبهمة فابتداؤها 
حين تلفظه بها . وإن قال : إلى شر انصرف الى الملال » إلا الت 
یکون في اثناته » فإنه يكل العدد وينصرف إطلاق الاشمر إلى 
الاشبر اطلالة , لقوله تمال + (إن عدة هور عند الله 
اثاعشر شرا ۳ 


القبول قو له في قدر الاجل وعدم مضية 


س 6 من امقول قواله في قدار الاجل » وعدم مُضينم» 
ومكان ؛ تلم ؟ وإذا أي انسان" پمال“ من سم أو غبره سل 
علول EET E‏ 
أراد إنسان” قضاء دين عن مدين أو غيره » فأبى وبه أو أعسر زوج شنقة 

RE‏ سر ا I‏ قلك الفستم لاعساره ؟ 


3 ) سورة التوبة +۳۹ 
۳۰ 


واذكر جيع ما یتعلق بسا ذكر » والدليل والتعليل» واسلاف 
والترحيم والتفصيل . . 

ج ع دقل لاست أ : سالمإليه في قدر الاجل » وفي 
عدم مطیه بيمينه » لان العقد اقتضى الاجل والاصل بقاژه » ولان 
امسلم له پشکر استحقاق تسم » وهو الاصل » وبقبل قول ينا 
في مكان تسلم إذ الأصل براءة ذمته في مؤونة نقله الى موضع ادعى 
المسلم شرط النسليم فيه .ومن أ اله من سام أوغيره قبل عله » 
ا اختلاف قديم 
سل فيه وحدیه لزم رب الدين قبضه » حصول غرضه . فان کان 
فيه ضر کال طعمة والحبوب والحيوان أو الزمن منوفاً »لم يازمه 
قبضه قبل عله » وإن أحضره في عله لزمه قبضه مطل بیع معين » 
فان أبى قبضه حيث رمه » قال له سا ما أن تقبض » أو تبرىء 
من ال ؟ فان أ بی القبض والابراء یه الماک ارب الدين » لقيامه 
مقام المتتم » 6 بأتي في السید إذا امتنع من مال الكتابة » دمم 
ضرر في قبضه لكو نه ما يتغير كالفا كبة التي يصح السلم فيا من 
الرطب والعنبونحو هما » فابانتلف سريعاً ء والضرر لايزالبالضرر 
أو كان المسلم فيه قدیه دون حديثه كالحبوب فلا يازمه قبضه قبل 
عله » وكذلك مايحتاج في حفغله لكلفة کقطن وحيوان بحتاج لو نة, 
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أو يخشى المسلم على مایقبضه من خوف في زمان أو مات » فلا 
يازمه قبل عله لما عليه من الضرر . وان جاء السلم إليه بالمسلم فيه 
بعد عله » فانه يازم المسلم قبولالمسلم فيه مطلقأء تضرر بقبضدأولاء 
لان الضرر لايزال بالضرر . ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره » 
فأبى رب الدین قبضه من غير مد ينه أو أعسر زوج بنفقة زوجته 4 
وكذا إن م بسر بطريق الأول » فبذها أجني ني » آي : : من ل تجب 
نفقته » فأبت الزوجة قیول نفقته| من الاي لم يحبر رب الدين 
والزوجة لما فيه من المنة عليه| »وأما اذا كان الباذلاذلك وکیلاو نحوه 
زم القبول تبرئة لذمة اليذول عنه » وتملك الزوجة الفس لاعتبس ار 
زوجبا »كا لولم يبذها أحد » » فان ملكه لمدين وزوج وقبضاه 
ودفعاء اجر تر ولیس ااسلم الا أقل مایقم السفة . 
وتسلم ارت نقية من تبن وعقد ونحوها » وتراب الايسير ألايؤثر 
في کیل . ویملم ابر چا 
XxX KK KC‏ | 
س - ماهو بط اطامی من شروط الام ؟ ما حم لس خن 
مسام فيه من ناحية » أو عين قرية أو بستاناً » أو أسلمفي شاة من غم زيد 


او نتاج فحله أو اسم فل يوجد فيه عام فانقطع و تحقق بقاؤه » أوهرب 
مسلم إليه » أوتعذو مساوفيه » لو أسم فعي لذمي في خر ثم اس أحدها؟ 


E 


واذكر الدليل والتعليل » والتمثيل لا لايتضح الا بالتمثيل » والفلاف 
والترجيح . E‏ 

جد الخامس : غلبة مسام فيه وقت عله » لأنه وقت وجوب 
تسليمه » وان عدم وقت عقد » كسلم في رطب وعنب في الشتاء 
ال الصيف يخلاف عكسه ؛ لانه لايمكنه تسليمه غالبا عند وجو به 
أشي بیعالابق بل أولى . ويصح سلم إن عين مسلم فيه مع ناحية 
تبعد فيا آفة کتمر المدينة . وان أسلم في رة بستان بعينه » أو قرية 
صغيرة » لم يصح » لانه لايؤ من انقطاعه وتلفه .قال ابن المنذر :إبطال 
السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجماع من أهل العلم » منهم : 
الثوري ومالك والشافعي والاوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي . 
قال وروینا عن التي للق أنه أسلف إليه رجل من الود دنائير في 
قر مسمى » فقال الييودي : من تمر حائط بني فلان » فقال نيب 
د آنا من حائط بني فلان فلا » ولکن كيل منمی + إلى أجل مسمى» 
رواه ابن ماجة وغيره » ورواه الجوزجاني في « المترجم » . وقال : 
أجمع الناس عل الكراهة لهذا البيع » ولأنه لا یمن انقطاعه و تلفه, 
أشبه ما لو أسل في شيء قدره کیال معين , أو صنجة معيئة » أو 
أحضر خرقة وأسل في مثلبا : قال في « الإنصاف » : ونقل أبوطالب 
وحنیل : صح یب بدا صلاحه واستحصد . وقال أبو بكر في 
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« التنبيه » : ان من علا الجائحة .۱ ه. وكذا لو أسل في مثل هذا 
الثوب . ولا يصحإن أسلم في شاة من غنم زيد » أو في بعير مننتاج 
فحله » أو في عبد مثل هذا العبد ونحوهء لحديشابن ماجة المتقدم . 
وان أسلم إلى وقت يوجد فيه ٠سلم‏ فيه عاماً »فانقطع و تحقق بتاژه, 
ازمه تحصيله » ولو شق كبقية الديون .وان تعذر مسلم فيه » أو تعذر 
بعضه ؛ خير مسلم بين صبر إل وجو ده فیطالب به » أو فسخ فياتعذر 
مه » ويرجع إن فسخ » لتعذره كله برأس ماله إن وجد » أو عوضه 
إن كان تالفاً » أي : مثله إن كان مثلياً » وقيمته إن كان متقوماً . هذا 
إن فسخ في الكل »فان فسخ في البعض فيقسطه » وبذاك قال الشافعي 
وإسحاق وابن المنذر . فان هرب مسلم إليه أخذ مسلم فيه من ماله 
كغيره من الديون عليه »وان أسلم ذبي لذي في خر » ثم أسلم 
آحدهما ؛ رد لمسلم رأس ماله إن وجد أو عوضه إن تعذر . 


من انثل فیما یتعلی في اشتر اط الوقت 


ووحود ذلك عند اطاول 


ولا بد في وقت به الرفق غالا ومن کون مبتاع متى حل يوجد 
فان كنك لا تلقاه أو تلق نادراً ٠‏ إذا حل من يسلم إذاً فيه يصدد. 


۳۹ 


ومن قبضك الأمان قبل تفرق فها تجده اختل منهن يفسد 
وات تقبضن البعض ثم افترقتا 

فاحزتفي الأقوىامض والغیر آفسد 
وإنتسامن في ال حال أو لغد فلا بصح وقول الشافعي غير مبعد 
وان تشترط قبطأ ڙء معين بكل نبار مشه صحح وجود 
وتعديد آجال لس جوز کذلك أجناس اوقت مدد 
وشرط الى حين الجذاذ وحصدم 

في الاوهى أجز واطلب بهحينييتدي 
كذاك الى شوري جمادى ونحوه وإما الى شبر ففي الآخر اقصد 
ولانك في الجسين مفرد قيمة وعین لكل منهما في الک 
وما قبض دين قبل ما حل لازم منىكانفي التعجي ل تفويتمقصدٍ 
وقل دی اقل في قد وقتهم ‏ ونفي حلول مع بين وأحكدٍ 
وما سلم في مر نخل معين وقريته الصغرىصحيحاً بلافسد 
ون يتعذر قبض ما حل فاصبرتك 

أو و افسخ ومالك لوان عوض الردي 
و أو عليه هل يصسيإفاً آم الا ناخ تقصد 
وقيل بنفس العقد يفسخفي الذي تعذر من كل وبعض مفقد 


وام 


ويختار في باقيه بالقسط وحده 
رف رز و ازصد 
KK Kk‏ وى 
U e‏ 
مسلم مقبوض غصباً او عيباً »فا الحم ؟ وما حك معرفة قدر رأس هال 


السام » ومعر فة صفته ؟ والسم في الموهر » ونحوه » ومن القول قوله في 
الاختلاف في القيمة ؟ . 


ج ‏ السادس : قيض رأس مال سلم قبلتفرق من مجلس عقده 
تفر یل خيار جلس » اثلا يصير بيع دين بدين » واستنبطهالشافعي 
من قوله عليه السلام ٠:‏ فايساف » أي : : فليعط . قال : : لأنه لا بقع 
سم السلف فيه حتی يعطيه ما اسلفه قیل آن بفارقه من آسلفه . وان 
قيض مسلم إليه بعض رأس مال السلم قبل التفرق ؛ صح فيه بقسطه 
فقط » وبطل فيا لم يقبض » لتفريق الصفقة . وان بان رأس مالسلم 
مقبوض غصبا أو معيباً عيبا من الجنس أو غيره ؛ فحکه كا مر في 
صرف من أنه إن ظبر أنه مغصوب أو العيب من غير الجنس ؛بطل» 
كا لو ظبر من المبيع العین +گذاك وإ ن كان العيب من اجس ۽ 
فللسلم إليه ساکه » وأخذ أرش عيبه أو رده » وأخذ بدله في 
مجلس الرد » لا من جنس السلم » وكقبض في الک مابيد سم 


۳۳۹ 


إليه آمانة أو غصب ونحوه » فيصم جعله رأس مال سلم في ذمة من 
هو تحت بده . ولا يصح جعل ما في ذمة رأس سلم » لأن الم فيه 
دين » فان کان رأس ماله ديناً كان بيع دين بدين » بخلاف غصب 
وأمانة . وتشترطمعرفة قدر رس مال السلم » ومعرفة صفته » لأنه 
لا ی 7 فسخ السام لتأخر المعقود عله » فو جب معرفة رس با 
يرد بدله كالقرض ء ولا تكفي مشاهدة رأس مال السلم » كنا لو 
عقداه بضيرة لا يعلمان قذرها ووصفها . ولا يصح فا لا بنضيط › 
کجوهر ونحوه » ويردما قبض من ذلك عل أنه رس مالسلم الفساد 
التقد إن وجد ا ولا يوحي فقیمته ان کان جوا واد إن کان 
مثلياً كصبرة من‌حبوب ‏ فان اختلفا في قيمة رأس مال السلمالباطل» 
أو في قدر الصبرة اجعولة رأس مال سلم ؛ فقول «سلم إليه بسمينه, 
لأنه غارم » فإن تعذر قول مسلم إليه بأن قال : لا أءرف قيمة 
ما قبضته ؟ فعليه قر.ة مسلم فيه مؤجلاً الى الأجل الذي عيناه » لان 
الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها . ویقبل قول سلم إلبه في قبض 
رس ماله ؛ وان قال أحدهما : قبض قبل التفرق» وقال الآخر : 
بعده ؛ فقول مدعي الصحة » وتقدم بينته عند التعارض . 


۳۷ 


ذكر مكان الوفاء 
وأخذ الرهن والكفيل بدين الم 


س ب هل يشترط في السام ذو مکان الوفاء ؟ وبأي مکان‌یکون 
الوفاء ؟ وما حك أخذ الرهن » والكفيل بدين السام » وأخذ غيره مكانه ؟ 
وبيعه أو بيع رأس ماله » أو حوالة عليه »أو به » وما صووتها » وما 
الفرق دنها ؟ والدليل » والتعليل » واغلاف » والتر جیم . 


ج - ولا پشترط فيالسم ذكرمكان الوفاء » لانه ا لیذکره 
ولأنه عقد معاوطة ‏ أشبه بيوع الاعيان » فان كان موضع العقد 
لاييكن الوفاء فيه » كبرية وبحر ودار حرب» فيشترط ذكره لتعذر 
الوفاء في موضع العةد » وليس البعض أولى من البعض » فاشترط 
تعيبنه بالقول » ويكون الوفاء مكان عقد السلم إذا كان محل اقامة » 
لان مقتضی العقد اساي في مكان . ویب الايفاء مكان العقد مع 
المشاحة » لان العقد بقتضي التسلي في مكانه » فا كتفى بذلك عن 
ذكره . ولاسم أخذ المسم فيه في غير مکان العقد إن رضيا » لاف 
الحق لابعدوهما » ولا يجوز أخذه مع أجرة حله الى مكان العقد » 
ويصح شرط الإيفاء في مكان 'لعقد » ويتكون ذاك الشرط تأ كيدا 
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه » رويت كراهته عنعليوابن 
عباس » وابن مر والحسن » وسعيد بن جبير » والاوزاعي » لأنه 


۳۹۸ 


لایکن الاستيفاء منعين الرهن » ولا من ذمةالضامن؛ ولأنهلايؤمن 
هلاك الرهن في بده بعد » فيصير مستوفياً لحقه من غير السل فيه . 
وقد قال الني ا : ٠‏ من أسام في شيء فلا بصرفه الى غيره » 
وروى الدار قطني عن ابن عمر مرفوعاً : « من أسلف سلفاً فلا 
يشرط على صاحبه غير قضائه » دلاه يقم ماي ذمة الضامن مقام مافي 
فة المضمون عنه » فیکون في حک أخذ الموض ؛ والیدل عنه ؛ 
وهذا لایجوز وهو المذهب » جزمبهالحرقي وابن البناءفي ٠‏ « خصاله» 
اک المببج »وه الايضاح » وناظم « المفردات» قال في 
TTT‏ به على الأصح 

واختاره الا كثر » والرواية الثانية : بجوز روى حنيل جوازه» 
ورخص فيه عطاء ومجاددوعروین دينار والحكم ومالك والشافعي 
واسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر » لقوله تعالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا إذا تداینتم بدين ) إلى قوله: ( فرهان مقبوضة )''' وقد 
روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به الللم » ولان للفظ عام » 
فيدخل السلم في عمومه , ولأنه أحد نوعي الببع » فجاز أخذ الرهن 
ما في الذمة منه كبيوع الاعيان . وصححه في « التصحيح »و «ارعاية» 
والنظم » وجزم به . ز e‏ : وهو الصواب » 


(۱) سورة البقرة : ۱۸۲ 
۳۹ 


وقال في ٠‏ التتقيم ٠‏ : وه وأظهر » وحلواقوله : «لابصرفه لى غيره» 
أي :لا يجعله رأس مال سلم آخر .وهذا القول هو الذي نتر جم‌عندي 
لما تقدم » ولان الحاجة للتوثقة في دين السلم أبلغ من غيرها » 
وال أعلم. ۱ ۲ ۱ 
ولا يجوز أخذ غيره مكانه » لنبيه عليه الصلاة والسلام عن بيع 
الطعام قبل قبضه . وعن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله مَل : 
« ٠ن‏ أسلف في شيء ؛ فلا يأخذ الا ما أسلف فيه » أو رأس ماله » 
رواه الدارقطني وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ل : « من 
أسلم في شيء » فلا بصرفه الى غيره » رواه أبو داود وابن ماجة . 
قال في « الشرح » وذلك حرام » سواء كان المسلم فيه موجوداً و 
معدو ماً » وسواء كان العوض مثل السلم فيه في القيمة أو أقل أو 
أكثر » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال مالك : يجوز أت 
يأخذ غير المسام فيه مكانه يتعجله » ولا يؤخره إلا الطعام قال ابن 


النذر : وقد ثبت أن ابن عباس ء رضي الله عنبها قال : إذا أسل في 
مه » ولا تريح مر تبن .رواه سعید» وسئل شيخ الاسلام - رحمهالله- 
عن رجل أسلف سين درهماً في رطل حرير الى أجل معلوم » ثم 


۳۷۰ 


جاء الاجل فتعذر ا کر ر قبل یجوز أن اغد قيمة زیر » او 
يأخذ أ ي شيء ء کان ؟ فأجاب : الحد لله . هذه المسألة فا بايد 
عن الامام أحمد . ش 

إحداها : لایجوز الاعتياض عن دين السلم بغیره , ڪقول 
الشافعي وأبي حنيفة » لا روي عنه لا أنه قال : « من اسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره » وهذه الرواية هي المعروفة عند متأخري 
أصحاب الامام أحمد » وهي الي ذكرها الحرق وغيره . 

والقول الثاني : يجوز ذلك » كا بجوز في غير دين السلم » وفي 
الب من الأعيان » وهو مذهب مالك وقد نص أحمد على هذا في 
غير موضع » وجعل دين السلم كغيره من المبيعات » فاذا أخذعوضاً 
غير مكيل ولا موزون بقدر دين السلم حين الاعتياض » لا بزيادة 
على ذلك » أو أخذ من نوعه بقدره ‏ مثل أن يسلم في حنطة » فيأخذ 
شعيراً بقدر الحنطة » أو يسلم في حرير » فيأخذ عنه عوضاً منخيل 
ون أو غنم» فانه بجوز » و قدذکر ذلك طائفة من الاصحاب.اه. 
من جموع الفتاوی ج۹ ص ۰۰۰۳ ۵۰4 والذي بتر جح عندي 
القول الثاني »لما تقدم » والله أعلم. ولا يجوز بیع السلم فيه قبل 
قبضه هذا المذهب » وقال في « الشرح » : بغير خلاف عامناه » لأن 
اني ا نهی عن‌بیع الطعام قبل قبضه»وعن ربح مالم يضمن ولأنه 
(وقف شتعالى) ۳۲۱ 


مبیع لم يدخل في مانه » فلم يجز بیعه كالطعام قبل قبضه . وفي 
٠‏ المج » وغيره رواية بأن بيعه يصح »واختاره الشيخ تي الدين » 
لکن بنکرن هدر القيمة فقط » ثلا يربح فيا لم يضمن ء قال:وکذا 
ذكره أحمد ‏ رحمه الله تعالى » في بدل القرض وغيره » وهواختيار 
ابن الق فى « تهذيب السنن ۰ . 
وقيل: يجوز » اختاره القاضي في « اجرد » وابن عقيل » وهوظاهر 
ماجزم به في ٠‏ المنور ٠‏ وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لدین فقط» 
لانه إسقاط » وعنه : تصح لغير من هو عليه » اختارها في « الفائق» 
وهو مقتضى كلام ااشیخ تق الدين » وهو الذي تيل إليه النفس » 
والله أعلم . 
ولا تصح الحوالة بدين السلم. ومعنى الحو ا به :أن يكبون 
ارجل سلم» وعليه مله من قرض » أو سلم آخر أوهبيع » فيحيل با 
عليه من الطعام على الذي عنده السلم » فلا يجوز . وإن أحال المسلم 
یه المسلم بالطعام الذي عليه » لم يصح أيضاً » لأنه معاوضة بالسلم 
فيه قبل قبضه » فلم بجز كالبيع » لأنها لاتجوز إلا على دين مستفر » 
والسلم عرضة للفسخ . ولا تصح او الة على السلم فيه » أو رأسماله 


YY 


بعد الفسخ » لحديث نبيه و عن الطعام قبل قبضه » وعن ربح 
مالم يضمن . وحديث : ٠‏ من أسلف في شي» فلا يصرفه إلى غيره » 
ولأنه لم يدخل في ضانه , آثبه المكيل قبل قبضه » وأيضاً فرأس 
مال السام بعد فسخه و قبل قرضه مضءون على المسلم إليه بعقدالسلم 
آشبه المسلم فيه . واختار الشيخ تق الدين جواز الحوالة بدين السلم » 
والحوالة عليه , وعلله بتعاليل جيدة » وهذا القول هو الذي تطمئن ` 
یه النفس » لأنه لا حذور فيه » ولأ نالحوالة ليست بيعاً . وا شأعلم. 


بيخ الدین المستقر وحکم الاقالة في السلم 

س۸ تکام عن حك بيع الدين المستقر »ومثل لذ لك »ذاكراً مايشترط 
لذلك وما يتعلق بذلك » وما حك الاقالة في السام أو بعضه » وما الذي يجب 
بفسخ سم ؟ وما الذي يتر تب على ذلك ؟ واذا کان انسان له سا » وعليه 
سا من جنسه » فقال لفريه : اقيض سامي لنفسك » أو قال : اقبضه لي » 
ثم لك » أو قال : أنا أقضه لنفسي » وخذه بالكيل الزي‌نشاهد » آواحضر 
اكتيالي منه لأقبض لك » ففعل » فا الحكم ؟ 

ج یصح بیع دين مستقر من ثمن وقرض ومېر بعد دخول » 
وأجرة استوف نفعبا ومدتها » وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه أن 
هو في ذمته » وهذا المذهب ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهها : کنا 


۳۳ 


نييع الإبل بالبقيع بالدتانير » ونأخذ عوطبا الدر ام موبالدراموناخذ 
عوضبا الدنانير » فسألنا رسول الله ل » فقال : « لا بأس ذا 
تفرقتا » وليس يبنا ثيء » فدل الحديث على جواز بیع ما في الذمة 
من أخد النقدين بالآخر » وغيره يقاس عليه » ودل على اشتراط 
القيض قوله :« إذا تفرقتا » ولس بینکا شيء » ویستتنی على ال اذهب 
ما إذا كان عليه درام من من مکیل أو موزون باعه منه نسيثة » فان 
لا جوز أن يستبدل عما في الذمة با بشا رکه المبيع في علة ربا الفضل » 
نص عليه حسماً لادة ربا النسيئة .ووستثتى آیضاً ما في الذمة من رأس 
مال الل إذا فسخ العقد ؛ وأنه لا يجوز الاعتياض عنه » وان كان 
مستقرأً » على الصحيح من ا ذهب . ويشترط لصحة بیع الدين الثابت 
في الذمة لمن هو عليه أن قیض عوضه في لس إن بان لا بياع 
به نسيئة » كإن باع الذهب بفضة أو عکسه » أو باعه بموصوف في 
الذمة » فيصير قبضه قبل التفرق » للا يصير بيع درن بدين » وهومنبي 
عنه ا تقدم . ولا يصح بيع الدين المستقر لغير من هر في جمته »وهو 
الصحيح من المذهب » وعنه : نصح ۱ قاله الشيخ تقى الدين . ولایصح 
بيع دين الكتابة ولو لمن هو في ذمته » لانه غير مستفر . وتصح إقالة 
في سل » لانپا فسخ » قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه م نأهل . 
الع على أن الإقالة في جميع ما اسل فيه جانزةءلان الإقالة فسخ العقد... 


۳۳ 


وقع من أصله » وليست بيعاً . وتصح الإقالة في بعض السل , لأنها 
مدوب إإيها » وكل مندوب [لیسه صح في ثيه » صح في بعضه » 
كالإبراء والإنظار » ولا يشترط في التقايل قبض رأس مال السلم في 
مجلس الإقالة » لأنها ليست بیعاً » ولا قبض عوض رأس مال السلم 
إن تعذر رأس مال السلم بأن عدم في مجلس الإقالة » ومتی انفسخ 
عقد السلم بإقالة أو غيرها كعيب في الثمن ۽ ازم المسلم إليه رد الشمن 
ال موجود ء لأنه عين مال السام عاد إليه اافسخ . وإن لم یکن‌اشن 
موجوداً رد مثله إن كان مثلياً » ثم قيمته إن كان متقوماً » لأنماتعذر 
رده رجع بعوضه . وإن أخذ بدل رأس مال السلم بعد الفسخ من 
وهو ثمن » فصرف يُشترط فيه التقابض قبل التفرق. وان کان راس 
السلم عرضا » فأخذ المسلم عنه عرض أو ثمنا بعد الفسخ » فبيع ) 
يجوز فيه التفرق قبل القبض » لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل » 
أو موزوناً عن موزون » اعتبر القبض قبل التفرق » كالصرف .وان 
كان ارجل سلم » وعليه سلم من جنسه » فقال الرجل لغریه : اقيض 
سامي لنفسك ففعل ؛ يصح قبضه لنفسه إذ هو حوالة بسلم » وتقدم 
أنها على المذهب لا تصح به » ولا يصح قبضه الآمر » لت الآمر لم 
يوكله في قبضه » فل یقح له »؛فیرد المسلم إليه »وصح قبضه لم| إنقال: 
اقبضه لي ؛ ثم اقبضه لك » لاستنابته في قبضه له ثم لنفسه » فإذاقبضه 


۳۳۵ 


موكله جاز أن يقبضه لنفسه » کا لو كان له عندموديعة . وتقلم:یصح 
قبن وکیل من نف لنفسنه » إلا ما كان من غير جنس دينه . وإن 
قال رب سلم لفریه : نا أقبض السلم من هو عليه لنفسي » وخذه 
بالكيل الذي تشاهد , صح قبضه لنفسه » لوجود قبضه من مستحقه . 
والرواية الثانية : لا يجوز »ولا یکون قبضأءوهو مذهبالشافعي» 
لان الني ما نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » صاع 
البائع وصاع الشتري » و يوجد ذلك» ولأنه قبض بغير كيل »أشبه 
ما لو قبضه جزافآً . أو قال رب سلم لفریه : ااحضر اكتيالي من‌علیه 
الحق لأقبضه لك » ففعل , صح قبضه لنفسه لا تقدم» ولا أثر لقوله: 
لاقبضه ك ء لأن القبض مع نيته لفریه كنيته لنفسه . ولايتكون 
قبضأ لغريه حتی يقبضه له بالكيل » فان قبضه بدونه لم يتصرف فيه 
قبل اعتباره » لفساد القبض » وتبرأ به ذمة الدافع .وان تركالقابض 
المقبوض بمكياله » وأقبضه لغريه ۽ صم القبض لما , لان استدامة 

الكيل كابتدائه » وقبض الآخر له في مكياله جري لصاعه فيه . 


س ٩٩‏ - هل يقمل قول قاس لسم في قدره » واذا ادعى قابش أو 
مقبض بکیل أو وزن غلطاً أو نحوه ,فا حم ذلك؟واذا قبض أحدشريكين 
أو أكثر من دين مشترك فمن يأخذ شريكه ؟ وماذا يعمل من استحق على 
غنو يمه هئل ماله عليه قدراً وصفة" "ال »أو مؤ جلين اجا واحدا ؟ 
واذا دفع مديون وفاء عا عليه » أو امتنع ووفاه عله حا » فپل يرأ ؟ 
واذا کان على أنئى دين من جنس واجب نفقتها » فهل "تسب" به » واذا 
كان على إنسان دين لیم به ربه فا حم إعلامه؟واة کر ما يتعلق حول 
ما ذكر من أمثلة . 


ج ذل لقاش ف ارما في قدر المقبوض 
بيمينه » لأنه ينكر الزائد » والأصل عدمه » لكن لا يتصرف من 
قبض مکیل ونحوه جزافاً في قدر حقه قبل اعتباره بجعياره لفساد 
القبض » وفيه وجه : بصح التصرف في قدر حقه منه » قدمهاین وذين 
في شرحه . ولا يقبل قول‌قابض ولا مُقَبْض بکیل ولاوزت 
ووو ا و و الظاهر » وما قیضه أحد 
شر يكين من دين مشترك پارٹ أو إتلاف عين مشتركة » أو بعقد 
كبيع مشترك » وإجارته أو بضريبة سبب” استحقاقها واحد" » 
قاط عع ماكر E E‏ 
اشتغال ذمته » أو أخذ من قأبض » للاستواء في الملك » وعدم قييز 
حصة أحدهما من حصة الآخر » فليس أحدهما أولى من الآخر به» 
ولو بعد تأجيل الطالب لحقه » لما سبق » ما لم يستأذنه في القبض» فان 


۳۳۷ 


أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه » فقبضه لنفسه ؛ ل حاصصه» 
أو مالم يتلف مقبوض » فيتعين غريم » والتالف من حصة قابض » 
لأنهقبضه لنفسه » ولا يضمن لشربكه شیا اس افدر 
خصته . و فا شا رکه لثبوته مشت رکا . ومن استحق" عل غريمه مل 
5 من دين جنا وقدراً وم الل ارو انآ 
واحداً » كثمنين اتحد أجله| ؛ تساقطا إناستويا » أو سقطمن الاكثر 
بقدر الاقل إن تفاوتا قدراً بدون تراض » لانه لا فائدة في أخذ 
الدين من أحدهما » ثم رده إليه » ولا يتساقطان إذا كان الدینان دين 
5 أو كان أحدهما دين سلم » ولو تراضيا » لانه تصرف في دين 
سلم قبلقبضه » أو تعلق بأحد الديتين حق » بأن بيع الرهن لتوفية 
دنه من مدين غير المرتهن » أو عين المفلس بعض ءال لبعض غرمائه 
پشن في الذمة من جنس د ؛ فلا مقاصة » تعلق حق الغرماء ۲ 
المرتهن بذاك الثمن . ومن علییا دين من جنس واجب نفقتها 4 
يحنسب به مع عسرتها » لان قضاء الدین با فضل .. 

وإذا ۳ مديون وفاء عما عليهبدفع »برىء منهءو إلا ينو وفاء بل 
نوی ابرع فتبر ع» والدين باق عليه لحديث:«و نما لکلامریء مانوی» 
وتكفينية حا کوفاه قبرأمن مال مديونءلامتناعه ,أومعغيبته»لقيامه 


۳۳۸ 


مقامه . ومن عايه دين لا يعلم به ربه ؛ وجب عليه اعلامه .وإذا 
دنع زيد لعمرو درام »وعلى زيد طعام لعمرو » فقال زيد لعمرو: 
اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي » ففعل » ۸ بصح الشراء . قال في 
«الفروع » : لأنه فضولي ا اه غيره . وإن قال 
زيد لعمرو اشر ی درام لمانا م ات المح 
الشراء e‏ رصح القبض لنفسه» لان قبضه" 
لذفسه نه فرع | عن قبض م وكله » ول يوجد . ون قال زيد لعمرو: 
اشتر لي بدوام مثل الطعام الذي علي »واقبضه لي » ثم اقبضهلتفسك, 
فاشتری بها طعاماً له » ثم قبضه له » ثم قبضه لنفسه ؛ صح ذلك که  »‏ 
لانه وله في الشراء والقبض » ثم الاستیفاء من نفسه لنفسه .وذلك 
صحیح . ولو دفع إليه کی » فقال : استوف منه قدر حقك»ففعل؛ 
صح,لانه من استنابقمن عليه الحق للمستحق » والزائد أمانة ءقال 
في « الفروع » قال أحمد » رضي الله عنه : الدين أوله م » وآخره 
حزن . قال بعضبم : کان يقال : الدين هم بالیل » وذل بالنهار » وإذا 
أراد الله أن يذل عبد جعل في عنقه دين وكان يقال , الاذلاء أربعة: 
اام » والكذاب » والفقير » والمديان .وكان يقال , لام إلا م 
الدين » ولا وجع إلا وجع العين . قال ابن عبد ابر : وقد روي 


۳۳۹ 


" هذا القول عن "لني ملي من وجه ضعيف . وقال جعفر بن عمد : 
المستدين تاجر الله في أرضه . وقال عر بن عبد العزيز : الدین‌وقر" 


طالا جله الكرام .اه 


من النظم . 


فیا بتعلق في الس في لمین ون عدم نقل الاك فيه قبل قبضه والاقالة 


وان سل المغصوب وهو معين 
وإن. قيضا عما استقر بذمة 
وفیه فق التفصیل وا تلف ا 
وما سلم في العين حل ونا 
ولس بشرط ذکرم موضعالوفا 
وإنلم يوال فاشترطه بأجود 
وإن تشترطفيه يكن تأکد 


٠‏ ونقلك فيه الملك من قبل قبضه. 


ويحرم بيع الدين بالدين مطلقاً 
ذا كان ديناً مستقراً بشرط أن 
. ووجبين في دين الكتابة خذها 


ورد ردياً فو 1 تفقسد 
فان له في مجلس بدل الردي 
تقدم في صرف هناك ليقصد 


يصح إذا آسامت في ذمة قد 


فوف مق تطلق بموضع معقد 
وني الثاني في أدنى البلاد ليورد 
وفيغيره إن تشترط صم بأوكد 
حرام للا مع جبله والتعمد 
وبالنقد الا لفرم بأوڪد 
يقبضه الأمان في احلس احدد 
وفي سل من بعد فسخ منکد 


دیع نوع ره بيعه نبا 
ولیس پشرط قبض غيرهما به 


وني سل إن ما تقل ناما ,يجن ۱ 


ومو صوف اقبضه بمجلس معقد 
إذا ما به بعت الديون بأجود 
وفي مها عل التأحكد 


وخذ رأس مال أو لا 4 ان توی ‏ 


ون قال شخص مالك سالا لمن 
لنفسك ل ملكه في قبضه وهل 
وإن قال لي فاقبضهثم لكاحکن 
ولاتجز إقباضاً بكيلة قابض 
وترکك إباه کیال قبضه 
وإن تعطه نقداً وقلت‌اشتري با 
فان شراه كالفضولي فت تقل 


وان قلعلي ابتع ثم لي افبضه ثم لك . 


ومن يدعي في قبض دين بعرفه 


ومن جنسه من تعطه صبرة لكي 


كذافيمكان القبض إن صح شر له 


أو القدر عند الفسخ في المتجود 
عليه له من جنسه اقبضه وارشد 
تون مان ان اد 
بتصحيح قبض لاوكيل وأکد ‏ 
تراه ولو لم تنأ عنه بأوكد 
فتقييضه یاه صح بأوکد 
لك السام الباقي علي وجود 
. ليابتعه واستوفي يصممالشرا قد 


فیفعل يصح الكل في نص أحمد 
مسواغ وهم فاقبلن في انجود 
يوفي فتوفي. باتفاق لد 
وف وقته قول المدين فقلد 


۳۳۱ 


وجوز بدرهناً في الاولى وكافل وفك وإبراء بفسخ المعقسك 
وثابت دين حاز من رهنه القضا يجوز به أو آيل الأطند 


اب القرض ‏ 


س ۷۰ - ماهو القرش لنة واصطلات] » وماسکیه ؟ وما و سوه اثباعه 
بالام ؟ وهل هو عقد لازم أم جائز ؟ وم ينعقد ؟ وإذا قال : ملکتك »ولا 
فرينة تدل على رد بدل فن القول قوله ؟ وماحکم الاقتراض باجا للاخو ان 
والشراء بدين لاوفاء له ؟ وما هي شروط صحة القرض ؟ ومق يتم القبول » 
ومق يلك ويازم ؛ ومق يلك القرض الرجوع فيه ؟ وا ةکو مانستحضره 
من ليل أو تعليل أو خلاف أو تفعيل أو رجح ۶ 

ج ‏ القرض في اللغة : القطع ‏ كأنه يقطع له قطعة من ماله » 
وقیل : : هو الجازاة » لانه يرد مثل ما أخذ » ومنه قولهم : الد 
قروض یت تقارضان| تا 0 سطع مه 
ا 
کل امرىه سوف يحزى قرضه حسا ٠‏ 

أو سشاً ومدیاً شل مادا 
والقرض شرعاً :دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به » ویرد بدله ؛ وهو 


۳۳۲ 


نوع من السلف » وهو من المرافق المندوب إإيها امقرض » لحديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن الني يك قال : « ما من مسل 
بقرض ماما قرضأ إلا كان كصدقتها مرتين » رواه ابن ماجةوابن 
حبان في « صحيحه ۰ ابي مرفوعاً وموقوفاً . وعن أبي هريرة » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مكل : « من يسر على معسر 
سر الله عليه في الدنيا والآخرة » رواه ابن حبانفي :صحیحه»,ورواه 
مسل والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب » رضي الله 
عنها ل : معت رسول الله ا بقول : « من منح منيحة لبن أو 
ورق؛أو هدىز قاقآً ۽ كانله مثل عتق رقبة » رواه أحمدوالترمذي» 
واللفظ له » وابن حبان في « صحيحه » وقال الترمذي : حدیث‌حسن 
صحيح . ومعنى قوله : ٠‏ هنح منيحة ورق » [4! يعني به : قرض 
الدرام . ومعنى ٠‏ هد.ی زقاقاً » : هداية الضال إلى الطريق . وهو 
نوع من العاملات على غير قياسبا » (صلحة لاحظبا الشارع» لانتفاع 
المقترض هااقترضه . ويصممبلفظ « قرض ٠‏ ولفظ « سلف » لورود 
الشرع بها » وبكل لفظ يؤدي معناهما » کلکنك هذا ؛ على أن 
ترد بدله » فان قال معط : ملکتك » ولا قرينة على رد بد له » فببة » 
وان اختلفا في أنه هبة أو قرض » فقول آخذ بيمينه أنه هبة » لأنه 
لاه بان دای فرش ره حداف رن حفط زره كن : 


۳۳۳ 


والقرض مباح للمتترضء وليس مکروماً » لفعل ااني بل » ولو 
كان مك رو ها كان أبعد الناس منه » ولا إثم على من سئل فلم يقرض؛ 
لأنه ليس بواجب » بل مندوب کا تقدم . ویس سؤال القرض من 
المسألة المذمومة »لما تقدم من فعل الني يلق > ولأنه إنما بأخذه 
بعوضه » فأشبه الشراء بدين في ذمته . وينبغي للمقترض أن يل 
امرض يحاله » ولا يغره من نفسه » ولا يستقرض إلا ما يقدر أن 
يؤديه » إلا الشيء اليسير الذي لايتعذر مثله عادةءلثلا يضر بالقرض. 
وكره الإمام أحمد الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير . وقال 
الإمام : ما أحب أن يقترض تجاه لاخوانه» قال القاضي : إذا كان 
من يقترض له غير معروف بالوفاء » لانه تغرير بال المقرض 
وإضرار بهء أما إذاكات معروفاً بالوفاء فلا يكره » لأنه إعانة 
وتفريج لكربته . وينبغي للفقير إذا آراد أن يتزوجبامرأة موسرةأن 
يعادبا بفقره » لا غر ها . 

وشروط صحة القرضى خمسة : 

ار : : أن يكون فيا يجوز بيعه . ثانياً : معرفة وصفه . شا : 
رف قدره . رابعاً 5 من يصح تبرعه » فلا بقرض نحو 
ولي بتي من .له » ولا مكانب » ولا اظر وقف منه » کا لا بمب 


۳۳۹ 


خاساً : أن يصادف ذمة لاعلى ما عدث . قال ابن عقيل : الدين 
لايثبت الا في الم .1ه . 

ولا يصح قرض ض جهة کسجد » ونحوه » كدرسة ورباط . وفي 
٠‏ الموجز » : يصح قرض حیران وثوب ليت الىال -» ولآحاد 
المسامين . ذكره في « الفروع 1٠١‏ ه . يؤيد ماسبق أمره عليه الللام 
ابن عمر أن يأخذ عل ابل الصدقة . 

وبصح القرض في كل عين مجوز عا الا بز بني آدم » فالذ هب : 
لا بصع » قال في ١‏ الشرح » ويحتمل صحة قرض لعبد دون الأمة . ۱ 
وهو قول مالك والشافعي » إلا أن او رش را 
قرض الجواهر ونحوها » اصح یه ولا اله ناس 
الصحة » و برد المقترض القيمة :ولا صح قرض المنافع » لأنه غير 
معبود . وقال الشیخ تق الدين جوز قرض المنافع » » مثل أن يحصد 
معه يوماً » ويحضد ۳ كا اعرد و ET‏ 
الآخر بدها . وقال في ٠‏ الاختبارات الفقبية» : ويجوز قر ض الخين 
ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة » وهو .ذهب أحمد » 
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الذي قبل إليه النفس » والله أعلم . 

ویم العقد بالقبول كالبيع » ويلك ويازم بالقیض » لأنه عمد 
يفف التصرف فيه على القبض » فو قف الملك عليه » فلا يلك مقرض 


۳۳۵ 


استرجاع القرض من «قترض کالییع » للزوم من جبته » إلا إن حجر 
عل مقترض افلس » فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه » لحديث : 
فيك وتیل ماع علي تلان یمه فينو اح رواه أحمد. 
وامقرض طلب بدل القرض من المقترض في الحال » لانه سبب 
يوجب رد الثل أو القيمة » فأوجبه حالاكالإتلاف » فلو أقرضه 
تفاريق فله طلبها جلة »يا لو باعه بيوعاً متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة . 

س ۷١‏ تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : اذا شرط القترض رد 
ما اقترضه بعینه » أو اقترض مثلياً ورد بعینه » أو فلوسا فنع السلطان 
إنفاقها » وأبطل ماليتها » أو كانت الفاوس أو المكسرة الي منع السلطات 
المعاملة بها من معيناً | نقبغه البائع » أو وه الشتري مبیعآو رام أخذ ثنه» 
وكان فاو سآ أو مکسرة فنعها السلطان » أو أعوز الثل » واذا دفع مكيلا 
وزناً أو موزوناً کی » فا الک ؟ وما حلم قوض لاء واغيز والخير ؟ 
واذ کر الدليل والتعليل والتفصیل » واغلاف والترجيح . 

ج ‏ إذ شرط مقرض رده بعينه ؛ لم يصح الشرط » لانه ينافي 
مقتضی العقد » و هو التوسع بالتصرف » ورده بعینه هن من ذلك . 
ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رد بعینه وفاء » ولو تغير سعره 
لرده على صفته التي عليها » فلزمه قبوله کالسلم , لاف متقوم رد 
وإن لم بتغير سعره فلا ازم قبوله » لأن الواجب له قیمته » وا ملي هو 
الکیل والموزون » ما يتعيب مشي رد بعينه » كحنطة استلت » فلا 


۳۳۹ 


يلزمه قبوله لما فيه من الضرر » لأنه دون حقه » أو مالم يكن القرض 
فلوسا أو درام ممكسرة » فيمنعها السلطان ويبطل التعامل بها » ولو لم 
يتفق الناس على ترك التعامل بها » فان كان حکذاك ءفالمقرض قيمة 
القرض المذكور وقت قرض »لأنها تعيت في ملكه » وسواءنقصت 
قيدتها كثيراً أو ةيلا » وتکون القيمة من غير جنس القرض إنجرى 
في أخذها من جنسه ربا فضل » بأن كان اقترض درامم مكسرة » 
فنعت وأبطل التعامل بها » وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها » 
فإنه يعطيه بقيمتها ذهباً » وكذا لو اقترض حلياً » وكذا من لميةبض 
إذا كان فلوساً أو مکسرة » فنع السلطان إنفاقها وأبطل ماليتها » أو" 
طاب. من من بائع برد مبيع ليه » لعيب ونحوه » وكذا صداق 
وأجرة وعوض خلع ونحوها إذا كان فلوساً أو درام مڪ رة » 
فنعبا السلطان وأبطل التعامل بها » فحكه حك القرض . قال شيخ 
الاسلام : ويطرد ذلك في بقية الديوت» وقد نظبا ناظم 
« المفردات » فقال : 
والتقد في المبيع. حيث علا وبع ذا کساده تتا 
نحو انوس ثم لابعامل ما فنه عندنا لا يقبل 
بل قيمة الوس يوام السقد ‏ والقرض آیضاً مکذا في الرد 
ومئله من رام عواد امن برده المبيع خذ بالأحسنٍ 
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بت ذا في ذي الصو د : 
والنص” في القرص عياناً قد ظپر 


3 بالقيمة في له رن 
بل ن غات فلاثل” فا آحری 


مش :في زياد أو نقص 
مثلاً كرض في الغلاوالر خص 


وشيخ الإسلام فتی تیمیه 
الدیون کالصنداق ‏ 
والغصب والصلح ع نالقصاص . 


الطرد في 


قال و جافي الد ين نصأمطلق 
وقولهمإت الکساد نقصا 
قال ونقص "النوع ليس بعةل 


واختاره وقال عدل ماضي 
لحاجة التاس إلى ذي المسأله 


ر ٠‏ الأثرم اذ 


لا في‌ازد بادالقدر أوتقصان ہا 
کدانق عشرن صار عشر| 


قال قياس القرض عن 5 
وعوض في اللع والإعتاق 
و ذا طراً بلا اعتصاص 
فذاك نقص النوع عابت ر خحصا 
فا سوى القيمة ذا لا يجبل 
اام لیس اي 
خوفانتظار السعر بالتقاضي. 
ابا سط طول 


ويجب على مقترض رد فلوس اقترضبا » ول تحرم المعاملة با 
غلت أو رخصت أو کسدت » لانبا مثلية » ويجب رد مثل مكيل أو 
موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه » لأنه يضمن في الغصب 
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والإتلاف بثله » فكذا هنا » مع أن المثل أقرب شا به من القيمة » 
فان أعوذ المل فعليه قيمته بوم إعوازه »لانه يوم ثبوتها في الذمة . 
ويجب رد قيمة غير المكيل والوزون المذكور » لأنه لامشل له » 
فیضمن إتيمته 6 في الإنلاف والغصب . فجوهر ونحوه ما تلف 
قبمته كثيراً » تعتبر قيمتهيوم قبض القترض من القرض »لاختلاف 
قيمته في الزمن السير بكثرة الراغب‌وفانه : فتزید زيادة سكثيرة » 
فیتضر القترض أو ينقص » فينضر' امقر ض وغير الجوهر 
ونحوه » كذروع ومعدود أعتبر قيمته يوم قر ض » انب تلبت في 
فته . وقيل :يجب رد له من جتنيه..بضفانة ,وکا المواهر 
وقضوها ‏ قل عي زد حار عضا وف وه لان الي 6ق 
استسلف من رجل بكرا » فرد مثله . ولا ورد عن أنس رضي الله 
3 ؛ أن الني ي كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمرات 
المؤمئين مع خادم ها بقصعة فیپا طعام » فضربت ببدها فکسرت 
القصعة » فضمبا . وجعل فما الطعام وقال : « کلوا » ودقع القصعة 
ا مكدر سوا ةلشاف ارسي 
ولأت مائبت في الذمة في الم ثبت في الفرض کال » ويخالف 

الإتلاف فانهلامسامحةنيه . قالوا:ولأن هذا هر مقتضى عقدالقرض» 
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ولأن مثله يحصل فيه مقصودان : مقصود القيمة » ومقصود حصول 
ذلك الثيء القرض » وهذا القول هو الذي يتر جح عنديءوالله 9 ۱ 
ویرد مثل كيل مكيل دفع وزتا »لأنالكيل هو معيارهالشرعيء 
وكذا يرد مثلوزن مو زون دفع كيلاً . ويجوز قرض ماء کیلاکساثر 
المائعات  .‏ ۱ 
۱ ویجوز قرض لست مقدراً وب ا ا يعمل على 
تا من فخار أو نحاس أو رصاص أو نو ا قرضه‌مقدراً 
بزمن من نوبة غيره » أبرد قرغ مقرض مثله في الزمن من نو بته 
نصاً . قال : وان کان ی حدود کرهته 5 : لأنه لایکن أن يرد 
مه . ویجوز قر ض خبز وخمير ورده عدداً بلا قصد زيادة» مد بت 
ا اف فلك + ر سم رشن لشو ار 
و زيادة ونقصانً »فقال : « لا بأس ء إنما ذلك من مرافقااناس 
لابراد به الفضل » رواه أبو بكر فيه اناق ٠‏ ومشقة 9 بالوزن 
مع دعاء الحاجة . 


۳۹۰ 


تأجيل القرض و کل دين حال أو حل 


اس يا ها سكم تأجيل القرض » وکل دين حال أو حل » وشرطرهن 
أو مين في القرض » أو نقص وفاء » أو جر نفع أو نحو ذلك » أو أهدى 
مقترض لمقوض » أو عادت شهرة سخائه » وغلب على الظن أن پزیده “وحم 
كل غرم غير المقبوض » وحم ما إذا فعل شیتآ ما سبق قبل الوفاء أو طولب 
دال قرض أو من في ذمة » أو طولب ببدل غصب ببلد آخو غير بلدقرض 
وغصب ؟ أو اقترض انسان من جل درام »وابتاع منه بها شينا» فخ رجت 
زيوفاً . آو قال انسان لآخر : اقرضني ألفا » وادفع إلي» أرضك آزرعها 
١‏ بالئلث » أو أقرض من له عليه بر شیناً بشتوبه به ثم يو فيه اه » أو 


تال : إن مت فأنت في حل » او أفرض انسان" غريه المعسر ألفاً ليوضه 
منه ؛ ومن دینه الأول کل وقت » او جعل إنسان جا لمن بقوض له 
محاهه . واذ کر ما لزلك من دليل او تعلیل او تفصیل » ومثل نا لا يتضح 
لا ال » واذ کر اطلاف والتر جح . 

58 ج يثيت بدل القرض في ذمةالمةترض ال ا‎ - ٠ 
» رد الیدل » فأوجبه حالاً کلاتلاف › ولأنه عقد منع فيه التفاضل.‎ 
فنع فيه الاجل کالصرف » ولو مع تأجيل الفرض لانه و عد لایلزم‎ 
الوفاء به » وأيضاً شرط الاجل زيادة بعد استقرار العقد , فلا یلزم‎ 
وكذاكل دين حال أو مؤجل حل"» فلا يصح تأجيله ویپذا قال‎ 
الأوزاعي والشافعي وابن المنذر » وهو أنه وإت أجل القرض م‎ 


TL! 


تأجل » وکل دين حال أجله لم بصر مجلا يتأجيله . وقال مالك 
والليث : يتأجل اللجيع بالتأجيل » لحديث : ٠‏ السامون على شرو طبم» 
ولأن الله تعالى أمر بوفاء العقود » وأمر بالوفاء اوعد » وعد" التي 
ا إخلاف الوعد من صفات التفاق » ولان المتفاقدين ملكان 
التصرف في هذا العقد بالإقانة والإمضاء » فملكا الزيادة فيه كخيار 
الجلس . قال في « الانصاف » : واختار الشيخ تق الدين صحةتأجيله 
وازومه إلى أجله » سواء كان قرعا أو غيره » وذكره وج » قلت : 

وهو الصواب a).‏ . وهذا القول هو الذي وی والله 
آعم . ويحوز شرط رهن في القرض» لأنه ل استقرض من 
هودي شعيراً ورهنه درعه . متفق عليه . ولأن ما جاز فعله جاز 
شرطه » ويجوز شرط ضمين لما تقدم » ولأنه يراد للتوثق » وليس 
ذلك بزيادة » والضیان کار هن . ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل 
قرض » أو شرط نقص في وفاء » لأنه ينافي مقتضی العقد . ويحرم 
كل فرط رها : فرط أن كه امقر شی ,دار أو شمه 
ا » أو أكثر ما آفرضه » أو يول له في أجرة داره.أو شرط 
المفرض عل القتوض أن يدعه شب برخصه عليه » أو شرط أن يعمل 
له عملآ , أو أن ينتفع بالرهن » أو أنيساقيه ع‌نخل » أو يزارعهعلى 
ضيعة » أو أن يبيعه شتا بأكثر من قيمته » أو أن بستعمله في صنعة 
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ویعطیه أنقص من أجرة مثله » ونحوه من كل مافيه جر منفعة . 
والدلیل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن الني 
لا نبى عن سلف وبيع . والسلف :هوالقرض في لغةأهلالحجاز. 
وعن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مل : د كل قرض 
جر منفعة فبو ربا» رواه الحارث بن أ يأسامة » وإسناده ساقط » وله 
شاهد ضعيف عند البييق عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وآخر 
موقوف عن عبد الله بن سلام » رضي الله عنه ؛ عند البخاري . قال 
اين التذر : أجمعوا على نالف إذا شرط على المستسلفف زيادة 
أوهدية » فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة عل ذلك ربا . وقد روي 
عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر 
منفعة » ولأنه عقد إرفاق وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن 
موضوعه . ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة » مشل آت 
تراه مکسرة » قیعطیه صحاحاً آو نقداً » لیعطیه خيرا منه . ولا 
يجوز شرط أن يقضيه ببلد آخر بو له مؤنة لانه عقد إرفاقوقربةء 
فشرط النفع فيه مخرجه عن موضوعه » ون لم يكن لة مؤنة؛ فقال 
فيه المغني » : الصحييم جواژه » لأنه مصلحة يا من غير ضرر »ركذا 
لو أراد إرسال نفقة لاهله » فأقرضبا ليوفيها المقتر ض لمم جاز » ولا 
يفسد القرض بفساد الشرط . واما إذا شرط اه يقضيه بباد آخر ۽ 


rir 


فقيل ؛ لا يجوز » وهو زواية عن الإمام احمد..وقالفي٠الانصاف»:‏ 
ويحتمل جواز هذا الشرط » وهو عائد إلىهذه المألة فقط » وهو 
رواية عن أحد » واختاره المصنف والشيخ تق الدين » رحمه الله » 
وصححه في النظم و ٠‏ الفائق » وهو ظاهر کلام ان أبي مومی: + 
وأطلق الصنف الجواز فيا إذا لم يكن مله مؤنة » وعدمه فيا له 
مؤنة أه.وفي وع الفتاوی» :وسئل عا إذاأقرض ر جل رجلادرام 
ليستوفها منه في بلد آخر » فل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : إذا 
أقرضه درام ليستوفيها منه في باد آخر » مثل أت يكون القرض 
غرضه حمل الدرام إلى بلد آخر » والمقترض له درام في ذلك البلد » 
وهو محتاج إلى درام في بلد القرض » فيقترض منه » ويحسكتب له 
سفتجة » أي : ورقة إلى بلد القترض » فپذا رصح في أحد قو ليالعاماء. 
وقيل : نبي عنه » لانه قرض جر منفعة »والقرض إذا جر منفعة كان 
ربا . والصحح : الجواز » لات القتوض رأى الفم بأمن خطر 
الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد » وقد انتفع القترض أيضاً 
بالوفاء في ذاك البإد » وأمن خطر الطريق » فكلاهما منتفع بهذا 
الاقتراض » والشارع لا ينبى عما ينفعهم ويصلحبم » وإفما ینبی عما 
يضرم ( ج ۲۹ ص ۰ ۹۳۱ ). ۱ 

ون فعل ما يحرم اشتراطه » بأن آسکته داره » آو ا 
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آخر بلا شرط ۽ جاز »أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء ۽ جازء 
آو قضی مقترض كينا ما آخذه م جاز » کصحاح عن مكسرة » أو 
أجود نقداً » أو سكة ما اقترض » وکذا رد نوع خيراً ما أخذ »أو 
أرجح يسيراً في قضاء ذهب أو فضة » بلا مواطأةفي الجيع » أوعات 
زيادة المقترض عل مثل القرض أو قيمته لشپرة سخائه , جاز ذاك » 
لان التي ييه استسلف بكرا » فرد خيراً منه » وقال : « خيرم 
اجک قضاء ٠»‏ «تفق عليه » من حديث بي رافع . ولان الزيادة لم 
تجعل عوضاً في القرض » ولا وسيلة إليه » ولا استيفاء دينه » أشبه 
اک 

آهدی له قبل الوفاء » ولو لم ينو مقرض احتسابه من دینه . أو لم ينو 
مكافأته عليه »| يجز » إلا [ن‌جرت عادة بينم به قبل قرضه »دك 
آنس مرفوعاً : « إذا أقرض أحدك فأهدي إليه » أو له على الدابة» 
فلا يركيها ولا بقبله » إلا أن یکون جرى بينه ويينه قبل ذلك » 
رواه ابن ماجة » وكذا البق في « السنن »و الشعب » وسعيد بن 
منصور في« سته»» وهو حديث حسن » ويؤيده ماني البخاري عن أبي 
بردة قال : قدمت المدينة » فلقيت عبد الله بن سلام » فقال لي : 
إنك بأرض فما الريا فاش » فاذا كان لك على رجل حق » فأهدي, 
لك حل تین + أرق معد فلا تأیه ءفانه وباء وف شید 
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الحارث بن أبي أسامة أن الني جل قال : « کل قرض جر منفعة فهو 
باب من أبواب الربا » وكذا كل غرم حکه حك القترض فيماتقدم. 
ومن طولب ببدل قرض » ومثله من في ذمة ونحوه » أو طولب يبدل 
غصب ببلد آخر غير بلد قرض » أو غصب ؛ ازمه آداء البدل لتمكنه 
من قضاء الحق بلا ضرر » إلا مال له ن ةكحديد وقطن وبر »وقيمته 
يلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب » فلا ياومه إلا 
قیمته ببلد القرض أو الغصب »انه لايارمهحمله إلى بلدالطلب »فيصير 
كالمتعذر » وإذا تعذر المثل » تعينت القيمة » واعتبرت ببلد قرض أو 
غصب » لأنه الذي يجب فيه سل . فان كانت قيمته ببلد الفرض 
أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أ كثر , زمه دفع المثل يلد الطلت 
كا سبق . ومن طولب بعين الغصب بغیر بلده لم يازمه وکذا لوطو لب 
أمانة أو عارية وتحوها بغير بلدها »“لأنه لابلرمه لیا إليه . ولو 
بذل ال مقترض أو غاصب بغير بلد قرض أو غصب » ولا مؤنة 
له إليه , كأمان » لزم مقرضت] ومغصوبا منه قبوله مع أمن بلد 
وطريق . لعدم الضرر عليه إذاً » وكذا من وأجرة ونحوهما » فان 
كان مله مؤنة » أو البلد آو الطريق غير آمن ۸۰ بازسه قبوله » ولو 
تضرر المقترض أو الغاصب » لأن الضرر لايزال بالضرر . وعدن 
اقترض من رجل درام » وابتاع من بها شيا » فخرجت زيوفاً , 
فالبيع جائز » ولا يرجع عليه بشيء » لأنها دراهمه » فعيبها عليهءوله 
۳۹۹ 


عل القترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفاً » ولو اقرض انساتف 
فلاحه في شراء بقر يعمل عليها فيأرضه بالحرث ونحوه » أو أقرضه 
في شراء بذر سذره في أرضه » فان شرط المقرض ذلك في القرض ؛ 
م يجزما تقدم » وإن كان ذلك بلا شرط ء أو قال المقترض :أقرضني 
لا » وادفع إلي أرضك أزرعبا بالثلث » حرم أيضاً » لأنه يجر به 
نفعاً . نص عليه » واختاره ابن أي موسي » وجوزه الرفق وجمع» 
لعدم الشرط والمواطأةعليه » وصححدفي«النظم»ءو«الرعايةالضغرى» 
وقدمه في « الفاثق » و ٠‏ الرعاية الکیری » . 

ولو أقرضمن له عليه بر شیتآ بشتري البر به » ثم يوفيه إياهءجاز 
العقد بلا كراهة . وان قال المقرض للمقترض : إن مت" بضم شاه 
فأنت في حل » فوصيته صحيحة كسائر الوصايا . وإن قال له : إن 

يها فأنت في حل » ۳ إبراء معلق : 
قال الناظم : 
وقول إذا ما مت تبرأ وصية 

وان تفتم اتا ار دد للابراالمقيد 

ولو أقرض إنسان غريه المعسر ألفاً » ليوفيه منه ومن دینه الأول 
كل وقت » جاز والكل حال . أو قال المقرض: أعطني بديني رهناًء 
وأنا أعطيك ما تعمل فيه » وتقضينيديني كله الأول والثاني » ویکون 
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الرهن عن الدينين » أو عن آحدها بعينه ‏ جاز ,لاله ليس فيه 
اشتراط زيادة عما بستحقه عليه » والكل حال » الدين الأول والثاني» 
ولا يتأجل بقول ذلك . ولو جعل انسان لآخر جعلا على اقتراضه 
له بجاهه » جاز » لأنه في مقا بلةمايبذله له يجاههفقط » وقيل :لايجوز 
لأن هذه امسألة داخلة في القرض الذي جر نفعاً » ووسيلة قرببة إلى 
الربا . إن جعل له جعلا على ضمانه له » فلا يجوز ؛ لأنه ضامن » 
فیلرمه الدين » ون أداه وجب له على المضمون عنه »فصار كالقرض» . 
فاذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة » فلم بجز . 
ولو أقرض ذمي ذمياً خمراً » ثم آساما أو أحدهماء بطل القرض» 

ولم يجب على القترض شىء . 

فائدة : قال في « الفروع » : قال أحمد در اس ره 
هم » وآخره حزن .قال بعضبم : كان يقال : الدين هم بالليل»وذل 
بالنبار » وإذا أراد الله أن يذل عبداً جعل في عنقه ديناً » وكانيقال : 
الأذلاء أربعة : الام » والکذاب » والفقير »والمديان . وكان يقال : 
لام الا م الدين » ولا وجع إلا وجع العين . قال ابن عبد الر : 
وقد روي هذا القول عن الني. م من وجه ضعيف . | ه. . 


۳۹۸ 


٠‏ من انظم فيها يتععلق بالقر ض 


وان تقر صن شيا ندب مضاعف . 
کملین إلا جس بذل التجود 
ويكره الاستقراض للسبی» الوفا 
2 وللبله لا باس بالشارع اقتد 
ومن صح منه بذله صح قرضه لاصح فيه البيع يأذا التتقد 
سوى أمة قد قيل والعبد والذي2 بهسلم لم قضه‌في المجود 
وقیل اقترض وا ها ما 
۱ 202020202000 وفي الحيوان المثل مع كرهه اردد 
ومعرفة القدار والوصف لازم ويلكه بالقبض مستقرض اليد 
فيس عليه رده بل بديله بذنته حت الحاول الزکد 
وما شرط تأجيل الحلول بلازم ويازم منهأخذه ات يردد 
ى إ عب أو بنع اناس أخذه ‏ فقينه وقت اقتراشك أورد 
على نصه بل قیل بوم کاده ۱ وما نقص 0 د بأجود 
کذاجو م رآونحو ه آن‌جاززقر ضه | ود 5 زون وما کیل فاردد 
چ شل يوم إعواز مشله ‏ ونیا سوى هذن وجبين آسند 


۳۹۹ 


فوجه له .شل مقارب وصفه 
وفيكاسد فيالعرف لامنم‌حا 1 
وقرض سير الخيز بالعد جائز 


ويحرم [قراض الصغير تقصداً 


وشرطك رهن أو ضینا به أجز 
وما جر نفعاً لا يجوز اشتراطه 
وبيع عليه أو شرا الثيء منه أو 
ومن زاد من قبل الوفاه ليحقسب 


وثانيه| قوم من القرض وانقد 
قبولكه أو مثله احم معد 
وعنهاشتراط الوزن زن أو فعدد 


لودكير والخير ڪذا اعدد 


٠‏ اطیب قاب القرض المتجود 


کاهدا نه أورد أونى وأجود 
[جارته او نع احذر وأوعد 


بقيمة ما أهدي وإلا ليردد 


ومن كان قبل القرض بهدي تقبلت 
عزية هنذا اف ارد 
ومن زاد من غير اشتراط إذا قضى 
۱ فني أوطد لا باس بالشارع اقتد 
ولا تكرهن القرض الحسن الوفا 
على أوطد الوجبين أسوة أمد 
وقيل ان يزدهمّرة في القضا مى2 يزد ايا يحرم بغير تردد 
ومن صده الافلاس عن رد قرضه ٠‏ 
00 000 فاتبعه العطي برض محدد 
لیوفیه دوا قروا فحائز كذا قرضه آمان قرض ليورد 


Fo. 


كذا قرض بذر دون شرط أزارع 

بأرضك أو آثات ور بأجود 
وشرط وفا سبل بغير مكانه ولو لتم طد نف بأوكد 
وقول إذا ما مت نيرا وصية ون تفتح الا ارحد للابرا المقيد 
وقول اقترضلي الآن ألفأولك كذا ۰ 

۱ أجز واكتفل عني ولك-ألف اردد 
ولو أقرض الذي خراً لله بالاسلام أسقطبا ولو من مفرد 
ون طلب المغصوب منه ومقرض ۱ 

بدبلاً ییضی غير أرض التجود 

فإعطاؤه حت سوی‌ما لهال حژونة إن يزدد هنا سعره قد 

فقيمته في ارض قرض هنا له ولیس عليه ها هنا أخذ مورد 
سوى الثيء ما في حمله من مؤونة 

٠‏ مع الأمن في هذا وسيل المردد 

كذا بدلا غصوب إن كان تالف وت يبقل عبر بحال فقيد 


باب اهن 


س ۷۳ - - ما هو الرهن‌لفة وشرعً ؟ وما هو الوهون ؟ وما خالريادة 
فيه . آوفی دیننه ؟ وهل لا بصح وهنه ضابط ؟ وم تقد" » وماأركانه» 
وما حُكمه ؟ ول اتبع بالبيع والقرض » وما فائدته ؟ وفتَعمّل” لما حتاج 
الى تفصیل » ومشل لما يحتاج الى قثيل » واذكر الدليل والتعليل » 
واطلاف والتر حیح . 


الرهن في اللغة : شوت والدوام والاستمرار . وقال ابن 
سیده : ورهنه » أي : آدامه . ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر : 
الب والعم لبم راهن وتبوةٌ راووتبا ساکب 
وقیل : دو انس > قال الله تعالى + ( كل تفس ماکسبت 
ر هينة ۰" وقال الشاعر : 
وفار قتك برهن لا فكاك له 
NS <>‏ 
شبه لزوم قلبه لها » واحتباسه عندها لوجده بها » بالرهن الذي 
بازم المرتون » فیحیسه عنده ولا يفارقه . وتخفف العين من ر هن کا 
خفف 4 وا وش » ومشل رهن ورهن و 
وقال الأعثى : 
Boys‏ و لا 


(۱) سورة لمدثر : ۳۸ 


ويقال‌في‌الرهن: و فتت وأرهدت 
قال عبد الله بن. همام السلولي : 
فما خشيت آظافیرهم جوت وارهنتبم مااکا 
وشرعاً : تولقة دين بعين منکن 2 أو بعضه منها أو 
من نبا . ۱ 

٠‏ وهو جائز بالکتاب » والسنة » والاجماع . آما الکتاب »فقول 
تعالى : ( وان كنم على سفر ول تجدوا كاباً فر هان‌مقبوضت)"" 
وأما السئة ۽ فر وت عائشة » رضي الله عنباء أن رسول الله وَل 
اشترى من بپودي طعاماً » ورهنه 7 متفق عليه . وروى أبو 
هريرة رضي اله عنه قال : قال رسولالله يك : «الظبر يركب 
بنفقته إذا كان «رهوناًء ولبن الدر ,شرب بنفقته إذا كان مرهوناً » 
وعل الذي كب وبشرب الفقة » دوا اتاری ون اما مورف 
رضي الله عنه » أن رسول الله مكب قال : « لا يغلق الرهن » .وأما 
الإجماع , فأجمع ااسامون على ۳ > ادلالة ااحكتاب 
والسنة عليه  .‏ ۱ 

RE‏ ين معلوة درا وجا ومق ملت و ثيقة 
با ل a‏ 


(وقف شتعالى) ar‏ ۲۳ 


صق يكن استیفاء الحق » أو استيفاء بعضه منبا » أو من متها » 
يخلاف نحو وقف وحر . ويأتي حم أم الولد » وتقدم حك دين 
السلم والکتابة . 

RE‏ قا آخر 
عليه » لأنه توثقة » ولا تصح زيادة دبنه » بأن استدان منه ديناراً ¢ 
ورهنه كتاباً » أو أقبضه له منه » ثم اقترض منه ديناراً آخر » وجعل 
الكتاب رهن عليه وعلى الأول » لأنه رهن مرهون » والشفول 
لاإشغل » وهذاقول أبي حنيفة وأحد » وهو الراجم من مذهب 
الشافعي » وقال مالك را عن أحمد ۲ والقديم 
لشافعي » واختاره الشيخ تق الدين وان الم » وهذا القول هوالذي 
تطمئن إليه النفس » والله أعلم . 

ويصح رهن كل مايصبيعه » ولو كان نقد أو مؤجراً أومعاراًء 
ولو ارب دين »لاله يصح ببعه » فصح رهئه . وينعقد الرهن بلفظ 
وبمعاطاة كالبيع . ۱ 

وأركانه خمسة : راهن » ومرهون » ومرهوت به » ومرتین ۰ 
وصيغة » وهي الايجاب » والقبول » وما س معناهما ‏ فلا يصح 
بدونا » فاذا قال : أقرضتك هذا ء أو خذه ثله » أو ملكتك على 
أن ترد بدله » صح »وقد یکون القرض واجباً EE‏ »وحراماً 


۳۹۹4 


كا ادا غلب على ظنه أنه يصرفه في حرم » ومكروهاً ۰ إذا غلب 
.عل ظنه أنه يصرفه في مكروه . 
۱ ی 
عند تعذر الوفاه من الغريم » ويطمئن إليه » ويأمن من غدر صاحبه 
وأكله أن یکون عيناً مقبوضة » فان كانت قيمتها أكثر من الدين 
قت من جیع الوجوه » فان كانت الوثيقة دبا أو غير مقبوضة 9 
أقل من الدين » صارت ناقصة . 
وأما مناسبة إنباعه البيع والقرض »فاا كان الرهن يقتسبب عن 
الدين » من قرض تارة » ومن بیع أخرى » وأنبى الكلامعل الدينين 
وما يتعلق بهما من نقامة بعد التتكلام: عل مااي 55 


رهن وڪوه ۰ 


ضبان العارية اذا رهنت والمبيع قبل قبضه 


س ۷٤‏ - ما عم ضما نالعارية إذارهنت »والبيع قبل قبضه »والمشاع؟ 
واذالم برض شريك ومر نين بکون المشترك ببد أحدها أو بيد غيرها » أو 
کان الرهن مکاتاً أو مصحفاً » أو کتب حدیت أو تفسر » أو جانياً أو 
مدبر] » أو معلقاً عتقه بصفة » أو كان ما يسرع إليه لفساد » أو قتا ساسا 
ل ا 
والتعلمل » واطلاف والترجنم . 

oo 


ج ويسقط ضهان العارية إذ أرهنت » لانتقالها للأمانة إن لم 
يستعملبا المرتهن » فان استعملها ولو باذن الراهن ».طمن . ويجوز 
رهن المبيع قل قبضه » غير ال م>كيل والموزون والمذروع والمعدود 
على فنه وغيره عند بائعه وغيره » بخلاف المكيل ونحوه , لا نهلایصح 
سعه قبل قبضه » فكذلك رهئه . واختار الشیخ : قي الدين جوازرهن 
الیل زار زون ونحوهما قبل قیضیما > وحکاه القاضي واين عقيل 
فى مایق عه م فيمكن الشتري أت 
يقبضه ثم يقبضه » وإها لم يجز ببعه » لأنه يفضي الى بم مالم يضمن » 
وهو منبي عنه » وهذا القول هو الذي يترجح عددي » والله أعر : 

ومح رع المشاع» لأنه يجوز بیعه في محل الحق » ثم إن رضي 
الشريك والمرتهن بکون المشترك في ر؛ أحدهما أو بيد غيرهماءجاز. 
وإن اختلفا » » جعله حاک بيد آم مين أمانة أو بأجرة أو آجره الما ج 
عليما » فيجتبد في الأصلح لما » لان أحدههما ليس أولى من الآخر » 
ولا يكن جعي فيه » فتعين ذلك » لانه وسسيلة للحفظه عليه| . 

۱ ویصح رهن المكاتب » لجواز بيعه » وإبفاء الدين من نه » ولا 
يصح رهنه لمن يهتق عليه ؛ » بأن رهن مكانب عند رحه الحرم »لان 
الرتین لرحمه الحرم لاملك بیعه عند جواذه » ويآتي في الکتابق» 
و که ار تسکت » لأن ان ول بصح شرط 


۳۹ 


منعه من التصرف » وما أداه من دين الكتابة رهن معه » لأنه کنائه . 
فان عجز عن أداء مال الكتابة » وعاد ةنا » فبو وكسبه رهن » لانه 
ناه وان عتق بأداء أو إعتاق » فا أدى بعد عقد الرهن رهن » كقن 
مرهون | کنسب ومات . ۱ 

ویجوز رهن مایسرع له الفساد , كفاكبة رطبة » وبطیخ » ولو 
رهنه بدين مؤجل » لأنه يصح بیعه » ويباع و یحعل غنه رهناً مکانه 
حتى يحل الدين فيوفى منه » ڳا لو كان حالاً . وان أمكن تفيفه 
كعنب ورطب » جفف ء ومژنته على راهن » لأنها طفظه » كؤنة 
حيوان . وكذا ا حكر إن رهنه ثيابأ » فخاف المرتين تلفها ؛ آو رهنه 
حيواناً » فخاف موته فيباع على ماتقدم » وشرط ان لايبيعه او لا 
فاسد » لتضمنه فوات المقصود منه » وتعريضه تلف . . 

ویصح رهن القن الملل لكافر إذا شرط في الرهن کونه بيد ملم 
عدل » كرهن كتب حديث وتفسير لكافر » لأمن المفسدة » فان لم 
يشترط ذلك لم يصح » اختاره ابو الخطاب » والشيخ تق الدين رمه 
الله > وقال : اختاره طائفة من اصحابنا » وجزم به ابن عبدوس في 
« تذكرته » ويفارق البيع بأن البيع ينتقل الماك فيه إلى الكافر » وفي 
الرهن المرهون باق على ملك المسلم . وقيل : لايصح رهن العبد المسلم 
لكافر » اختارهلقاضي » لانهعقد يقتضي قبض المعةود عليموا2.سليط 


ov 


عل ببعه »فم يجز كالبيغ 0 والقول الاول هو الذي بترجح عندي » 
والله اعم . 1 1 

ويصح رهن مد بر » ومعلق عتقه بصفة لم يعم وجودها قبلحاول 
دين ومرتد وجان وقاتل في ماربة » ثم إن كان المرتهن عالاً بالحال» 
فلا خیار لهء کا لول يعم حتی‌اسلم المرتد » او عفي عن جان .وإن 
علم قبل ذلك فله رده » وفسخ بيع شرط فيه ء لان الاطلاق يقتضي 
السلامة » وله إمساكه بلا أرش » وکذا لو لم يعلم حتى قتل او مات 
ومتى امتنسع السيد من فداء الجاني ل بجر » ويباع في الضاية » 
لبق حق الجني عليه » وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته » 
بخلاف مرتبن . 

واما رهن الصحف ؛ فقيل : لایصح ‏ لأن المقصود من الرهن 
استيفاء الدين منثمنه » ولا يحص لإلا ببيعه » وبیعه‌غیر جائز »وقيل: 
يصمم » وهو قول مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي » بناء 
على انه يصح بیعه , فيصم رهنه كغيره » والخلاف في ذلك مبني على 
جواز بیعه » وتقدم الكلام عليه في أول كتاب البيع في الشرط 
الثالك من شروطه . ١‏ 


ما لایصح رهنه 


والذي ستئنى منه وشروط الرهن 


3 س ويا تكلم بوضوح عا لا يصح رهنه » والذي پستلنی منه » وما 
شروط الرهن ؟ وما حتكم رهن المؤجر والمعار لذلك ؟ وما حکم الرهن 
مع الحق وبعده وقبله ؟ وما الذي بنبغي لفدين الذي يريد أن برهن شا ؟ 
واذا أذن انسان لآخر أن برهنه مائة مثلا » فرهنه بأزيه أو أنقص > أو 
آراد الرجوع عن الاذن » أو تلف الأذون في رهه » أو اختلفا في القدو 
اللأذون فيه » فا الحكم ؟ وما الدليل وما التعليل ؟واذكر أمثلة مالایتضم 
إلا بالتمثمل » وفصل لما حتاج إلى تفصيل » واغلاف والثر حسم 4 

منه أو من ثمنه عند التعذرء وما لا يصح بیعه لايمكن فيهذلك. ويصح 
رهن المساكن من أرض مصر ونحوها » ولو كانت آنا منباء لأنه 
يصح بيعبأ » سوى رهن مُرة قبل بدو صلاحهابلا شرط قطع»وسوى 
رهن زرع أخضر بلا شرط قطع ؛ فيصح » لان النبي عن بيعبا لعدم 
أمن العاهة » و بتقدير تلفها لا يفوت حق الرتن من الدين » لتعلقه 
بذمة الراهن » وسوى قن ذكراً أو أنثى » فيصح رهنه دوت وإذه 
ونحوه , کوالده وأخيه » لان تحريم ببعه وحده لتفریق بين ذوي 
معأ » دفعاً لتلك الفسدة» ويختص المرتهن |١‏ خص المرهون من نباء 


۳۹ 


فيوفى منبا ديه . وان فضل ثيه من ثمنه ؛ فللرهن » وإن فضل شيء 
من الدين ۽ فبذمة مدين . فإن كانت قیمةالرهن مع كونه ذا ولد مائة» 
وقيمة الولد خمسون , فحصة الراهن ثلثا الثمن . لكن لو رهن ثمرة 
على دين مؤ جل إلى أجل تحدث فيه ثمرة أخرى » بحيث لا بتمیز عن 
الثمرة المرهونة ؛ فالرهن باطل » لجبالته عند حلول الحق . وت 
جعلت الثمرة رهن على دين مؤجل » وشرط في العقد قطع عند 
حدوث غير ها ؛ فلا یکون الرهن باطلاً » لانتفاء بل » 
وعدم الغرر . 
وشروط الرهن ستة : 

۱ أحدها : أن یکون منجزاً » فلا يصح معلقا » كالبيع . 

الثاني : كونه مع الحق » بأن بقول : بعتك هذا بعشرة إلى شبر » 
ترهنني بها كذا » فيقول : قبلت»فيصم ذلك » وبهقال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي » لأن الحاجة داعية إلى ثبوته » فإنه لو لم يعقده مع 
وت الحق و شترطه » ایتمکن من الزام المشتري عقده » وکانی 
الخيرة إلى الشتري » والظاهر أنه لا ببذله » فتفوت الوئيفة بالق . 
ویصح بعد الحق بالإجاع » لان الله تعالى قال : ( وان" نتم على 


را موه ۷ جمسله بدا هن 


(۱) سورة البقرة : ۲۸۲ 


۳۹۰ 


الكتابة » فیکون في محلها » ومحلها بعد وجوب الق » ولات في 

لا يدل على ذلك » وهو قول : ( إذا ی دين إلى أجل 
مسمى فاکتبوه ')'''فجعله مذكوراً بعدها بفاء التعقيب » ولأنه دن 

ابت تدعو الحاجة إلى الوئيقة به » فجاز أخذما الضین و 
قبل الحق » فيقول : رهنتك عدي هذا بعشرة تقرضنيها. | 

هذا القول أبو بكر والقاضي » وذكر القاضي أن E‏ 
رواية ابن منصور » وهو مذهب الشافعي لأنه وثيقة بحق » فلم جز 
قبل ثبوته » ولأنه تابع للحق » فلا يسبقه » كالثمن لا يتقدم المبيع » 
بخلاف الضمان » والفرق أن الضمان الترام مال تبرعاً بالقول » فجازفي 
غير حق ثابت كالنذر . واختار أبو الخطاب أنه يصح » فإذا قال : 
رهنتك ثوبيهذا بعشرة تقرضنيها غدأء وسامه إليه»ثم أقرضهالدراهم؛ 
لزمه الرهن » وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك »لانه وثيقة بالحق»فجاز 
عقدها قبل وجو به کالضیان ۾ أو فجاز انعقادها على شي» يحدث في 
المستقبل » كضمان الدرك ء وهذا القول هو الذي تيل إليه التفس » 
والله أعل . 

. الثالث : کونه من يصمح بيعه وتبرعه » لأنه نوع تصرف فيالمال» 
فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع . 


(۱) سورةالبقرة : ۲۸۲ 


ارابع كلك الرهی ملکه أو مأذونا له فی ‏ پات استأجر أو 
استعار دارآ ملآ » وأذن ال جر أو المعير له برهنبا فرهنها ؟ صح . 
ولا شترط اصحة الإذن تعيين الذين » ولا وصفه » ولا معرفة رب 
الدين ) وييفي امدين أن يذكر للمؤجر والعیر المر تون Er‏ 
أزبد آنآ رهنه عند زيد مثلآ 5 ويذكر له القدر الذي برهنه به » 
وجن القدر الذي پرهنه به » كذهب أو فضة » ويذكرلدمدة' 5-5 
كشبر أو سن » لثلا يغرهماء ومق شرط الراهن شيا من ذلك 
المذكور » وهو المرتون » وقدر الدين وجنسه , ومدةالرهن »فخالف 
ورهنه بغيره؛ لم يصح الرهن لاه لم يؤذن له فيه » أشبه ما لو لبيؤذن 
في أصل الرهن » فان أذنالمؤجر والمعير راهن فيرهن ما استأجره؛ 
أو استعاره لذلك كائة مثلا ‏ فتقص عنه بأن رهنه بانین مثلآ » صح 
الرهن . لأنه فعل بعض الأذون له فيه » وت رهنه بأكثر » كائة 
وخسین لا هم الرهن فيدر للاخ ومو الا قط 
وبطل في الزيادة » كتفريق الصفقة » بخلاف ما لو آذزه بدنائير :فر هنه 
بدرام » وعكسه ء فإنه لا يصح للمخالفة . ويلك آذن » مؤجراً 
كان أو معيراً » الرجوع في الإذن في الرهن قبل إقباض المرتهن 
لا بعده » لازومه » ويطالب معير راهنا بفكه في عل الق وقبليحله, 


۳۲ 


لأن العارية لا تلزم . ولا يلك مؤجر الرجوع في إجارة عين لرهن 
قبل مضي مدة الإجارة لازومباء ون بیع رهن مؤجر أو معارمأذون 
للراهن فيه لوفاء دين ؛ رجع مؤجر أو معير على راهن بثل ملي » 
فص و أتلفه » ورجع بالأكثر من قیمقعتقوم 

مأ بيع به » لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضن الراهن النقص ٠‏ وان 
ا از ام عق 
من الرهن رجع الثم ن كله إلى صاحبه , فإذا قضى به الراهن دينه رجح 
به عليه » ولا يازم من وجوب ضمان النقص أن ريه الزيادة 
مالك »كا لو كان باقياً بعينه . 

وان تلف رهن معار او مؤجر بتفریطه ۽ ضمن راهن ب لو » 
وبلا تفريط ؛ ضمن راهن لا مرتهن المعار لا المؤجر , لا العارية 
مضمونة , والمؤجر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي او التفريط .وإنقال 
مأذون في الرهن لمالكه : أذنت لي في رهنه بعشرة » فقال المالك :بل 
أذنت لك في رهنه بخمسة ؛ فقول آذن بيمينه , لانه منکر الإذن في 
الزيادة » ويكون رهناً بالخمسة فقط . 

الخامس : کون الرهن معاوماً جنسه وقدره وصفته , لاله عقدعل 
مال » فاشترط العلم به كالبيع . 

السادس : كونه پدین واجب : كقرض وثمن وقيمة متاف » او 


۳۳ 


7 بشيء مآله إلى الدبن الواج ب » كثمن في مدة خيار مجلس او شرط » 
00 دسر قبل أدخ. دلر » لان ذلك 
بل إلى الوجوب . 


ا على الان لبر 


والمقبوض ل وجه السوم 


س ۷ ماک ری هلب اليرت 
السوم » أو بعقد فاسد » أو نفع اجارة » أو دية على عاقلة » » أو جعل في 
جعالة » أو عوض في مسابقة » أو عبدة مبيع » أو عوض غير ثابث في ذمة» 
أو دين كتابة ؟ وها حكم رهن مال اليثم ونموه عند فاسق ؟ وه ل يشتوط 
کون رهن من مدين » أم لابد من اذنه ؟ وضح ذلك » مع ذكر ماتیسر 
من دليل أو تعليل » ومثل لا لایتضم الا بالتمثيل ؟ 

ج س بصح بعين مضمونة » كغصب وعارية ومقبوض على وجه 
سوم., او بعقد فاشد , ویصح نفع إجارة في ذءة » كخياطة ثوب » 
وناء دار , وحمل معلوم إلى مو ضع معین » لانهثاءت في الذمة ومكن 
وفاؤه من الرهن بأن بستأجر من ثمنه من بعمله . ولا رصح أخذ 
ی ا 

قبل العمل » » لعدم وجوبه . 


۳۹۹ 


ويصح رهن بدية على عاقلة , ويجعل بعد الحول والعمل 
لاستقرار هماء ولايصح بدين كتابة , لفوات الإرفاق بالاجلالمشروع* 
إذ يمكنه بيع الرهن و إيفاء الكتابة ولا بصحاخذ رهن بعبدةسيع, 
لانه لبس له حد يلتبي اليه » فيعم ضرره بنع التصرف فيه » وإذا 
وثق البائع على عبدة البیع » فكأنه ماتبض الثمن » ولا ارتفق به » 
ولا يصح أخذ رهن بعوض غير ثابت في ذمة » كثمن وأجرةمعينين» 
وإجارة منافع عين معينة » كدار معينة » وعبد معين » ودابة معينة 
بل إلى مكان معلوم » لأن الذمةلم يتعلق بها في هذه الصور حق 
داجب » ولا يؤول الى الوجوب » لأن الحق متعلق بأعيان هذه . 
وينفسخ عقد الاجارة علب با . ۱ 

ويرم » ولا يصح رهن‌مال يتم لفاسق» لأنه تعريض به لبلاك؛ 
فان شرط کو نه بيد عدل ؟ چ کم مكاتب وقن مأذونا له يي 
تجارة , لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف, وكيةيم سفيه ومجنوت 
وصغير » فيحرم على من كانت أمو الهم تحت يده أن يجعلها تحت بد 
فاسق على طريق رهن أو غيره » بل عليه صيانتها وحفظها عن الضياع 
وطلب تنميتها هم بحسب الامكان » لضعفهم عن ذلك . ولا يشترط 
کون رهن من مدين ولا بإذنه » لأنه إذ جاز أن يقضي عنه دینه بلا 


۳۹۵ 


إذنه » فأولى أن يرهن عنه . قال الشيخ تق الدين : يجوز أن يرهن 
الانسان مال نفسه على دين غيره » کا يجوز أن يضمنه وأولى . 


- من نظم ابن عبد القوي 
فيا يتعلق یاب الرهن ٠‏ 


وخذ في بيان الرهن وهو وثيقة 
و كل 3 واجب صح أخذه 
ووجبان‌في‌دین الكتابة وارهنن 
ورهنك قبل الحول بالعقد باطل 
وما لميجب في ذمة لاتجز به 
وعقد كدفيحق ذي الدین‌جائز 
٠‏ فإ نكن منقولاً فبالتقل قبضه 


وعنه ااتزم بالعقد رهن معين 


بحق يقوي نفس حكل مشدد 
ولو حضرامن جائزالأمرفارشد 
مع الق أو بعدأ وقيل بمبعد 
ودجبين قبل الفعل في | جع أسند 
رھانا کا عبنت في كل معقد 
وملتزم بالقبض من راهن قد 
وني غير منقول بتخلية ايد 
ومن منع التسلي فاجبره واضيد 


ومن شرطا أن يقبض الرهن لم يجز 

تعس بره إلا رضى اوا 
وتقبيضه تقبيض مرتهن فا © يك انين لم حفظ على ید مفرد 
وللعدل رد الرهن إن شا (لیسا 


۳۹3۹ 


فان بعط فرد يرتجعه ويردد 


وضنه إن م برتجعه نصيب من 


ویلغ‌ازوم‌الرهن‌باارد عن‌رضی ‏ 


كذا ماتخمر من عصير رهنته 
فان يتصرف قبل قبض ورده 
وام بلفه عارية أو إجارة 
وجائزبيع جانز الرهنماعدا اله 
ويلك إن قنا يجوز تكسا 


ومن عتقه بالشرط إن حل قبله 0 


ومن يحرم التفريق في البيع بينهم 


فان 3 قبل الحلول فساده 1 
بجفف وان واتی على الرهن أشهد 


وإلا فبع وارنه شاء و الا 
ورهن مشاع لو لغير شربکه 
وفي بد عدل اجعله‌ات تخالفا 
وغير مجاز ايع لا تقض رهنه 


وبالعود يلزم دون عقد مجدد 
فان عاد خلا عاد لازم معقد 


- بانع أخذ الدين منه ليفسد 


تین والغير هع إذنه اعضد 
کانب إن يقبض لشرط التأطد 
وما جاز أو أدى فرها ليعده 
يرهن وإلا لا وإن يعم رهد 
آجزرهن فرد ثم بع لالعدد 


ني الأقوى وإما ينعا البيع أفسد 
أجز ولدى من عبن الحفظ خلد 
ولو مؤجر أو آجر الكل تقصد 
سوى ثمر والزرع قبل التشدد 


على أحد الوجبين في شرطك البقا 
ولا تر هن الكفار سل أعبد 


۳۷ 


وقال أبو الخطاب ذلك جائز 
ورهن مبيع عینوا قبل قبضه 


بشرطك جعل العبد في بد مبتد 


أجزه ولو للبائعيه تسدد 


وقيل سوي موزونه أو مکیله ‏ كذاك على أثمانه امنع بأجود 
وت زاددين الرهن حال أزومه 
۱ پگرن به رهناً راان اردد 
0 معار والغصيب لقابض أجر وانف‌تضميناً على سابقاليد 


وقيل ان مضى وقت لإمكان قبضمأ ۱ ۱ ۱ 
0 وقيل بافت الراهن القبض قید 


وت تستعرعيئآ ترهنبا جز 
وقيل أن نعين قدر دين ووفته 
وان حل دين بعه واحعن بقيمة 


ووجبين في رهن التراث وبیعه 


۳۸ 


ویلزم فك الرهن عند التقصد 
فان خان أبطله وقيل با اعتدي 
وقيل با قد بعته ات يزيد 


قبيل وفا دين على الميث أسند 


وقت لن وم اهن 


ومن بازم في حقسه 


س ۷ - مق يازم الرهن » ومن الذي يازم في حقه ؟ وإذا سن" » أو 
“بر'مم » أو حجر عليه لسفه بعد عقد وقبل قبض فا الک ؟ وإذا مات 
راهن قبل اقباض » فل لاورثة اقباضه أم لا » ومتى يجوز لاراهن أنيرجع 
في الرهن » وبأي ثيء ببطل اذن الراهن في القبض » واذا رجع فهل له 
التصرف فيه » واذا كاتب الرهن » أو آجره » أو دبره فا الحم » وماحکم 
استدامة قبض الرهن » وبأي ثيء بزول لزوم الرهن » واذكر الدلیل 
والتعلیل واظلاف . ٠ ۱  .‏ 

ج ل لايلزم الرهن إلا بالقبض كقبض مبيع » ولو کان القبض 
من اتفق الراهنوالمرتهن علأن يكون عنده لقوله تعالي : (فرهان 
مقبوضة ) ۲ ویکون قبل القبض رها جائزاً يجوز اراهن فسخه » 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وسواء في ذلك الکیل والوزون 
وغيره . قال بعض الأصحاب » في غير المكيل والموزون : إنه يازم 
مجرد العقد . قال في « الإنصاف » : وعنه أن الفبض لیس بشرط 
في المتعين » فيازم بمجرد العقد » نص عليه . قال القاضيفي«التعليق» : 
هذا قول أصحابنا » قال في « التلخيص » : هذا أشبر الروابتين» 


یت n‏ وج ید مایت مرح .یی سر arenes arman amanan ana‏ 


(۱) سورة القرة : ۲۸۲ 


زو قف تعالى) ۳۹ ¢ 


وه لقف اعلا اب ققد و مو عله لعن ام وه قز بات 
وهو الذي تطمئن إليه اللفس » والله آعر ۱ 

ويلزم في حق الراهن فقط » لأن الحظ فيه لغيره . فلرم من‌جرته 
كالضان » بخلاف مرتبن » لأن الحظ فيه له وحده » فكان له فيه 
EO‏ کاس و ٠‏ وبتر في القبض إذن ويار 
الحام ن جن أو و حصل له برسام بعد عقد رهن وقبل قبض ۰ ۳ 
ولابته للحاك کا يأتي » وهو , م تصرف في الال » فاحتیج إلى النظر 
في الحظ » فان كان الحظ في إقباضه »كان شرطا ف اليم » والحظفي 
إقامه » ةبضه » وإلالم يجز . فان قبضه مرتبن بلا إذن راهن أو 
وليه ۽ ۾ يكن قیضاً . وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه 
فان أب ل يجبر » وإن أحب إقباضه » ولس عل الميت سوى هذا 
لین ۽ فله ذلك » وليس لورثة راهن إقباض الرهن وثم غرم ابیت 
م يأذن فيه نصا لأنه تخصيض اء برهن لم يلزم » وسواء مات أوجن 
ا قبل الاذن أو بعده » لبطلان الاذن بها . واراهن الرجوع 
في رهن قبل الاقباض » ولو أذن الراهن في القبض » لدم ازوم 
الرهن اذاً » وله اتصرف فيه ما شاء . فان تصرف ها ينقل الملك فيه 
بیع أو هبة » أو رهنه ثانياً بطل الرهن الأول » سواء أقبض الثاني 
أو لا , مروجه عن إمكان استيفاء الدين من مله . شیب ین 


۳۷۰ 


کانیه » أو آجره أو زوج الأمة , لم يطل ء لأنه لا ينع ابتداءالرهن » 
فلا يقطع استدامته كاستخدامه ويبطل إذن الراهن في القبض بنحو 
إغماء » وحجر لسفه وخرس » وليس له كتابة ولا شارة مفهومة » 
فان كانت له كتابة أو إشارة مفبومة » فکتکلم » لمصول المقصود 
بكتابته أو إشارته » و إن رهنه عيناً مالية بيد رب الدين أمانة أو 
مضمونة » ولو كانت غصباً ۽ صح الرهن » وازم جرد عقده كببة » 
لأن استمرار القبض قبض » وف تر الحم » ويمكن تغيره مع 
استدامة القبض كو ديعة جحدها مودع فصارت مضمونة » ثم أقر بها 
فعادت أمانة پابقاء ربا لها عنده » وصار أمانة لا يضمئه مرتهن بتلفه 
بلا تعد ولا تفريط » وللإذن له في إمساكه رهناً » ول يتجدد منه فيه 
عدوان » وازوال مقتضی الضیان . وحدوث سبب يخالفه » واستدامة 
قبل رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه » شرط لبقاء ازوم عقده . 
للآية الكرية » ولحديث عائشة رضي الله عنما أن التي لاي اشترى 
طعاماً من ودي إلى أجل » ورهنه درعاً من حديد . متفق عليه . 
فيزيل اللزوم أخذ راهن رهنآء أو أخذ وكيله يإذن مرتين له فيأخذه 
ولو أخذه إجارة أو إعارة أو نيابة لامرتين في حفظ الرهن 
كاستيداع 5 استدامة القبض شرط لازوم وقد زاات » فيتتئي 
المشروط بانتفاء شرطه » مخلاف ما لو أزيلت يد المرتهن بغير حق » 


۳۷۱ 


کا لو غضت الرف نأو أبق » أو شره أو شرق » لرومه باق لا ده 
ثابئة حكاً ؛ فکانها ‏ تول . . ۱ 0 

٠‏ وقال في « رحة الامة في اختلاف الأمة »: واستدامة الرهن 
عند اارتین ليست شرطاً عند الشافعي » وهي شرط عند أبي حنيفة 
ومالك » فتی خرج الرهن من بد الرتین على أي وجه کان بطل 
الرهن » إلا أن آبا حنيفة يقول : إن عاد الى الراهن بوديعة أوعارية 
م يبطل . وعن أحد + أن استدامته في المتعين ليست بشرطءواختاره 
في « الفائق » ويزيل لزومه تخمر عصير رهن » لمعه من صحة العقد 
عليه » فأولى أن يخر جه عن الازوم » وتحب (راقته. ويعود ازومرهن 
أخذه راهن يإذن مرتبن برده الى مر تن » أو من اتفقا عليه بح 
العقد السابق » لأنه يعود ملكا بحكم الاول » فیعود به حكم الراهن. 
وان استحال را قبل قبضه بطل رهنه » وم يعد بعوده » لضعفه 
بعا م ازومه » کاسلام أحد الزوجین قبل الدخول .. 


۷ 


| اذاأجر الرهن راهن ات از إغاره 


س ۷۸ - تكلم بوضوح ۶ يلي : اذا قرس راهن لشخص » أو 
أعاره أو وهبه أو باعه » أو شرط في مق جل رهن فنه مسکانه » أو شرط 
تعجيل الدين المؤجل » أو جع مرتهن فبا أذن فيه لوهن » أو اختلفا في 
اذن » أو.أعتق الرهن راهن » أو أقر بالعتق » أو أحبل الأفة » أو ضرب 
الرهن فتلف » فا الحكم ؟ واذا اختلفا في أذن » من القول فوله ؟ ومی 
تعتبرقبمة التالف؟واذ كر الدليل والتعليل » والتفصيل و اعلاف‌والتر جببح؟ 
لغيره باذن المرتهن ٠‏ فازوم الرهن باق » لانه تصرف لانم البيع » 
فلم يفسد القبش . وان وهب راهن الرهن أو وقفه أو رهنه » 7 
جعله عوضاً في صداق ونحوه بإذن مرتين » صح تصرفه » لان منعه 
من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن فيه » وقد أسقطه باذنه» وبل 
الرمن » لان هذا التصرف ينع الرهن ابتداء ‏ فامتتع دواماً . وان 
باع راهن الرهن باذن الرتبن » والدین‌حال ؛ صح البيع للاذن فيه» 
وأخذ الدين من ثمنه » لانه دلالة له في الاذن في البيع على الرضا 
باسقاط حقه من الرهن» ولا مقتضی لتأخير وفائه » فوجب دفع 
الدين من ثمنه . وان شرط في اذن في بیع رهن بدین مجل رهن 
ثمئه مكانه ه وجب الوفاء بالشرط » فاذا بيع كان ثمنه رهناً مکانه 


۳۷۳ 


لرضاهما ابدال الرهن بغيره » وإلا شترط کون ثمنه رهناً مكانه 
والدين مؤجل » بطل الرهن » كا لو أذن لهفي هبته . وان شرط تعجيل 
مؤجل من نه ۽ صح البيع » وشرط تعجيل الدين المؤجل لاغ » لان 
. اتأجيل أذ قسطاً من الثمن » فإذا أسقط بعض مدة الأجل فيمقابلة 
الإذن , فقد آذن بعوض » وهو القابل لباقي مدة الأجل من الثمن» . 
ولا يحوز أخذ العوض عنه ؛ فيلغو الشرط » ويحكون نه رهناً 
. مكانه . وان اختلفا في إذن ۽ فقول مرتهن بيمينه » لاهمنکر »وان 
اتفقا عليه » واختلفا في شرط رهن څنه مكانه ونحوه ؛ فقول راهن » 
لأن الأصل عدم ااشرط . 2200 

ولامرتهن الرجوع فيا أذن فيه اراهن من التصرفات قبل و قوعه » 
لعدم لرومه كعزل الوكيل قبل فعله » فان رجع بعد تصرفه » وقال 
راهن بعده ؛ فقيل : بقبل قول مرتهن » اختارء القاضي » واقتصر 
عليه في « المغني » وقيل : قول راهن » قال في « الانصاف » : وهو 
الصواب » وجزم بعناه في « الاقناع » . 

وينفذ عتق الراهن ارهن مقبوضء ولو بلا إن مرتهن »موسراً 
كان الراهن أو مءسراً » نصا » وهو قول أبي حنيفة . ویسعی العبد 
المرهون في قيمته للمرتبن » وأرجّم الأقوال عند الشافعي أنه ينفذ 
من الوسر » ويازمه قيمته يوم عتقه نا وان كان معسراً لم ينفذ 2 


۳۷ 


وهذا هو ااشپور عن مالك وقال مالك أبضاً : إن طزا له مال »أو 
قضى الموتهن ما عليه ۽ نقذ العتق . وعن أحمد : لا بنفذ عتق الراهن 
مرمون مطلقاًء موسر كان أو معسرا » وهو اختيار اشیخ تق الدين» 
وهو الذي تطمئن إليه النفس » والله أعل . قالوا : لأنه تعلق به حق 
المرتهن تعليقاً منم صاحبه اتصرف فيه قبل انفكاكه » ولان تجويز 
عتقه قد يفضي إلى مفسدة » لأنه لا تحصل الثقة التامة والتوثقة برهن 
اليك » لأنه قد يعتقه »فيتكون معسراً أو مماطلاً » فتضيع التوثقة» 
ويضيع حقه » ولأن العتق قربة إلى الله كالوقف » فكا لا ينفذ وقف 
المرهون ؛ فلا ينفذ عتقه . 

ويحرم عتق راهن لرهن بلا إِذن مرتبن » لإبطاله حقه من عين 
الرهن . ویعیا با » فيقال : مالك رقبة كلها يحرم عليه عتقها . فإن 
نجز العتق راهن بلا إذن مرتین » أو أقر راهن بعتقه قبل رهن » 
فکذبه مرتين » أو أحبل راهن الأمة المرهونة بلا إذن مرتبن في 
وطه موبلا اثتراطه في رهن ء آو ضرب آلرهن راهن بلا و 
المرتين » فتلف به رهن ۽ فعلی راهن موسر ومعسر أبس قيمة 
الرهن الفانت عل الرنبن بشي“ مما سبق تکون رها مكانه » كيدل 2 
أضحية ونحوها » لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة . ويصدق مرتون 
بيمينه » ويصدق وارثه بيمينه في عدم الإذن إن اختلفا في آذن ءلانه 


۳۷۵ 


الأصل » وتعتبر قيمة رهن جال إعتاقه » أو إقرار به » أو 
إحبال » أو ضرب » وكذا لو جرحه فمات ؛ اعتبرت قيمته حال 
جرح . وان کان الدين' حالاً » أو حل » طولب به خاصة ابراء 
ذمته به من الحقين مع . فان كان ما سبق بافن مرتهن ؛ بطل الرهن 
ولا عوض له حت في الاذن في الوط» اديفم إل الاحبال مولا 
يقف على اختیاره » فاذن في سیه إذن فيه . 


اذا و طیء راهن مر هو نة ۱ 


وغرس الأرض الرهونة 


س ۷۹ - تكلم بوضوح ها يلي : إذا ادعی راهن أن الولد مله . اذا 
وطىء راهن مرهونة ولم تحبل . هل اراهن غرس الأرض المرهونة » 
والانتفاع بها » ووطء المرهونة » وسقي الشجر » والتلقسم وزنزاء الفحل على 
المرهونة > والمداواة والفصد واغتات » وقطع السلعة » والانتفاع بالرهن 
باستخد ام أو نحوه ؛ ولمنفاؤه ؟ ووضح حم الأرش أبن يككون ؛ واذا أسقط 
مرتهن عن حان آرشاً » أو أبرأه منه ,فا اک ؟ وعلى من مؤوئة الرهن ؟ 
واذا تعذر إنفاق عليه فا الحم ؟ 


ج إن ادعى راهن بعد ولادة مرهونة » والراهن ايبن عشر 
تأكثر أن الولد منه » وأمكن كونه منه » بأن ولدته تة أشهر فأ كة 
هذ وطنها » وأقر مرتهن بوطء الراهن‌طا » وأقر مرتهن بإذنه لراهن 


۳۷۹ 


في وطء » وأقر بأن المرهونة ولدت ‏ قبل قولهبلا بين » لانسلحق 
به شرعاً لا بدعواه . وإلا يمكنكونه من راهن » بأن ولدته لدون 
ستة أشبر من وطه ؛ وعاش » أو آنکر مرتبن‌الافت» أو و 
آذنی وم يطأء أو : أذنت ووطىء » لكنه ليس ولدهابل استعارته ۽ 
فلا يقبل قول راهن في بطلان رهن الامة » وعدم أزوم وضع قیمتبا 
مكانبا » لان الاصل عدم ما ادعاه » وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة 
بخلانه . وإن أنكر مرتهن الإذن » وأقر با سواه » خرجت الاءة 
من الرهن » وعلى الراهن قیمتبا مكانها . ون وطىء راهن مرهونة 
بغير إذن مرتهن » ول تحبل ؛ فعليه أرش بكارة فقط » يجعل رهنً معبا 
كجناية عليها . وان أقر راهن بوطء حال عقد » أو قبل ازومه ؛ م 
يمنع صحته , لان الاصل عدم ال » فان بانت حاملاً منه ها تصير به 
أم ولد ؛ بطل الرهن» ولا خيار ارتبن‌ولو مشروطاً في بیع “لدخول 
بائع عالً بأنبا قد لا تكون رها » وبعد ازومه وهي سامل . أو 
ولدت ؛ لا بقبل على مرتبن نکر الوطء » ويأتي . ۱ 
واراهن‌غرس" أرضٍ رهن على دين مؤجل » لان تعطیل 
متفعتها إلى حلول الدين تضبیم لمال » وقد نبي عن إضاعة امال » 
بخلاف الدين الحال , لانه تحبر على فك الرهن بالوفاء أو بیعه » فلا 
يعطل نفعبا » وبکون الغرس رهناً معبا » لانه من نمائها » سواء نيت 


۳۷۷ 


بنفسه » أو بفعل الراهن. واراهن‌انتفاع برهن مطلقاً بإذن مرتهن 
وله وطء مرهونة بشرط وطبها » أو إذن مرتين فيه » لانت المنع 
لحقه »وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به » فان لل يكن إذن ولاشرط؛ 
حرم فاك ٠‏ 

ولراهن‌سقي شجر » وتلقیح نخل : وإنراء فحل على مرهونة » 
و.داواة وفصد وغوه » كتعلم قن صناعة » ودابة سیر لانمصلحة 
ارهن » وزيادة في حق مرتبن بلا ضرر عليه » فلا يلاك المنع منه .فان 
كان فحلا ۽ فليس لراهن إطراقه بلا إذن » لانه انتفاع به » لا ذا 
تضرر بترك الإطراق ؛ فيجوز ء لانه كالمداواة له » والرهن مع ذلك 
بحاله » لانهلم يطرأ عليه مفسد ولا مزيل للزومه . ولا يجوز لراهن 
ختان مرهون غير ما على دين مؤجل يرأ جرحه قبل أجل الدين»لانه 
وس بهثمته »ولا بجوز أراهن قطع سلعة خطرة من مرهون » لانه 
بخشی عليه من قطعها » لاف | كلة » فإنه خاف عليه من ت رکا ,فان 
لم تكن السلعة خطرة فله قطعها . 0 

ولس | راهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرن باستخدام ووطه 
أو سكنى أو غيرها » وتکون منافعه معطلة إت لم يتفقا على نحو 
[جارته حتى يتفك الرهن» دنماء الرهن المتصل كسمن وتعم صنعة » 
والمتفصل ولو صو فأ ولا ووؤرق شجرر مقصود رهن » لحديثك 


۳۷۸ 


آي هريرة أن التي ملي قال : « لابغلق الرهن من صاحب‌الذي‌رهنه» 
له غنمه » وعليه غرمه » رواه الشافعي وابن ماجة وابن حبان وال محا م 
والدار قطني . و سب الرمن رهن لائه حک يثبت في العين بعقد 
امالك » فيدخل فيه الهاء والمنافع » كالملك بالببع وغيره » ولأن الناء 
حادث من عين الرهن » فيدخل فيه كالمتصل » ولأنه حق مستقر في 
الام » ثبت برضا المالك»فسرى إليهحكم الرهن كالتد بيروالاستيلاد. 
وهو من المفردات قال ناظمبا : 

وكسب مرهرن فكافاء يدخل في الرهن بلا امتراء 

وقال الشافعي: لا يدخل في الرهن شيءمن الاء المنفصل » ولامن 
الكسب » لأنه حق تعلق بالأصل بستوق‌من ثمنهءفلايسري إلىغيره 
كحق جنابته » وقال أبو حنيفة : يتبع الاء لا الكسب » لانالكسب 
لا يتبع في حك الكتابة والاستبلاد والتديير »فلا يتبع في الرهن 
كإعتاق مال الراهن » وقال مالك : يتبع الولد في الرهن خاصة دون 
سائر الياء » لان الولد يتبع الاصل في الحقوق الثابتة »كولد أمالولدء 
ومپر الرهن إن كان أمة حيث وجب رهن » لانه تابع له » وأرش 
الجناية على الرهن رهن علانه بدل جز ئه » فكانمنه كقيمته لو أنلف. 
وإن أسقط مرتبن عن جان على رهن أرشاً ۽ لزمه ,أو أبرأه منهسقط 
حق المرتين من الارش » بمعنى أنه لا بکون رها مع أصله دوت 


۳۷۹ 


حق راهن » فلا بسقط » لانه ملکه » ولیس لمرتہن تصرف عليهفيه . 
ومونة الرهن» وأجرة مخزنه إن احتاج إلى مخزن على مالکه » 
ومؤنة رده من إباقه » أو شروده إن وةها على مالعکه » طدیث 
سعيد بن السیب عن أبي هريرة مرفوعاً « لا يغلق الرهن‌من صاحبه 
الذي رهته » له غنمه » وعلیه غرمه » رواه الشافعي والدارقطي » 
وقال : إسناده حسن متصل . ک‌کفته إن مات ؛ فعلى مالکه» لانه 
تابع لمؤنته. فان تعذر إنفاق عليه أو أجرة مخزنه » أو رده من إباقه 
ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبتهونحوه ؛ بيع من رهن بقدر حاجته 
إلى ذلك » أو بيع كله إن خيف استغراقه لثمنه » لانه مصلحة لما . 


من النظم و ختصره 


. فيا يتعلق بتصرف الراهن في ارهن 


ولاراهن احظر دون إذن تصرفاً 0 

0 وت کتددیج الإماء 58 
وقيل له تزويججا دون بذلهما ازوج ومنه اهر في الرهن أورد 
فان أبيا ا تعطل شمه ال فكهإلاان شاه اود 

وألغ بلا إذن سوى عتق راهن ٠‏ وقيمته خذ منه رها تؤوبد 


۳۸ 3 


كذلك أن من‌متلف رهنه ومن . 
ويقبل في استحفاقه قبل رهه 4 


ون هب المرهون أو يرهننه أو 
پات ارا الله 
كذا الحم مع إطلاق إذن وقيل لا 


مو اده انشاه بلا إذن ذي اليد 
على تسه إقراره حسب أفرد 


ليوفيه أو يرهن الثمن انقد 


يصير الثمن رهناً بل الرهنأفسد 


وعند اختلاف في اشتراط الذي مضى 
۱ من الراهن اقبل لا الغريم بأجود 


وبيعكه مع شرط تعجیل آجل 
ووجبان في استرهان آغانه إذا 
ووجبين فا قد تصرف راهن 
وکل ناء ار هن‌رهن وحکسبه 


دفي ارهن ما ابيع يدض یه ال 


3 امع , بقاء الرهن بل شر طه قد 
وجوز رجوعالاذنقيل التوكد 

مع الحبل منه بالرجوع فآسند 
وأرش الاي نى عليه لينقد 


۱ . أراضي ودور والغر اس أو طد 


رکفت 5 فمن راهن فخذ 
وإن حل دين والثمار رهينة 
وإطراق فحل والدوا ليسلازماً 


ومرتبن الأموال موی ها ٠‏ 


فان ل یفرط فهو من مال راهن 


FAY 


وأجرة ة مخزون وتكفين ملحد 
أجب ميتفي قطع وإنتفسداردد 


ولس عليه فعل شيه مزيد 


فلا بضمان من غير تفر بط معثد 


ويقضيه كل الحق إذ حل فاعهد 


وإن يتوبعض الرهن فالدين ثابت 
على أسر لباق وثيق الأحكد 


کون الرهن بیل مر تهن 


أو من اتفقا عليه 


س .حم ما حم الوهن بيد المرتهن » أو من اتفقا عليه ؟ وم يدخل 
في مان المرتين ؟ واذا دخل في ضمانه » فل يبطل الرعن ؟ و إذا تلف الرهن 
فل يسقط شيء من الدين ؟ واذكر ما غائله من المسائل » واذا تلف بعش 
الرهن » أو ادعى تلفه يحادث ».أو ادعى راهن تلفه بعد قيض في بسع شرط 
فيه » وإذا أدى المدين بعس الدين » فهل ينفك مقابله ؟ واذا قضى انسان 
بعض دين عليه » أو أسقط عن مدینه بعض دینه » وش الدين رهن أو 
كفيل » فا الحكم ؟ واذا رهن واحد عند اثنين شيئاً أو بالعکس » فوفی 
أحدها » أو وهن اثنان عبد فيا عند اثنين بألف » فقضاها آحدها» أو 
أبى مدين وفاء دين عليه » وقد أذن في بيع الرهن » أو أبى داهن پا 
فا حكم ذلك ؟ 

3 ارعن يد مين أ م نا لس 
کیعد وفاء دين , أو أو إبراء مئه » لحديث : «أد آد الأمانة الى من‌ائتمنك» 
ولأنه لو ضمن لامتنع الناس منه خوف طمانه » فتتعطل الداینات » 
وفيه ضرر عظيٍ » ويدخل في مان المرتون ع أو ناه بتعد أو :تفر بط 


FAY 


فيه كسائر الأمانات » ولا يبطل الرهن بدخوله في ضهانه لمع العقد 
أمانة واستيثاقً » فإذا بطل أحدها بتي الاخر . ولا سقط بتلف 
الرهن ثيء من حق المرتهن » لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف » ول 
يوجد ما بسقطه » فبق بحاله . وحديث عطاء : أن رجلرهن فرساه 
فنفق عند المرتهن » فجاء ال اني مكلا . ناخبره بذلك » فقال : 
« ذهب حك » مرسل » وکان يفتي يخلافه . فإن صح ؛ حمل عل‌ذهاب 
حقه من التوثقة . ومعنی‌نفق » أي : مات . ومنهقوله يلي :«حجوا 
قبل أن لا تحجو! » قبل أن لا تنبت شجرة في البادية »ما أ كلت منبا 
دابة إلا نفقت » وكدفع عين لغریه ايدعها ويستوفي حقه من هنها » 
وكحبس عبن مؤجرة بعد فسخ إجارة على الأجرة المعجلة ٠‏ فتتلف 

العينان . والعلة الجامعة انرا خن محيوسة بنده بعقد. عل استیفاه حول 
عليه . وإن تلف بعض الرهن» فباقيه رهن يجميع الحق» لتعاق الحق 
كله يجميع أجزاء الرهن . وان ادعى مرتين تلف الرهن عادث + 
وقامت بينة بو جود حادث ظاهر ادعى التلف به نب و حریق ؛ 
حلف أنه تلف به وبری» . وان لم تقم بينة ا ادعاه من السببالظاهرء 
لم يقبل قوله » لأن ا صل عدمه » ولا تعذر إقامة البينة عليه . وان 
ادعى تلفه بسبب خی كسرقة » أو لم يعي سباً +حلف وبري»منه» 
لأنه أمين » فان لم جلف نبي عليه بالتكول . ون ادعى راهن تلف 


TAY 


الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه قبل قول مرتهن : انه تلف 
قبله » فلو باع سلعة من مؤجل »وشرط عل مشتر رهنامعيناً بالثمن» 
ثم تلف الرهن » فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه » فلي فسخ البيع » 
لعدم الوفاء بالشرط » وقال مشتر : تلف بعد التسلي » فلا خيار لك 
للوفاء بالشرط » فقول مرتهن وهو البائع » لان الأصل عدم القبض. 
ولا ينفك بعض الرهن حتى يقضي الدين كله » اتعلق حق الوثيقة 
بجميع الرهن » فيضير عبوساً کل جزء منه ‏ ولو ما ينقسم جیار 
أو قضى أحد إلوارثين حصته من دين مورثه » فلا ملك أخذ حصته 
من الرهن . ومن قضى بعض دين عليه » أو أسقط عن مدینه بعض 
دين عليه » وببعض الدين المذكور رهن أو كفيل » وقع قضاء البعض 
أو إسقاطه عما نواه قاضٍ ومسقط » لأن تعيينه له » فينصرف إليه» 
فان نواه عما عليه الرهن » أو به الكفيل وهو بقدره » انفك الرهن 
وبری» الكفيل » ويقيل قوله في نیته» لأنها لا تعل إلا من جبته .فان 
أطلق قاض ومُسقط نيّة القضاءوالإسقاط بأن ۸ ينو شيثاً»صرف 
البعض بعده لما شاء » لملكه ذلك في الابتداء » فملكه بعد كن دی 
قدر زكاة أحد ماليه الحاضر والغائب » فله صرفها إلى أيما شاء . وان 
رهن ما يصح رهنه من عبد أو غيره عند انين بدين لما » فوفى راهن 
أحدهما دينه » انفك نصيبه من الرهن » لأنه عند واحد مع اثنين 


PAL 


نله عقدين » أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفرداً . فان كان 
الرهن لا تنقصه القسمة » كمل ذاراهن مقاسمة من لم يوف» 
وأخذ نصيب من وفاه » وإلا لم تحب قسمنسه » لضرر المرتهن » 
ويبقى بيده نصفه رهن» ونصفه وديعة . وإن رهن اثثان واحداً 
شب » فوفاه أحدهما ماعليه » انفك الرهن في نصيب الموفي لما عليه » 
لانقدم » ولأن الرهن لايتعلق لك الغير إلا باذنه ولم يوجد . وان 
رهن انان عبداً ما عند اثنين ألف » فبذه أربعة عقود » ول ربع 
من العبد رهن وائتين وخمسين » فمتى قضاها أحدهما انفك من‌الرهن 
ذلك القدر . ومن أبى وفاء دين عليه , وقد أذن في بيع رهن » ولم 
بر جع عن إذنه باع الرهن ذو نله في ببعه من مر تبن أوغيرهباذنه.ووفى 
مرتین دينه من څنه » لأنه وکيل ربه . وإن لم يكن أذن في بيعه ؛ 
أو كان أذن ثم رجع» لم يبع » ورفع الامر الى الماک » فأجير راهنا 
على بيع رهن ليوفي من‌نه-وقال في « المغني » : وقياس المذهب أنه 
مى عزله عن البيع , فلامرتین فسخ البيع الذي جعل الرهن في نه » 
كما لو امتنع الراهن من تسل الرهن المشروط في البيع » انتهى - 

أو أجبره على وفاء الدين من غير الرهن ؛ لأنه قد یکون له غرض 
فيه » والمقصود الوفاء » فان أبى راهن بيعاً حبس أو عزر » بت 
يحبسه الحا کر أو یعزره حتى يفعل ما آمر به » فإن أصر على امتنساع 


(وقف ‏ تعالى ) ۳۸۰۵ م- ۲۵ 


من كل منیا » باع الرهن حاک بنفسه أو أمينه ؛ لتعينه عریقاً لأداء 
الواجب » ووفى حاك الدين لقيامهمقام الممتنع» ولو غابراهنء باع 
حاكم الرهن‌ولا يبيعه مرتین الا بإذن ربه وال ماك . قال الشيخ 
تق الدين : فلو ام یکن بیع رهن إلا مخروج ربه منالحبس » أوكان 
في بيعهضرراً عليه إذا كان محبوساً» وجب إخراجه من الحبس لبيبعه » 
ويوفيما عليه » أو يشي معههو أو وكيله إن خيف هربه دفعاًللضرر. 


« اقناع وشرحه » ۳ 


جعل اار هن بيد عدرل 


واذا تغير حال من حعل الرهن بيده 


اس ۸۱ - ما حکم جعل الرهن بيد عدل أو أكثرمن واحد ؟ واذاتغير 
حال من جعل الرهن بده »فهل ينقل عنه؟ فان قلت : نعم » فا صفةنقله؟ 
وماذا يعمل معها إذا امتنعا أو تغيبا » أو لميوجد حاكم ؟ ووضح مایتفرع 
عن دلك من السائل وأستكامها » وهل للعدل أن برده الى أحدجما ؟ فا 
قلت : لا وفعل » فا الحكم ؟ واذا غصبه مر تهن من العدل » أو سافر فيه» 
ثم ودء فااطکم فيا قبل الود وما بعده ؟ واذا اختلفا في تغير حال المدل أو 
الموتين > أو أذن الراهن أو المرتين في بيع الرهن » أو عين نقد أو لم یمین 
أو تلف عند عدل » واذكر التمشل والتفصيل » و الدليل والتعليل . 


FA“ 


ج ویصح تجعل' د هن بيد عد ل جائز التصرف من سم 
أو كافر عدل » أو فاسق ذكر أو أنثى »لانه توكيل في قبض في عقد» 
فجاز كغيره » فإذا قبضه قام مقام قيض مرتبن » بخلاف صي وعبد 
بلا إذن سيده » ومكاتب بلا جعل . وان شرط جعل رهن بيد أكثر 
من عدل » كاثنين أو ثلاثة » جاز » فيجعل في مخزن عليه لكل من 
قفل ول ینفرد واحد منیم بحفظه , لأن المتراهنين لميرضيا (لابحفظ 
العدد الشترط » كالإإيصاء لعدد وتوكيله . ولا پنقل رهن عن بد من 
شرط كونه بيده مع بقاء حاله » أي: أمانته إلا باتفاق راهن ومرتبن» 
لأن لحق لا يعدوهماء ولامشروط جعله تحت يده رده على راهن 
ومرتبن لتطوعه باحفظ » وعليهم| قبوله منه » فان امتنعا أجير . فان 
تغيياء صب حاک أميناً بقبضه لما , لولايته على متنع من حقه عليه » 
فإن لم يحد العدل حا کا » وت رکه عند عدل آخر ؛ لم يضمن . وإن 
لم يمتنعا » ودفعه عدل أو حاک إلى آخر ۽ ضنه دافم وقابض آخر . 
وان غاب متراهنان » واراد المشروط جعله عنده »رده » فان كان له 
عذر » کسفر ومرض ؛ دفعه إلى حا فیقبضه منه » أو پنصب له 
عدلاً » فان لم يد حاکا آودعه ثقة .وان لم یکن لدعذر »وغيبتهما 
مسافة قصر ۽ قبضه حاك » فان لم يجده »دفعه ٍل‌عدل. وات‌غابا 
عن المسافة: تکحاضرن »وان غاب أحدضماءفم لو غابا »ولاملك 


WAY 


العدل رده إلى أحدهها بغير إذن الآخر » سواء امتنع أو سكت » 
لانه تضييع لظ الآخر » فان فعل بأن رده إلى آحدهما بلا إذتف 
الآخر » وفات الرهن على الآخر ۽ ضمن العدل حق الآخر من 
المتراهنين » لأنه فوته عليه » أشبه ما لو أتلفه وا لم یفت, رده 
الدافع إلى يد نفسه » ليو صل الحق إلى مستحقه .ویضمن الرهن مر تن 
بغصبه من العدل » لتعديه عليه » ويزول الغصب وااضمان برده إلى 
ادل » لنيابة يده عن يد مالكه »کا لو رده لمالكه » ولا يزولحكم 
ضانه برد رهن من هو بيده من عدل أو مرتهن » فلو افر أحدهما 
بالرهن بلا إذن مالكه " صار ضامناً له » فان عادمن سفره لم یل 
ضمانه بمجرد عودهءولا بزوال تعديهعل الرهن » 6 أو لبس المرهون 
لا اصلحته » ثم خلعه ازوالاستئمانه » فلم يعد يفعله مع بقائه بيده . 
فان رده لالكه ثم عاد له » زال الضیان » وعل منسه أنه ليس له السفر 
برهن » بخلاف وديعة » لا يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده » وبیعه 
فيه لوفاء الدين و حوهما . وإن حدث ان شرط جعل الرهن عنده 
فسق » أو ضعف عن حفظ » أو تعادي العدل معأحد الترآهنین »أو 
مات العدل » أو مات مرتهن عنده الرهن »ولم برض راهن بکون 
الرهن بيد ورثة » أو بيد وصي له » أو حدث لامرتین فسق ونحوه 
والرهن بيده ۽ جعله حاک بيد من »لما فيهمن حفظ حقو قهاء وقطع 


TAA 


تزاعبما » ما لم یتفقا على وضعه بيد آخر » ون اختلفا في تغير حال 
عدل »أو مرت بحث حا و عنه »و عمل با بان له . ون أذن الر آهن 
والرتن لعدل في بيع الرهن » أو أَذن راهن لرتین في بيع دهن» 
وعين لعدل أو موقن دن » فلا يصح بیعه بغيره »و إلا بعین له 
نقد ۽ بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقد واحدا , لأنه الحظ 
له لرواجه؛ فان تعدد نقد البلد فبالأغلب رواجأء ا سبق » فت لم 
يكن فيه أغلب ۽ فإنه باع بجنس الدين » لأنه أقرب إلى وفاء الق . 
فان لم یکن فيه جنس الدین ۽ فإنه يباع با براه مأذوت له في بيع 
أصلم » لأن الغرض تحصيل الحظ » فات تردد رأيه» أو اختلف 
راهن ومرتهن على عدل في تعيين نقد ؛ عين النقد حاک . لأنه 
أعرف بالأحظ » وأبعد عن التبمة » وتلف من رهن بيد عدل بلا 
تفریط» من‌ضان راهن » لأنهوكيله في الببع»والثمن ملکه وهو أمين 
في قبضه» فيضيع على م وكله,كسائر الأمناء »بهذ اقالالشافعي»وقال 
أبو حنيفة ومالك : یکون من ضمان الرتین» لان البيع لأجله »وإن 
أنكر راهنهومرتين قبض عدل ما وادعاه ؛ فقوله » لانهأمين . 


8 


اذا استحق رهن بیع 


س وم - اذا اسنحق رهن بسع » فعلی من بر جع مشار ؟ وما للکم 
إذا قض عدل بشمن‌رهن مرتناً دينه في غيبة راهن فأنكر مر تبن القضاء؟ 
ومن الذي يحلف ؟ ومن الذي برجم عليه ؟ وهل یصدق العدل على الراهن 
والمرتهن ؟ وما حکم شرط مايقتضيه العقد » وما مثاله ؟ واذا عز لالراهن 
العدل أو المرتون اللذين أذن شا في بيع الرهن » أو مات الراهن » فل 
ينعؤلان ؟ وما حك شرط مالا يقنضيه عقد الرهن » أو ما ینافیه » أو أن 
لايقيضه » أو أن لایسعه عند حلول دين » أو كونه من ضمان مر تهن ؟وهل 
يفسك العقد بفساد الشرط ؟ مثل لما لايتضح الا بالتمشل » وفصل ا يحتاج 
الى تفصل » واذ کر الدليل والتعليل » واللاف والترجيح . 
مشتر أعامه بائع من عدل أو مرتین أنه مأذون في بيعه على راهن.ولو 
كان الثمن بيد العدل » لأن المماشر نائب عنه . وكذا كل من باع مال 
غيره » وأعل الشتري بالحال» ولا يرجع على العدل » لأنه سامه إليه 
على أنه أمين ليسامه لامر تين .وان كان المرتبن قبض الثمن رجح 
المشتري عايه به » لأنه عين ماله صار إليه بغير حق » وبان لامرتين 
فساد الرهن » فله فسخ بیع شرط فيه .و إن رده مشتر بعيب » لم يرجع 
عل مر تبن » لأنهقبضديحق » ولا عل‌عدل » لانه أمين » فيتعين‌راهن. 
ولا بعلم عدل أو مرتین مشترياً أنه وكيل » فعلى بائع برجم مشتر » 


۳۹۰ 


لأندغره » ويرجع بائع على راهن إن أقر » أو قامت بينة بذاك . 
وان تلف رهن بیع بيد ءشتر » ثم بان مستحقاً قبل دفع گنه 
فار به تضمتن من شاءمنغاصب وعدل ومشتر .وفي«المغني» :والمرتبن 
يعني إن كان حصل بده ولا فلا وجه ل#ضميئه»وقرار يانه على 
مشتر » لتلفه بيده » ودخوله على مانه. ون قضى عدل بثمن رهن 
مرتبناً دنه في غيبة راهن »فأنتكر مرتینالفضاء » ولا بین به العدل» 
ضمن للفربطه بعدم الاشراد , وان لم يأمره به دين . فان حضر 
راهن القضاه» لم يضمن العدل» وكذا إن شبد العدل ولو غاب 
رة أ د سات تسه رام ولا هده افدل عل ارام 
والمرتين » أماالراهن,فلأنه إنما أذن في القضاء على وجه يبرأ به »وهو 
را بهذاء وأما الرتین “فلأنه وكيله في الحفظ فقط » فلا يصدق 
عليه في ليس بوكيله فيه » فیحلف مرتېن أنه ما استوفی دينه »ویر جع 
يدينه على من شاء من عدل وراهن » فان رجم على العدل » يبحم 
العدل على أحد » لدعواه ظلم مرتین له » وأخذ المال منه ثانياً بغیر 
حق . وان رجع مرتهنعلى راهن»رجع الراهن عل العدل ٠‏ لتفريطه 
بترك الاشباد » کا لو تلف الرهن بتفريطه » وكذا وكيل في قضاء دين 
إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشبدفيضمن | تقدم . ويصم شرط كل 
مایقتضیه العقد فيه » کشرط بيع مرتهن ارهن ۽ وكشرط بیع عدل 


۳۹۱ 


ارهن عند حاول دين » وكشرط جعله بيد معنن فأ کثر . وينعزل 
المرتهن والعدل الأذون ما في بیع الرهن بعزل راهن لما » وبهذا 
قالاك افعي »وقال أبوحذفة ومالك :لاينعزل » لأن وكالته صارت‌من 
حقوق الرهن» فل يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه . وقال اب نأبي 
موسى :ويتوجه لنا مثلذلك » فان أحمد قد منع ال ميلة في غیرموضع 
من كتبه » وهذا يمتح باب الحيلة للراهن . وهذا القول قوي جداً فيا 
آری » والله أعل . ويو ته وحجر عليه اسفه » وان لم يعاما حسكسائر 
الولايات والوكالات » فلا پلکان البيع . 

ولا بصع شرط مالايقتضيه عقد الرهن » ککون منافع الرهن 
لمرتبن » لانه ملك الراهن » فلا تکون منافعه لغيره . أو إن جاده 
بحفه في مله » وإلا“فالرهن له » أو إن ل يأته في عله»فالرهن‌مبیم له 
بالدين الذي له عليه » أو شرط ماینافی مقتضى عقد الرهن » كتوقيته 
بأن قال : هو رهن لسنة مثلاً » وکو نه يوم رهن ويوماً لایکوت 
رها أو شرط أن لايباع إلا بثمنيرضاه راهن » أو بشرط الخيار 
لهء أي : الراهن » أو شرط کون رهنه بيده » أي : الراهن » أو 
شرط أنه غير لازم في حقه » أي : الراهن » أو أن لايباع عند حاول 
احق » أو لايباع ماخيف تلفه ما يسرع إليه الفساد » أو شرط كونه 
من ضمان مرتين » أو من ضمان عدل » أو شرط الراهن أن لابستوفي 


۳۹۲ 


الدين من څنه . فلا يصح في هذه الصور كلها » لمافاته الرهن . ولا 
يفسد عقا الرهن بذلك » بل يفسد الشرط فقط , لحديث:« لايغلق 
الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه » وعليه غرمه »رواه الشافعي 
والدارقطني » وقال : اسناده حسن متصل » ورواه الأثرم بنحوه . 
قال الامام : لايدفع رهناً الى رجل » ويقو 0000١‏ 
كذاء وإلا فالرهن لك . ووجه الدلالة منه أنه لا َيل نفى غلق‌الرهن 
ع مه لل عل سخ و رای اي الفاسدة . 
لکن إن كان الرهن مولا » أو كان محرماً ونحخوه » كالمعدوم » 
وسائر ل ف لدم 
عضول | قرف را 


اختلاف الراهن والمرتهن في صفة الرهن 


س ۸۲ - تكلم بوضوح عن اختلاف الراهن والرین في صفة الرهن 
وقدره » وعا اذا قال : قبضت الرهن باذنك » فقال : بغير اذفي » أو قال: 
هو وهن بالمؤجل » وقال المرتهن : بالحال» آو قال من بيده وهن لوبه : 
أرسات زيداً ليرهنه بعشرين » وقبضها زيد وصدقه » أو أقر بعد ازومه 
بوطء » أو أقر راهن أن الرهن جني » أو أنه كان غصبه » واذكر الدليل 
والتعليل والتفصيل » ومثل لما لاينضح إلا بالتمثيل . 

ج إذا اختلف الراهن والمرتهن في أن الرهن عصير أو خمرفي 

۳۹۳ 


عقد شرط فيه رهنه, وصورته أن يبيعه بشن مؤجل » وشترط أن 
يرهنه به هذا العصير وقبضه ‏ ثم عامه خمراً » فقال مشتر : أقبضتك 
عصيراً وتخمر عندك ؛ فلا فسخ لك »لأني وفيت بالشرط » وقال 
بائع : كان تخمر قبل قبضي » فلي افخ الشرط » فقول راهن » لان 
الأصل السلامة . أو اختلفا في رد رهن » بأن ادعاه مرتین؛ وأنكره 
راهن » فقوله»لانالاصل عدمه »وار تن قبض الرهن لنفعته » فلم يقبل 
قوله ف الوه کستمبر ومستأجر . آو اختلفا فى عن الرهن » بای 
قال : رهتتك هذا العبد » فقال : بل هذه اارية » فقول راهن 
بيمينه انه مارهنه هذه الجارية: وخرج العبدأيضآمن الرهن»لاعتراف 
المرتين بأنه لم يرهنه . أو اختلفا في قدره » بأن قال : رهنتك هذا 
لعرد » فقال مرنین : بل هو وهذا الاخر “فقول راهن بیمینه ليه 
منکر » أو اختلفا في قدر دين به » بأن يقولراهن : رهنتك بألف» 
فقال مرتبن : بل بألفين » فقول راهن بيمينه “لأن الراهن منحكر 
للزيادة التي يدعيها المرتهن » والقول قول المنتكر , لقول الني و : 
« لو يعطى الناس بدعوام لا دعی‌قوم دماء رجال وأمو الهم»ولكن 
اليمين على المدعى عليه » رواه مسل . وه قال النخعي والئوري 
والشافعي واو رز وأصحاب الرأي » وحكي عن الحسن وقتادة 
أن القول قول المرتون » مالم يجاوز من الرهن أو قيمته ونحوه»وهو 


۳۹ 


قول مالك » واختاره الشیخ تق الدين رحمه الله » لأن الظاهر ات 
الرهن يكون بقدر الحق » سواء اتفقا ع لأ نالدي نألفان » أواختافا 
في صفة دين بالرهن » كرهنتك بنصف الدين » أو رهنتك بل جل منه؛ 
فقول راهن بیمینه ؛ لأنه منکر لرهنه بالزائد . أو اختلفا في قبض 
الرهن » وليس بيد مرتبن عند الاختلاف » وصورة الاختلاف أن 
يقول الراهن : قبضته بغير إذني “ وقال المرتبن : بل بإذنك ؛ فقول 
الراهن بيمينه » لأن الأصل عدمه . و إن كان بيد مرتبن فقو له بيمينه» 
لان الظاهر معه . ولو كان الدین ألفين ۷ هت حال » والاخر 
موجل » وقال الراهن : هو رهن با مؤ جل » وقال المرتهن: بل بالحال؛ 
فقول راهن » لأنه قبل قوله في أصل الرهن » فكذا في صفته .ون 
قال : رهنتك ما ببدك. بألف » فقالذواليد: بل بعتذيهيهاء أوقال: بعتکه 
بها » فقال : بل‌رهنتنیه بحلف كل على نن ماادعاه عليه » وأخذ راهن 
رهنه » وبق الألف بلا رهن . ۱ 

وإن قال من بيده رهن اربه: أرسلت زيداً ير هنه بعش رين »و قبضبا 
زيد » وصدق المرتهن زيد أنه قبض منه العشرين » وأنه سامبا ارب 
الرهن ؛ قبل قول الراهن الذي أرسل زبداً بيمينه أنه لم يرسل زيداً 
ليرهنه إلا بعشرة » ول يقبض سواها . فإذا حلف پری» من العشرة » 
ویغرمپا الرسول لامرتهن . وان صدق زيد راهنا ۽ حلف زيد أنه 
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ما رهنه إلا بعشرة » ولا قيض إلا عشرة » ولا هين على راهن , لأن 
الدعوى عل غيره » فإذا حلف زيد برئا معأ » وان نكل غرم العشرة 
الختلف ذيها » ولا يرجع بها على أحد . وإن عدم الرسول ؛ حلف 
راهن أنه ما أدن في رهنه إلا بعشرة » ولا قيض أكثر منها » ويبقى 
الرهن بها . ون أقر راهن بعد ازوم الرهن بوط مرهونة قبلرهنها 
حتى بتر تب عليه أنها صارت أم ولد إن كانت حاملاً ۽ قبل علىنفسه . 
أو أقر أن الرهن جنی قبل رهنه ؛ أوا وهو عرهون: أو أنه كان 
باعه قبل رهته» أو أنه كان غصبه » قبل على نفسه » لأنه لا عذر » 
ا لو أقر بدين . ولا يقبل إقراره بذاك على مرتهن أنكره » لانه 
متهم في حق مرتهن » وإقرار الا نسان على غيره غير مقبول . ثم إن 
أنكر ولي الجناية يض لم يلتفت إلى قول راهن » وإن صدقه لزمه 
أرشها إن كان موسراً » لحيلولته بين الحني عليه والجاني برهنه کا لو 
قتله , وان كان معسراً تعلق برقبة الحاني إذا انفك الرهن . وحكذا 
بأخذ مشتر ومغصوب منه الرهن إذا انفك » لزوال المعارض » وعلى 
مرتين اليمين أنه لا يعم ذلك » فإن نكل قضي عليه بطلان الرهن » 
وسلم المقر له به . ۱ 


الاتفاع بهن 


س عم تكلم بوضوح تن‌الانتفاع بالرهن » وما يفضلمن لبن أو نفقة » 
وتعرض لا يتعلق بذلك من تقدير أو ضمان أو نفقة على الرهن أو استئذان 
أو تعذوه » وحم حيوان معار ومؤجر ومودع ومشتوك ببد أحدهما باذن 
الآخر » » إذا أنفق عليه مستعبر ومستأجر ووديع وشريك » وم برجم من 
عمو ال "هی" وما لا يرجع به ؟ واذكر الدليل والتعلمل » والتفصمل 6 
ومثل لما لا بتضح إلا بالتمشيل » وا کر اللاف . 

a‏ لمرتهن ركوب حروان مرهون » کفرس‌وبعیر بقدر نفقته, 
وله حلبه واسترضاع أمة بقدر نفقتها متحرياً العدل » لما ورد عن أبي 
هريرة عن الني مت أنه كان يقول : « الظبر يركب بنفقته إذا كاتف 
مرهوناً » ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهوناً بوعل الذييركب 
ويشرب النفقة » رواه الماعة إلا ماما » والنسائي » وفي افظ : « إذا 
الذي شرب نفقته » رواه أحمد . ولا بعارضه حدلث : د لايغلق 
الرهن من راهنه » له غنمه » وعليه غرمه » لأنا نقول : الغاء للراهن» 
لکن لامرتهن ولاية صرفه إلى نفقته . لثبوت يده عليه » ولوجوب 
نفقة الحيوان » ولامر تن فيه حق » فهو کلتاب عن المالك في ذلك 
وقد آمکن القيام به من نماء الرهن واستيفائه من متافعه » نجاز ا 
موز امرأة آخذمووتبان مال زوحبا عند امتناعه بغير [ذنه ؛«وقیس 
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على ذلك الامة تسترضع بقدر نفقتها . وله إن آنفق بنية الرجوع» 
وإلالم ينتفع » وهذا من المفردات .قال ناظمها : 
مرتين الرهن نصا پر كب بقدر ما أنفق أيضاً بحلب 
سیات بذل‌مالك اثفقه آو منعبا والإكن فا مطلقه 

وقال آبو عنيفة وءالك والشافعي : لا يحتسب له با أنفق » وهو 
متطوع به » ولا تفع من الرهن بش » لقولالني وَل : «لايغلق 
الرهن من راهنه » له غنمه » وعليه غرمه » ولانه‌ملك غيره » لم يأذن 
له في الانتفاع بهء ولا الإنفاق عليه » فلم يكن له ذلك . ولا ينبك 
المركرب والمحلوب بالركرب والحلب ۽ لأنهإضرار بدبلا إذن راهن » 
ومعنى إنبأكه : المبالغة في ذلك حتى یز له .ولو كان الراشن حاضرأًء 
ولم تنع من النفقة عليه » لأنه مأذون فيه شرعاً . 

فان كان الرهن غير م ركوب ولا لوب » کعبد وثوب ؛ لم جز 
لمرتهن أن ينتفع به بقدر نفقته » لاقتضاء القاس أن لایتفع 
المرتهن من الرهن بشيه غير ما ذكرء لبر فلا يجوز أن يستعله في 
حرث وسق . قال في « المغني » و « الشرح» : ليس لمرتهن أن بنفق 
عل العبد والأمة ويستخدمها بقدر النفقة . قالفي « الانصاف » : 
وهو المذهب , وعليه أكثر الأصحاب. وییع مرتهن فضل لين 
مرهون بإذن راهن » لأنه ملكه » وإلا يأذن لامتناعه أو غيبته ۽ 


۳۹۸ 


نحام ( لقيامه مقامه . ويرجع مرتهن بفضل ل ياد 
ب 0 1 ۱ 

ولمرتهن أ ن ينتفع بالرهن بإذن راهن مانا بلا عوض » وات 
انتفع المرتين از بغير إذن الراهن ؛ فعليه أجرته في ذمته » وإن 
تلف ضنه , لتعديه بانتفاعه بغير إذن ربه . وله أن ينتفع بالرهن 
بعوض » وله أن ينتفع به بإذن راهن مان » ولو بمحاباة لطيب نفس 
رب به » مالم يكن الدين قرضاً فیحرم »ره النفع » و بصیرالرهن 
المأفون في استعماله جانا مضموناً بالانتفاع به » لصيرورته عارية » 
ولا يصير مضدوناً قبل الانتفاع به . وان أنفق مرتين على الرهن بغير 
إذن الراهن مع إمكان استگذانه * يرجع على الراهن» ولو وی 
الرجوع ؛ لأنه متبرع أو مفرط ؛ حيث لم يستأذن امالك مع قدرته 
عليه . وان تعذر استتذانه » اتخفيه أو غبته ونحوها » وأنفق بنية 
الرجوع , فله الرجوع على راهن بالأقل ما نفق على رهن, أو أنفقه 
مثله » ولو لم يستأذن حاکاً مع قدرته عليه » أو شید أنه 1 
ليرجع على ربه لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه » آشبه ما لو عجز 
عن استئذان حا . 

وحيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد آحدها بإذنت 
الاخر » إذا أنفق عليه ستعير ومستأجر وديغ وشريك كرهن » 


۳۹۹ 


فها سبق تفصیله . وإنمات قن فکفنه ؛ فكذلك.ذكرمفيهالهداية» 
وغيرها . وان عمر" مُرتن الرهن » كدار انهدمت ؛ رجّع 
معمر" بآ له فقط » ولا يرجع با بحفظ به مالية الدار » كثمن ماء 
ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين » إلا بإذن مالكباء لعدم 
وجوب عمارتها » بخلاف نفقة حيوان » لحرمته وعدم بقائه بدونما . 
وقال في « الإنضاف : وجزم القاضي في « الحلاف الحكيبر » أنه 
یرجم بجميع ما مر في الدار » لأنه من مصلحة الرهن . وجزم بدني 
« النوادر »وقاله الشيخ تق الدين ر حه الله فیمن‌عمر و قفا بالمعروف 
لأخد عوضه » فيأخذه من مغله . وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي 
أنه يرجع با يحفظ أصل مالية الدار » لحفظه وثيقته . وقالابن رجب 
في « القواعد» : ولو قيل : إن كانت الدار بعد ما خرب منبا تحرز 
قيمة الدين المرهون به لم يرجع > وان كان دون حقه» أو و قفحقه؛ 
وختی من تداءيها الخراب شیا فشيئاً حتى تنقص عن مقدار الحق؛ 
فله أن يعمر » ويرجع, لكان متجباً . قلت : وهو قوي . انتهي . 


من انم 


فيا يتعلق في اختلاف المتراهنين 


ورهنك عند اثنين إن توف واحداً 


فحصته انفكت کمکس بأوطد 


وان رهن الشخصان عندها إذاً 
وس دالوف سن 
على بيعه إن لم يوف فان أبى 
ويلك قبل البيع عزلاً بأجود 
وبعه بنقد العرف إنكانواحداً 


فان یکن‌بع بالأحظ فإنتوى 


فان خااف المشروعفالبيع باطل. 


وان أنكراه قضه من اشترى 


لجاريم) فالريع بالريع قد 
رضي به طوعاً وإلا لیطبد 
فبعه ووف الدين لا تتزيدٍ 
فیختار رب الدین في فسخ معقد 
ولا جنس الدين إن كثرت قد 
0 
و یضمن كأحكام الموكل يعتد 
عل‌راهن في ارهن خصر و يقصد 


ون بان مفصوبا ليرجع من اشتری ‏ 

۱ فمنه ليقبل في الاصح المجود 
إذا عل التوكيل لکن متى يكن به جاهلاً فالخص, من باعه اشهد 
ودعوى قضاء الدين من من فلا 
وکل وكيل في قضا الدین‌مکذا 
(وقف لل تعالى ) 4 


إذا أتكر الخصم القضاء فقيد 


rf 


ويرجم بالإيلاء تن على ذويالرهنمالعدلبالغر مأفرد 
وقيل على ذي الدين بقبل قوله وقيل على ذيالرهن إن ل يميد 

وشرطك أخذ الرهن عند حلوله وإلاياع ار دد كعقد بأبعد 

ومن راهن في قدر دين ورهنه وردخذ الاعان مع فقد شبد 
كذلك دعوى رد خر ونحوه فقال عصير رهني احفظه واشمد 

وني قيمة المرهونوالتلف اقبلن من اللمرتين مع رده في معد 

كذا حک الاستتجار أو مع مضارب ۱ 
ومو ص ععل والوحكيل به اعدد 
ودعوی‌آمین الال من غير أجرة هلاكاً ورد فاقبلن لا تردد 


ومن يدعي هلكا بظاهر حادث بلا شېد بالحادث امتعه راردد 


ادش جناية ‌هن 


س 8ت بأي شيء يتعلق أرش حناية الرهن ؟ ومق يخير سيده ؟وبأي 
ثيء یر ؟ وإذا فدى الرهن مرتهن ؛ فبل يرجع ؟ وإذا جني على الرهن ؛ 
فن اطمم ؟ وإذا أخر الطلب امم ؛ فن الخصم ؟ وهل السيد أن يعفو على 
مال » أو يقنص » ووضح ما يترتب على ذلك . وإذا جنى على سيد » أو عفا 
عن مال » أو وطىء مو تین مرهونة ؛ فا الک ؟وما الذي بتر تب علىذلك 
من المسائل والأحكام » واذكر الدلیل والتعليل والتفصيل . 


ار 


e‏ ا ننک از 
عمداً لا قود فيه , أو فيه قود » واختير الال تعلق الارش برقبته » 
وقدمت عل حق مر أبن لتق مبا على حق مالك مع أنهأقوى. 
وحق المرتهن ثبت من جبة المالك بعقده » بخلاف حق الجناية » فقد 
ثبت بغير اختياره مقدماً على حقه » فقدم على مسا ثبت بعقده . 
ولاختصاص حق الجناية بالعين » فيفوت بوا . فان ترد 
الرهن آرش الجناية » بأن ساوی قیمته أو زاد » خير سيده بين 
ثلاثة أمور : 

اس فد 4 القن المرهون بالأقل من الأرشء ومن قیمةالرهن» 
لان الارش ان كانأقلءفانجني عليه لا يستحق أ كثر منه. و إنكانت 
القيمة أقل » فلا يلزم السيد أكثر متا » لان‌ما يدفعه عوض الجاني » 
فلا يارمه أكثر من قيمته » كا لو أتلفه, مالم تكن الجناية بإذت 
السيدء أو آمره ا المرهون صب أو أعجمياً لا بعلم تحريم 
الجناية » أو كان یعتقد وجوب طاعة سيده في ذلك » فان كانكذ الک 
فالجاني السيد » فيتعلق به آرش الجناية » ولا بباع العبد فيها والرهن 
يحاله » لقيام حق المرتهن لوجود سببه» وإنما قدم حق امجتي عليه 


. لقو وقد زال‎ ٠ 


۲ أو بيع الرهن في الجناية . 

۳ آو تسل الرهن لولي الجناية » فيملكه ويبطل الرهن فيا إذا 
باعه في الجناية» وفيا إذا سامه فيها » لاستقرار کونه عو ضأعنهابذلك» 
فیطل کو نه محل للرهن » كا لو تلف أو بان مستحقاً . وإن لم يستغرق 
أرش الجناية رهناً ؛ بيع من الرهن إن لم يفدمسيده بقدر الارش؛ 
لان البيع لاضرورة » فيتقدر بقدرها وباقيه رهن » لانه لا معارض 
له . فان تعذر بیم بعضه؛ فكله يباع للضرورة » وباقي نه رهن , 
وکذا إن نقص بتشقیص » فيباع كله . ون فدی الرهن مرتهن لم 
يرجع على راهن إلا إن نوي ار جوع » وأذن له راهن في فدائه»لانه 
إن لينو رجوعاً فمتبرع ,ون نواه وم يأذن راهن فمتآمر عليه , 
لانه لا بتعین فداه . وإن جني على الرهن » فالخصم في الطلب با 
توجبه الجناية عليه سيد كستأجر ومستعار » لانه ليس الرتبن فيه إلا 
حق وليف .فان أ سیده مالي اقية ق لعذر آو عرب 
فالخصم المرتهن » لتعلق حقه بموجب الجناية » فيملك الطلب كا لو 
جنى عليه سيد » ولسيد أن يعفو على مال » وله أن يقتص من جان 
عليه عمداً » لانه حق له إن أذن له فيه مرتين » أو أعطى الراهن" 
المرتين شيئاً يكون رهنآ » اثلا يفوت حقهمن التوثق بقيمتة بلا 
إذنه . فان اقتص السيد بدون الاذن » أو إعطاء ما یکون رهناً في 
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نفس أو دونها من طرف أو جرح ؛ فعليه قيمة أقله| تجعل مكانه » 
لا نه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن » فازمه غرمه » كا لو 
أوجبت الجناية مالآ » او عفا السيد على مال عن الجناية كثير أوقليل» 
فعليه قيمة اقلهاء أي :الجاني والجني عليه » تجعل رهن مكانه .فلو كان 
ارهن يساوي مائة » والجاني تسعين » او بالعکس ؟لم يازمه إلا 
تسعون » لانه في الأولى لم يفت على المرتين إلا ذلك القندر » وفي 
الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به . والتصوص :ان عليه قيمة 
الرهق » آو آرشه الواجب بالناية محعل رهناً مکانه » اي بدل 
ما فات على مرتین » والفتی به الأول . قاله في « شرحه » وکذا لو 
جنی رهن على سیده ۰ فاقتص السید منه أو اقتص منه وارثه م فعلیه 
قيءته أو آرشه تجعل رهناً إن لم بأذن مرتهن . و إن عفا السيد عنالمال 
الواجب بالجناية على الرهن ٍ صح عفوه في حقه‌للکه إياه » ولایصح 
في حق مرتهن » لأن الراهن لا يلك تفويته عليه » فيؤخذ من‌جان» 
ویکون رهن . فان انفك الرهن بأداء أو إيراء ۽ ردما أخذه من 
جان إليه » لسقوط النعاق به » وإن استوف الدين من الأرش؛ رجع 
جان على راهن ؛ لذهاب ماله في قضاء دنه » کا لو استعاره فرهنه 
فبيع بالدين . وان وطىء مرتهن أمة مرهو نة » ولا شيبة له فيوطتهاء 
حد لتحریه إجماعأءلقوله تعالى: ( إلا علىأزواجبم آوماملکت 
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انيم ۲ ولييست زوجة ولا ملك بين . وكالمستأجرة مع ملكه 
تقعپا » فهنا أولى » ورق ولده إن و لدت منهء لأنه تبع لأمه , 
وهو ولد زنی » وسواء أذن راهن أو لا. ولزم المرتهن الم إن 
لم يأذن راهن بوطنها » أكرهها عليه أو طاوعت » ولو اعتقد الحل أو 
اشتببت عليه » لأن امبر حب السيد » فلا بسقط بمطاوعتها » کاذنهاني 

قطع يدهاء وکارش بكارتما إن كانت بكرا . وإن أذيت راهن" 
متهن في وطتها ۽ فلا مبر لإذن المالك في استيفاء المنفعة » كالحرة 
المطاوعة . وكذا لا حد بوطء مرتهن مرهونة إن ادعى مرتهن جبل 
تحريم الوطء » ومثله یجهل التحريم » لكونه حديث عبد بإسلام » 
أو انا اديه هه واه فد ار وولف ی وه 
جبل تحريه حر » لانه من وطه شبهة » أشبه ما لو ظنبا آمته . ولا 
فداء على مرتهن آذت له راهن في وطه » لحدوث الولد من وطء 
مأذون فيه » والاذن في الوطء إذن فيا پترتب عليه فان لم يأذنراهن 
في الوطء » ووطىء بشبهة » فولد حر » وعليه فداؤه . 


۰ (۱) سورة المؤمنئرن : م' 


من النظم 


٠‏ فيا يتعلق بمثابة الرهن 


وانیجنر هن مو جب المالفالذي 
عليه جتى أولى به. ولسيد 
فداه بارش أو بقيمة باقص مر مليكهم رق معتد 
وعنه‌علیه الأرش أجمع إنفدى ویطل بالتسلم رهن الفتى قد 
ومازادعن أرش رهين بدينه وبع‌منه‌قدرالارش‌حسب ,أوطد 
ويرجع ذو دين يإذن فدى فان فداه بلا إذن فلا في الو ڪر 
إذا قبل قاضي الدين يرجع إن نوى 
وا زاد عن قدر الفدا لم يردد 
E‏ فصاحب الخ صومة مولاه وی الرهن ما ودي 
وخذ منه أدنى القيمتين رهينة ٠‏ إذا اقتصمنجانبلاإذن ذي اليد 
كذا الحكرإن يقتص هو أو وليه من الرهن إن یجنی عله لبعد 
ولا شي* في وجه مقو ی على ادریه 
7 إذا اقتص من جات عل رهنه طد 
أو اقتص إن بجنى عليه وان جنى اقتضاء لال فاهدرنه ترشد 
وماخير من مال بعفو عليه أو أصالة ارهنه محكان المفقد 


وني حق مولاه يصح إذا عفا 
فرد إلى الجاني إذا فك رهنه 
ويختار مثل الشافعي لغو عفوه 
وقيل بسح العفو با صاح طلقا 
ومن يرتهن أنثى فيولج فحده 
وان يدعي جلا بسوغ فأعفه 
ووجبان فيا مر مع إذن راهن 
وان کنت ذا دين عليك بعضه 
ویقبل فيه القول فيا نویته 
ورهنك أنثى دون أولادها أجز 
ويشرط في رهن النساء انضمامبا 
وإلا إلى ذي زوجة أو عدیلا 
كذا ره نأنتى العبد خشية خاوة 


عن المال لا فحق‌مر تېن صد ي 
وقد کنت‌حرت الال باذا التأيد 


موفق دين الله غير مقيد 


وق همته من عفا شل وقي فنك 


ورق بنیه ات زنامع تعمد 
وأولاده حور ولکن ليفتد 
ولا مپر إلا دون إذن المسود 
كفيلآورهناً ما تشا با لوفااقصد 
و زن‌تطلقن‌فاختر و قیلاقسمن‌قد 
وينما اجمع إن تسع لا تبدد 
إلى امرأة أو حرم ذي تودد 
أوالأموامنعرهنهاالعز ب واصدد 
بها إن تأتی الحرذ أولى فافسد 


اب الضمان 
س۸ - ماهو الضبات لفة واصطلاعاً ؟ ومن أبن اشتقاقه » وما 
أركانه » وما سنده ؟ وما هي الوثائق العتبرة شرعاً » وما فائدتها ؟ 


ج- الضمان : مصدر شین الشيء ضاناً » فو ضامن وضمين : 


إذا كفل به . وقال ابن سيده : طمن الشيء طمن وضاناً » و معت 
إياه : نله إياه . وهو مشتق من التضمین»لان ذمة الضامن تتضمين”» 
قاله القاضي أبو يعلى . وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضمن » 
فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه . وقيل : هو مشتق‌من الضم» 
لان ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون . والصواب الأول » لأن 
لام الكلمة في الضم مي » وفي الضمان نون » وشرط صحة الاشتقاق 
کون حروف الاصل موجودة في الفرع .۰۵۱۰« مطلع» . 
وشرعاً : التزام ما وجب على غيره مع بقائه » وما قد يجب غير 
جزية فيم . قال بعض الأدياء : 
ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق" ۱ 
فإن دنت فحاء ا لحيس في الو سط 
وأركان الضان أربعة : ضام » ومضمو ن » ومضمو ن له » 
وصيغة . والأصل في جوازه : الكتاب » والسنة » والإجماع . أما 
الکتاب » فقوله تعالى ٠‏ ( ومن جاء به حمل پیر . وأنا به زعي ۱۷ 
والزعي : الكفيل » قاله ابن عباس . وأما السنة »فا روي عن الي 


۲۸۲ : سورء بوسف‎ )١( 


و أنه قال : ٠‏ الزعم غارم » رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حديث حسن . وروی البخاري عن سامة بن الأكوع أن اللي جلا 
أتي برجل ليصل عليه » فقال : «هل عليه دين ؟» قالوا : نسم » 
ديناران . قال : « هل ترك لما وفاء ؟» قالوا : لا » فتأخر » فقيل : 
ملا تصلي عليه؟ فقال : « ماتتفعه صلاتي وذمته مرهو نة » إلا إن قام 
أحدك فضمنه » فقام أبو قتادة » فقال ؛ هما علي يارسول الله » فصلى 
عليه التي ب وأجمع المسامون على جواز الضیان في ال . 
والوثائق المعتبرة شرعاً أربع : الرهن » والضان » والكفالة » 
واشبادة » وقد جعتبا في بت : ۱ 
وثاثقنا شرعاً لدى العد أربع مان فرهن فالكفالة فاشبد 
فالضمان يكون للدين » والكفالة لاحضار بدن الغريم وفائدتها 
إلزام الضامن بالوفاء » مع إلزام صاحب الحق » فيتعلق الحق بذمة 
كل واحد منیا . وأما الشادة » فيئبت بها الحق » وهي أوسع الوثائق 
دائرة » وأعظمها مصلحة » وأقطع لنزاع » وهي تثبت الحقوق في 
الذمم » وتسقطمائيت بوفاء أو إيراء أو نحو ذلك » والح قلاستوق 
منها » وإنما هي [ لة وسلاح للاستيفاء من عليه ال مق » ورد الظام 
عن ظلمه . وأما الرهن ؛ فهو وثيقة بطمئن إليه » ويأمن من تغدر 
انين ور منه الق اذا ند الوفاه من الشریم . 
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الالفاط الى يصح بها ااغمات والتى لايصحم 


س ۸۷ - تكلم بوضوح عن الفیان » وما الألفاظ التي يصح بها ؟ وما 
كلها لا بجع چا 1 ومن الذي نمي سه لمات كرو الذي اج ۳۰ او 
يصع مان الأخرس بالاشارة » أو الكتابة » ومن الذي يطالبه صاحب 
اللحق 7 وفصمل لا عتا جال تفصل ومثل ما تحتاج الى تيل »واذ كر الد ليل والتعلیل . 

ج # تقدم لنا بعش الکلام على الضمان » وأنه التزام من ريصح 
تبرعه » وهو الحر غير ال حجور عليه » أو التذام مفلس برضاه 
ما وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقاء ما وجب » أو يجب 
على الغير غير ضمان سم أو كافر جزية » فلا يصح ولو بعد الحول » 
انب إذا أخذت من الضامن فات الصغار المضمونعنه » وغيركفالته» 
أي : كفالة سل » وكذا كفالة كافر من الجزية عليه » فلا تصحالكفالة 
ولو بعد الحول » لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل . فلا 

يصح الضمان ولا الكفالة في جزية وجيت » ولا جزية ستجب » 
5 

ويصم الضیان بافظ : أنا ضمين » وكفيل وقبيل وحیل وصبير 
وزعي با عليه . ویصح الضیان أيضأ بلفظ : ضمنت دينك أوتحملته, 
وضمنت إيصاله » أو : دينك علي » ونحوه من کل مايؤدي معنى التزام 
ماعليه . فان قال شخص : أنا أؤدي ماعله » أو : أنا أحضر ماعليه, 
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لم يصر ضامناً بذاك » لأنه وعد وليس بالترام . وقال الشیخ : قياس 
المذهب يصح بكل لفظ فبم منه الضیان عرفا » مثل قوله : زوجه» 
وأا أؤدي الصداق . أو قال؛ بعه » وأنا أعطيك الثمن . أو قال : 
اتركه ولا تطالبه » وأنا أعطيك ماعليه . ونحوذلك ما يؤدي هذا 
المعنى » لأن الشرع لم يحد ذلك بحد » فرجع إلى العرف كالحرز 
والشض . 

وان خن إنسان وهو مریض مرعاً غير مخوف » كصداعوحمى 
يسيرين » ولو صار مخوفاً ومات به » أو وهو مريض مرضاً منوفاً » 
ول يتصل به الموت » فبو كالصحيح »و إن كان الضامن وقت الضمان 
مريضأ مرض الموت الخوف » حسب ماطمنه من ثلثه » لانه برع 
ا 00 

ويصمم ضمان من آخرس باشارة مفهومة كسائر تصرفاته » لأ 
كاللفظ في الدلالة على المراد . ولا يبت الضان بكتابة الاخرس‌حال 
كو نها منفردة عن أشارة يفم بها عنه أنه قصد الضان» لأنه قديكتب 
عبثاً أو تجربة قل » فلا يتكون ضامنا الاحتال . ومن لاتفهم إشارته 
لایصح ضانه ولو بكتابة » وكالضمان سائر تصرفاته » فتصح بإشارة 
مفبومة لا بكتابة مفردة عن إشارة يفرم بها المقصود » ولا من ليس 
له إشارة مفبومة . و اصاحب الق مطالية من شاء منیا » فا أراد 
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مطالبة الضامن » وان أراد مطالية الضمون عنه» لثبوت الق في 
نمتيهنا جيعاً » لمحة هبته هما “ ولأت الكفيل لو قال: تكفلت 
بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح اتفاقاً . ولصاحب الق مطالبة 
الضامی والمضمون عنه معاً في الحياة والموت » ولو كان المضمون عنه 
مليئاً اذل للدين » لما تقدم » و قوله وك ٠:‏ الرعي غارم » . 


اذا أحال ر في ای أو أحيل ش 


س ۸۸ - تكلم بوضوح عا يلي : إذا أحال رب الق أو أحيل » آو 
زال عقد أورث الق » وعا اذا أحال رب دين ثالثاً على اثنين » کل منها 
ضامن الاخر » أو أبرىء أحدهما من الكل » أو بریء مدیون » أو لق 
ضامن بدار حرب » أو تعده ضامن » أو ضمن أحد الضامنان الآخر » وهل 
پارا مدين براءة ضامنه ؟ واذا قال رب دين لضامن : برثت إلي » أو 
أبرأتك فا ال ؟ 

3 إن سل رب لقع نون راهن أا رت 
الق بدینه المضمون له أو الذي به الرهن » أو زال عقد وجب به 
الان بتقايل أو غيره ؛ بریء ضامن وكفيل » و بطل رهن ,2 ا 
رهق ان و رث الق » لاا حقوق الات فتورث كار حقوقه. 
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لکن لو أحال رب دين على اثنين مدینین له » وکل منهما ضامن على 
الآخر تال » ليقبض الحال من أيهما شاه » لأنه لا فضل هنا في نوع 
ولا أجل ولا عدد » وا هو زيادة استيثاق » وكذا إن لم يكن كل 
منهما ضامن الآخر + وأحاله علیپما» لأنه إذا كان له أن ثري الق 
من واحد ؛ جاز أن يستوفيه من اثنين » وإن أحاله في الأولى على 
آحدها بعينه ۽ صح » لاستقرار الدين على كل منبما » لحسكن من لم 
يحل عليه » فالظاهر براءة ذمته من اليل » لانتقال حقه عنه » لأن 
الحو الة استيفاء ينتقل الدين إلى محال عليه ء لأنه في المعنى كأنه قد 
استوف منه »ولكن لا بطالب الا خر حتى يودي کا في ضما نالضامن» 
قاله ابن نصر الله . 

ويصح إبراء الضمون قبل أداء الدين » لإبراء عتال له . وا 
أبرىء أحدهما بأن أب رأه رب الدين من الكل ؛ برىء مما عليه أصالة 
وضازاً » وبق ما على الاخر أصالة » لا الإبراء | بصادفه» وأما 
ما كان عليه كفالة ؛ فقد برىء بإبراء الأصيل . وإن برى» مديون 
بوفاء أو إبراء أو حوالةءبرىه ضامنه » لأنه تبع له » والضیان وثيقة» 
ناذا برىء الأصيل زالی الوثيقة كالرهن » ولا يرأ مدين براءة 
ضامنه » لعدم تبعيته له . 

وإن تعدد ضامن ل يبرأ أحدم بإبراء غيره سواء ضن کل‌واحد 
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منهم جميع الدين أو جزءأمنه » ويرؤون بإبراء مضمون . ولا يصح 
أن يضمن أحد الضامنين الآخر » لثبوت الق في ذمته بضهانه الأصلي» 
فهو أصل » فلا يصح أن صير فرعاً . بخلاف االكفالة لأنها بيدنه » 
فلو سامه أحدهما ببریء وبری» كفيله به » لأمن إحضار مكفوليه. 
وإذالحق ضامن بدار حرب مرتداً » أو كان كافراً أصلياً » فضمن 
وق بدار حرب ؛ يبرأ من الضمان كالدين الأصلي . ون قال رب 
دیع لضامن : رت إل من الدین + او تبعدالين اا 
بفعل الضامن » والبراءة لا تکون من عليه الق إلا بأدائه » ولا 
یکون قوله له : أبرأتك من الدين . أو : برئت منه »إقراراً بقبضه. 
آما في : أب رأتك , فظاهر » وأما في : برئت منه ۽ فلان البراعة قد 
تضاف إلى ما لا بتصور الفعل منه » كبر نت ذستك » فبو عم من 
أن تکون البراءة بفعل الضامن أو المضمون له » فلا دلالة فيه 
عل القبض . ۱ 


اذاوهب رب الدين للضامن الدين 


ANSE‏ و . أو ضمن عن ذمي 
خر] » فأسلم مضمون له » أو أسلم مضمون عله » أو أسم ضامن في خر ؛ 
فا الک » ومن الذي یعتبر وضاه » والزي لا يمتير وضاه ؟ وما حَكّمعرفة 
الضامن لامضمون له أو عله ؟ وهل یعتبر وجوب الق أو العم من الضامن 
باق ؟ واذا قال : قعنت لزيد ما على بكو » أو تب ما رم التاجر من 
دين » أو ما بقبضه من عين » أو فمن دين ضامن » أو فمن دن ممت أو 
مفلس يحنون » أو تقض صلجة أو نقص كيل + أو ادعى فابش ننساً مسا 
حك ذلك ؟ واذ کر الدليل والتعليل » واللاف والترجيح . 

ج - إذا قال رب دين لضامن : وهبتك الدين ؛ فبو تمليك 
للضامن » فيرجع به على مضمون عنه » كا لو دفعه عنه » أو وهيداياه. 
ولو طمن ذي عن ذي خمر » فأسل مضمون له ؛ برىء مضدون عنه 
كضامنه » لأن مالية افر بطنت في حقه » فل يلك المطالبة بهاء أو 
أسلم مضمون عنه » برىء الم مون عنه » لانه صار مساماً » ولا يجوز 
وجوب ار على الم » والضامن فرعه . وان اس ضامن في خمر 
وحده ‏ بریه » لانه لا تجوز طلب ملم بخمر » ولا برأ الاصل 
بر اء نه ویعتیر مضه ضمان ر ضا ضامن » لان الضمان برع بالترام 
الحق ؛ماعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان »ولا بعتبر رضی من ضمن: 
وهو الضمون عنه . لان ۳ قتادة صق المت في الدیتارین » وأقره 
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ااشارع روا البخاري . ولصحة قضاء دينه بغير إذنه »فأولى ضمانه. 
ولا يُعتير رضا من ضمن له » لأنه وثيقة لا يعتير لها قبض »فم 
پعتبر لا رضی کالشپادة ؛ ولا بعتبر اضاس أن یعرف الضمون له ء 
والضمون عنه ضامن » لأنه لا يعتبر رضاهماء فكذا مغرفتها ولا 
يعتبر العم من الضامن باق » لفوله تعالى : ( و لمن جاء به حمل 
عير وأنا به زعي )۲ وهو غير معلوم ٠‏ لأنه يختلف » ولا يعتبر 
وجوب الق إن آل إلى العم به في المألة الأولى » و إلى الوجوب في 
الثانية للكآية » لأن حمل البعير فما يؤول إلى الوجوب . فإ قيل : 
الضان ضم ذمة إلى ذمة » فإذا لم يكن على الضمون حق فلا ضم ؛ 
أجيب بأنه قد ضم ذمته بل ذمة المضمون عنه في أنه لذي ها ا 
وهذا كاف » فیصح : ضمنت لزيد ما على بكر » وان جبله الضامن . 
ويصم : أنا ضامن لك ما لك على فلان أو ما يُقضى به عليه , أو 
ما تقوم به البينة » أو ما يقر به لك » أو مايخرج في روز مانجك . 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك » وقال الثوري والليث وابن أي ليل 
والشافعي وابن المنذر : لا يصح » لأنه لزام مال » فلم يصح مولا 
كالثمن . ودليل القول الأول قوله تعالى : ( ومن جاه به حمل 


(۱) سورة بوسف :+ ۷۲۲ 


(وقفتعای) ۷ رف 


بعير وأنا به زعي ۷" ولأنه الترام حق في الذمة من غير معاوضة» 
فصح في امجهول كالنذر والاقرار » ولانه يصحتعليقه بضرر و خطر» 
وهو ضان المپدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر » وعلي ضمانه . 
أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء » وعلي ابا , فصتم الجبول 
كالعتق والطلاق . ولضامن مالم يب إبطال الضمان قبل وجوب 
الحق » لأنه إا ارم بالوجوب » فيو خذ منه أنه بطل بوت ضامن . 
ومن تمان .ما یو ول لي الوجوب بان السوق » وهو أت يضمن 
مأ يازم التاجر من دين » وما يقبضه من عين مضمون » قاله الشيخ . 
وقال الشيخ تجوز کتابته والشبادة به لمن لم يد جوازه» لأنه محل 
اجتهاد . قال : وأما الشبادة على العقود احرمة على وجه الاعانة علیهاء 
فحرام . واختار شيخ صحة ضمات حارس وتنحوهء وتجار حرب 
ما يذهب من البلد أو البحر » وأنه غایته ضمان مالم يحب . وضمان 
ار و الضامن ما ب عل التجار 
للناس من الديون » و هو جائز عند أكثر العاماء , يالك واي حنيفة 
وأحمد . وقال الشيخ أيضاً : الطائفة الواحدة المتنعة من أهل ارب 
التي ينصر بعضهم بعضاً تعري جری الشخص الواحد في معاهداتهم . 
وإذا شو رطوا على أن تجارم بدخلون‌دار الإسلام بشرطأنلايأخذوا 


(۱) سورةبورسف : ۷۲ . 


۱۸ 


لاسانین شیناً ‏ وما آخذوه كانوا ضامنين له » والمضمون يؤخذ من 
آموال اتتجار + جاز ذلك » وصي علوي الامر آذا آخذوا نالآ 
لتجار السامین أن يطاليهم با ضمنوه » وم على ذلك کار 
الحقوق الواجبة 0 

وإن قال : ما أعطيته فبو علي ولا قرينة ؛ فقيل: هو لما وجب 
ماضياً » جزم به في ٠‏ الإقناع » وصوب في ٠‏ الإنصاف » أنه اماضي 
والمستقيل » ومعناه لار ركشي .و لصم ضم ان ما صحأخذ رهن به من 
دين يعن ار مها E‏ ذو یز الرهن چا 
ويصح ضمان دين ضامن » بان يضمنه ضامن آخر » وحكذا ضامن 
الضامن فا کثر » لأنه دين لازم في ذمة الضامن , فصح ضمانه كسائر 
الديون » فیثبت الق في ذمة انيع أيهم قضاه بریه » وات برىء 
المدين برىء الكل . وإن أبرأ مضمون له احدم برىء ومن عده 
لا من قبله . 

ورصح ضمان دين میت وإن ل يخلف وفاء» لحديث سامة بن 
الأكوع أن اني ع يكب أتي برجل ليصلي عليه » فقال : « هل عليددين؟» 
فقالوا : نعم دينازان . قال : « هل ترك لما وفاء ؟» قالوا :لا » 
فتأخر » فقالوا : لم لا تصلي عليه ؟ فقال : « ما تنفعه صلاقي وذمته 
مر هونة» آلا قام أحد كر فضمته !» فقام أبو قتادة » فقال : هما 


۱۹ 


علي يا رسول الله » فصل عليه الني اي . ولأنه دين ثابی » فصح 
ضمانه » ودليل ثبو ته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه ؛ جاز اصاحب 
الحق اقتضاؤه . ولو ضمنه حياً ثم مات ؛ لم ,برأ منه الضامن » ولو 
بر ئت ذمة المضمون عنه بر ئت ذمة الضامن » وفي هذا انفصال عا 
ذکروه . قاله في « الشرح » وبهذا قال أكثر العلماء » وقال أبو حنيفة: 
لا يصح ضمان دين الميت » إلا أن یخلف وفاء » فان خلف بعض 
الوفاء * صح ضمانه بقدر ما خلف »لانه دين ساقط فل يصح ضمانه» 
6 لو سقط بالإبراء » ولان ذمته قد خربت خراباً لا يعمر بعد » فل 
يبق فيه دين » والضمان ضم ذمة إلى ذمة » ولا تيرأ ذمة الت قبل 
قضاء دينه » لقول الني بي : « نفس ال مو من معلقة بدينه حت يقضى 
عنه » ولان الني بش سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمناد» 
فقال : قد قضيتهما » فقال : « الآن بردت عليه جلدته » رواه أحمد . 
ولأنه وثيقة بدين أشبه الرهن » وكالحي . والرواية الثانية : أنه برأ 
بمجرد الضمان » لا روى أبو سعيد رضي الله عنه قال : كنا مع الني 
ييه في جنازة » ذلما وضعت قال : « هل على صاحبكم من دين ؟ » 
قالوا : درهمان » فقال : « صلوا على صاحبک » فقال علي : هما علي" 
با رسول الله » وأنا هما ضامن» فقام فصلى عليهءثم أقبل على علي 
فقال :.« جزاك الله عن الإسلام خيراً » وفك ر هانك کا فککت . 
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رهان أخيك » رواه الدار قطني . فدل على ان الضمون عده برىه 
بالضامن » ولذلك صلى عليه رسول الله ل . وروی الإمام أحمد 
في ٠‏ اند » عن جابر قال : توفي صاحب لا » فأتينا به الني كلض 
لیسل عليه , فخطا خطوة ثم قال : « أعليه دين؟» قلنا : ديتاران » 
فانصرف » فتحملبما بو قتادة فقال : الديناران علي » فقال رسولالله 
يلي : ٠‏ وجب حق الغريم » وبرىه الميت منهما » قال : نعم » 
فصل عليه » ثم قالبعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ قال : نامات 
أمس قال : فعاد إليه من الغد فقال : قد قضيتهما » فقال رسول الله 
ام : « الآن بردت جلدته ‏ وهذا صریح في براءة الضمون عنه » 
لفوله : « وبرىء ات منبما » ولأنه دينواحد » فإذا صار في ذمة 
ثابتة برت الأولى منه کاحال به » لأن الدين الواحد لا يحل في حلين. 
وقال أهل القول الأول : وأما صلاة اني ل عل‌الضموت 
عنه ؛ فلأنه بالضمان صار له وفاء » وا كان ليه الصلاة والسلام 
يتن من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء » وأما قوله لعلي : « فك الله 
رمانك کا فککت رهان أخيك » فانه كان بحالة لا بيصي عليه اني 
لا » فما ضمنه فكه من ذلك » أو ما في معناه . وقوله : « برىه 
المت منیما » أي : صرت أنت الطالب بهما » وهذا على وجه الا كيد 
لثبوت الق في ذمته » ووجوب الاداء عنه » بدايل قوله حين أخيره 
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بالقضاء : « الان بردت عليه جلدته ۰ . 

وفارق الضمان الحو الة » فان الضیان مشتق من الضم بين الذمتين 
في تعلق الحق با و ثبو ته فيهما » والحوالة : من التحول » فيقتضي 
تحول الحق عن له إلى ذمة احال عليه . وقولم : إن الدين الواحد 
لاحل في محلين » قلنا : يموز تعلقه في محلين على سبيل الاستیشاق » 
كتعلق دين الرهن به و بذمة الراهن » كذلك هذا انتبی.من « الشرح 
الكبير » . والقول الثاني : هو الذي تيل إليه النفس » والله أعلم . 

ویصح ضان دين مفلس مجنون » لعموم ٠:‏ الزعم غارم» و کالیت 
ويصح ضبان نقص صنجة » أونق صكيل عأي:مكيال»في بذلواجب 
أو مه إليه مالم يكن دين سل » لأن النقص باق في ذمة باذل»فیصح 
ضانه کساثر الديون » ولأن غابته أنه ضهان معلق على شرط » فصح 
كضمان العبدة ؛ ويرجع قابض بقوله مع هينه في قدر نقص » لأنه 
منکر لا ادعاه باذل , والأصل بقاء اشتغال ذمة باذل » ولرب الق 
طلب ضامن به للزومه مایلزم المضمون . 


۳۲ 


ضان العهد و الفاظه و صو ر ته 


وضان العین وغيرها 


س ٩.‏ - ما هي العيدة ؟ وما حك ضان العپدة ؟ وما ألفاظ تماما ؟ 
وما صو رة ضبان العبدة ؟ وما الذي يدخل في ضانها » ول بدخل فيا ؟ وما 
حكر مان العين الضمونة » و مار بة » والقوض على و سه السوم » وضان 
أحد دينيه وضان دين الككتابة والأمانات » والتعدي فما ؟ وإذا باع شا 
شرط بان در که »أو شرط خبار] في ضمان » أو كفالة » أو قال : ألق 
متاعك في البحر وعلي ضمانه » أو ألق مناعك في البحر » فألقاه » أو قال : 
ألقه في المحر » وأنا ضامنه » أو : وأنا ور کیان ااسفمنة ضامتون » آو : 
وكل منا ضامن لك متاعك » أو قمنه ؟ 

ج .. عبدة بیع لغة:الصكيكتب فيهالابقياع. واصطلاحاً:ضمان 
الشمنو يصمضمان العر'.لدعاء الحاجةالى ال ثيقة. و الوثائق قيل :انه أربع 
کاتقدم»وقیل:ثلالة:الشمادة ¢ والرهن :والضمان .و الشبادةلايستوفى 
فلو لم يصح لامتنعت العاملات مع منم بعرف » وفیه ضرر عظیم. 

وألفاظل ضمان العبدة : ضمنت عپدته ء أو نه أو دركه » أو 
يقول لمشتر ؛ ص ضمنت خلاصك منه» أو : متى خرج المبيع , "7 مقا ء 
فقد ضمنت اك الثمن . 


۳۳ 


وصورة ضمان العودة :أن يضمن عن بائع لمشتر » پات يضمن 
الضامن عن البائع الثمن ولو قبل قبنه » لأنه يؤول الى الوجوب ان 
استحق الميع » بأن ظبر مستحقاً لغير بائع » أو رد المبيع على بائع 
بعيب أو غيره » أو يضمن أرشه إن اختار مشتر إمساكه مع عيب » 
ویکون ضمان عن مشتر لبائع بأن يضمن الضامن الثمن الواجب في 
یم قبل تسليمه » أو إن ظبر به عيب » أو ظبر الثمن مستحقآ » 
فضمان العبدة في الموضعينهو ضمان الثمن» أو جزء منه عن أحدهما 
للآخر . ولو بنى مشتر في مبيع » ثم بان ستحقا فبدمه مستحق » 
فالأنقاض مشر » لأنه ملكه ول بزل عنها . ويرجع مشتر بقيمةتااف 
من من ماء ورماد وطن وحص ونورة ونحوه على بائع » لأنه غره » 
وکا أجوة مبيع مدة وضع بده عليه ويدخل ذلك ني ضماأن العپدةه 
فاشتر رجوع به على ضامنها » لاه من درك المبيع » ويصح ضمان 
عين مضمونة » كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم » وود 
القبوض على وجه سوم » لأنه تبع له في الضمان في بيع وإجارة » 
لأن هذه الاعيان يضمنها منهي بيده لو تلفت » فصح ضمانها كعبدة 
اميم . ما يضمن القبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع منهأو 
آجرته » أو ساومه بلا قطع من أو أجرة » ليريه أهله إن رضوه» 
وإلا رده ؛ فبو في حك القبوض بعقد فاسد » لأنه قبضه على وجه 


{Yt 


البدل والعوض » ولا ضمانعل آخذه إن أخذه ليريه أهله بلامساومة 
ولا قطع يمن > لأنه لاسوم فيه » فلا يصمح ضمانه . ومعنى ضمان 
غصب ونحوه ضمان استنقاذه » .التزام تحصيله أو قيمته عند تلفه » 
فهو كعبدة البیع ولا ضمان بعض ام يقدر من دين لجبالته حالا 
ولا » وكذا لو ضمن ع أحد ديليه . 

ولا بمح ضمان دنن كتابة » لانه لیس‌بلازم ولا ما له الى اللزوم 
لأن للمكانب تعجيز نفسه والامتناع من الأداء » فاذا لم يلزم الاصل 
فالضامی آول » وهو قول الشافعي » وأ كثر آهل العم . والاخری ١‏ 
بصح » لانه دين على مكاتب » فصح ضمانه كسائر دیونه . ولا بصح 
ضمان الامانات » كالوديعة » والعين ا لو جرة » والشركة » والمضاربة» 
والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار » لانبا غرمضمونة على صاحب 
اليد » فکذا على ضامته . ۱ 

۱ ویصح ضمان التعدي في الامانات , لاما اذن مضمونة على من 
هي بيده » أشبيت الغصوب . ۱ 

ولا يصح ضمان الدلالين فيا يعطونه لبيعه » إلا أن يضمن تعديهم 
فيه أو هربهم ونحوه . ومن باع شيئاً بشرط ضمان دركه إلامن 
زيد ؛ لم بصح بیعه له» لان استشناء زيد من ضمان دركه يدل على 
حق له في المبيع ‏ وأنهلم بأذن له في بيعه » فیکون باطلاً » ثم ات 


{Yo 


ضمن دركه منه أيضاً “لم بعد لیم صحيحاً » لأن الفاسد لا ينقلي 
صحيحاً . وان شر ط شیار" في ضان أو في صکنالة » بأن قال : أنا 
ضمين با عليه » أو كفيل ببدنه » ولي الخيار ثلائة أيام مثلاً ۽ فسد 
الضان والكفالة » لمنافاته لما . ورصح قول جائز اتصرف له اق 
متاعك في البحر » وعلي ضمانه » لصحة ضمان مالم محب»فیضمتهالقا نل. 
وإن قال : ألقه في البحر وأنا ضامنه ؛ ضمن الآمر به الجيع وحده » 
لأن ضمان ما لم يحب صحيح . وان قال : ألقه في البحر نا وركبان 
السفينة ضامنون » وأطلق + ضن‌الامر وحده بالحصة » لأنه لم يضمن 
الجيع » و إنها طن حصته » وأخير فوساق ركان E‏ 
سائره » فازمته حصته , وم بسر قوله على الباقین.ون قال : ألقه في 
البحر » وکل واحد هنا ضامن لك متاعك أو قيمته ؛ ضمن القائل 
وحده مان التو سواهسعع الباقونف. قرام آو تالا بلافعلء 
أو لم يسمعوا » لان سکوتیم لا بلزمهم به حق . وإن رضوا با قال 
لزمبم الغرم » ويوزع على عددم لاشتراكبم في الضمان . ولو خيف 
AN E E N‏ الشف رز 
برجم بتاعه على أحد » ولو نوي الرجوع » لأنه أتلف مال نفسه 
باختياره من غير ضمان . وبحب إلقاء ما لا روح فيه من السفينة إن 


شف 


الغرق بعد ذلك» ألقي الحيوان غير الآدميء لان حرمته آ كد . 


قضاء الضامن الدين 


واذا نمن الال مج 


س ٩۱‏ - تكلم بوضوح عا اذا قضی الدين ضامن باذن أو بغير اذن » 
وم برحم ؟ وعما اذا أدى الانسان عن غبره دیناً واحياً » أو ؤكاة» ووضح 
ما في ذلك من تفصل ؟ واذا نکر مقفي القضاء فعلى من يرجم > واذا 
اعترف مضمون له بالقضاء » وأنکر مضمون عنه » أو آرسل انسان آخر 
الى من له عنده مالاً لأخذ دينار » فأخذ أكثر من دینار » أو من الال 
مؤحاة أو بالمكس . أو مات مضمون عنه قبل حاول دين » أو مات ضامن 
أو ضبن انسان شخصاً أو كفله  »‏ قال : لم يكن عليه حق » فا حك ذلك؟ 
واذكر مالذلك من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجسم ؟ : 

ج ‏ إذا قضى الدين ضامن » أو أحال ضامن رب دين به »و 
بنو امن رجوعاً عل مضمون عنه با قضاه ۽ لم يرجع»لأنه متعلوع» 
إحداهما : أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه» فیرجم بلا نزاع . الثانية : 
أن يضمن بإذنه ويقضي بغير أذنه » فيرجع أيضاً بلا تراع. الثالثة : 
أن يضمن بغير إذنه » ويقضي پاذنه » فير جع على الصحيح من المد هب » 
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وعليه الأصحاب . الرابعة : أن يضمن بغير إذنه » ويقضي بغير إذنه. 
فبذه فيا الروابتان » إحداهما : یرجم » وهو المذهب » قال في 
« الفائق » : واختاره الشيخ تق الدين . والرواية الثانية : لا يرجع 
بئيء » وهو قول أَبي حنيفة والشافعي وابن المنذر » بدلیل حديث 
علي وأبي قتادة » فا لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين 
لما » فكانت ذمة الميث مشغولة بدينها » كاشتغالها بدين المضمون له 2 
ول يصل عليه اني ويه لأنه تبرع بذلك » أشبه ما لو أعلف دوابه » 
وأطعم عبيده بغير آمر ه. ووجه الاو أنه قضساء مبری» من دن 
واجب » فكان من ضمان من هو عليه » کالما کر إذا قضی عنه عند 
امتناعه » فأما علي وأبو قتادة»فإنيا تبر عا بالقضاء والضمات » فان 
قضيا دينه قصداً لتبرئة ذمته إصلي عليه َك » مع عامم| أنه لم بتك 
وفاه ‏ والمتبرعلا برجم بثيء ؛ وإنما الخلاف في | متسب فيالرجوع. 
قاله في « الشرح » وحيث رجع ضامن فبالاقل ما قضی ضامن » ولو 
كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه الضامن به أو قدر الدين » فلو 
كان الدينعشرة » فوفاه عنه انية » أو عوضه عنه عرضاً قيمته ممانية 
أو بالعسكس ؛ رجع بالهانية » لأنه إن ان المقضي أقل » فاا يرجم با 
غرم » وهذا لو أبرأه غريه لم يرجع بثيء » وان كان الأقل الدين 
فالزائد غير لازم للمضمون » فالضامن متبرع به . وكذا في الرجوع 
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وعدمه كفيل وکل مود عن غيره دين واجباً » فيرجع ات نوی 
الرجوع » و إلا فلا » ولا یرجم مود عن غيره زكاة ونحوها » لأا 
تحتاج إلى نية من صاحبها أو توكيل ولم يوجد ذلك » ولهذا لم نقع 
الموقع » لكن برجم ضامن الضامن على الضامن وجوباً ء لأنه إفا 
قصد الدفع عن الذي ضمنه دون الأصيل » والضامن للأصيل يرجع 
على الأصيل المضمون عنه » وان أحال رب الدين بهعل‌الضامن ءتوجه 
أن يقال : للضامن طلب مضمون عنه مجرد الحو الة » لأنبا كالاستيفاء 
منه . فان مات الضامن قبل أداء احتال عليه » ولم يخلف تركة » 
وطالب الحتال ورثته م فلهم أن يطلبوا من الأصيل ويدفعوا » ولمم 
الدفع عن أنفسوم » لعدم لزوم الدین‌شم » فيرفع الحتال الامر للحا 
لأخذ من الأصيل » ويدفع لمحتال » ولا يقال : بسقط حق المحتال 
لعدم التركة » لان أتسامن لدتركة بالنسبة الىهذا الدين» وهوماستحقه 
في ذمة الأصيل » وكذا إذا أدى ضامن الضامن » ومات الضامن قبل 
أدائه إلى ضامنه » ولم يترك شيئآ . ذکره ابن نصر الله بعتا . 

وان أنكر مقضي القضاء » أي : نکر رب الدين أخذه مت نحو 
ضامن » وحلف رب الق ۽ لم یرجم مدعي القضاءعلى مدین» لعدم 
براءته بهذا القضاء » ولو صدقه مدين على دفع الدين » لا عدم 
الرجوع لتفریط الضامن و نحوه بعدم الإشهاد » فلا فرق بين تصدیقه 
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وتکذیه , إلا 5 القضاء بينة » أو حضر القضاء مضمون‌عنه, 
لانه الفرط بترك الإشهاد » أو شبد دافع الدین‌ومات شهوده » أو 
غاب شبوده وصدق الدافع مدين على حضوره أو غيبة شبوده أو 
موم » لانه لم يفرط » وليس الموت أو الغيبة من فعله : فات لم 
یصدقه مدين عل أنه حظر » أو أنه أشبد من مات او غاب ۽ فقول 
مدين» لان الاصل معه » ومتى أنكر مقضي القضاء »وحلف ور جع» 
فاستوفى من الضامن ثانية ‏ رجح عل‌مضمون ا قضاه عنه ثانياً »لبراءة 
ذمته به ظاهراً . وإن اعترف مضمون له بالقضاء » وأنكر مضمون 
عنه ؛ لم سمع إنكاره » لاعترافرب الق بأنالذي له صار للضامن» 
فوخب قبول قر له زیر ار عل اة 

وم ازيل ار للم رانا ههار این از 
ارسول‌من الرسل إليه أكثر من دینار ؛ ضمن المأخوذ مرسل » 
لاذه السلط للرسول » ورجع مرسل بالأخوذ على رسوله 
لتعديه بأخذه . 

وإذا ضمن الدينالحالمؤ جا صح » وبکون‌حالا علا مضمون» 
مو جلا على ااضامن ؛ علك مطالية المضمون عنه دون الضامن » وبه 
قال الشافعي » قال أحمد في ر جل ضمن ما على فلان انه يؤديه في 
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ثلاث سنین : فېو عليه . ويؤديه کا ضمن » ووجه ذلك ما روى ابن 
عباس أن رجلا لزم غرما له بعشرة دنانير على عبد رسول الله لاء 
فقال : ما -ددي شيء اعطی که » فقال :والله لا أفارقك حتى تعطيني» 
او تأتيني بحمیل » فجره إلى اي لا » فقنال له الني يك : «؟ 
تستنظره ؟ » فقال : شهراً » فقال رسول الله ولق : «فأنا أمل » 
فجاء به في الوقت الذي قال الني َكلت » فقال له اني يكل : ۰ من 
أن آصبی هذا ؟» قال من معدن . قال : « لا خبر فا » وتضاها 
عنه . رواه ابن ماجة . ولانه ضمی مال بعقد مو جل » فکان مو جلگ 
كالبيع . ولا يقال : الحال لا بتأجل » وکیف یثبت في ذمتم) مختلفاً » 
لان الحق يتأجل في ابتداء ثبو ته بعقد » وهنا كذلك » لانه لميكن 
ابا عليه حال » ويحوز تخالف ما في الذمتين . وا ضمن الدين 
المؤجل حالاً ؛ لم يازمه آداژه قبل أجله » لانه فرع الضمون عنه» 
فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه » کا ان المضمو نلو أازم نفسهتعجيل 
الم جل ؛ لم يلرم تعجيله . ون عجل المؤجل ضامن لم برجم ضامن 
على مضمون عنه حتى بحل الدین» لان ضمانه لا بغيره عن تأجيله » 
وان أذن مضمون عنه بتعجيله نفعله ۽ هله الرجوع عليه » لانهأدخل 
الضرر عل نفسه . ولا يحل دينمؤ جل وت مضمون عنهء ولا 
بموت ضامن » لأن اللأجيل من حقوق الميت ؛ فلم يبطل بموته كسائر 
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حقوقه . وله إن وثق الورثة . قاله في « شرحه » . 

رمن‌ضمن أو كفل شخصاً » ثم قال : لم يكن عليدحق المضمون 
أو ا مكفول له ؛ صدق خصمه » وهو المضمون أو الکنول له » 
لادعائه الصحة بيمينه » لاحيّال صدق دعواه » فان نكل مضمون أو 


مکفرل له قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل . 


من النظم 
فيا يتعلق بالضمان 


وملتزم حا وما سيؤول عن فتی ضامن لم يبر قبل التقد 


سوى مفلس میت نت بأبعد 
ردو الدين ستوفيه من یشاژه 
رطام ادن مجع برخ 
وعيد بلا إذن مقال و کلبم 
وفي نفس مأذون الرقيق انبم 
وقولان في تصحيحه من مميز 


ومن‌ناطق من مفہم أنا ضامن 


ومن إرثه إن مات غير مبعد 
وذي حجر إفلاس وفيغيرارشد 
به بعد فك الحجر عنه ليقصد 
وعن أحمد قول بذمة سید 
ومن أخرسصححدمع فهممقصد 


زعي حكفيل أو قبيل ليعقد 


وان را الضمون عنه فقد بریه الزعي بلا عكس بغير تردد 


۳۲ 


وأییما يقضيه أو إن يحل به 
وتسقط عمن أسلم الجر أوله 


ولاق تفش اماك شا 


وقيل بل‌بل ع ذي الدين و حده 
إذا آل للأيجاب والعلم آمره 
وقولك ما أعطيته أنا ضامن 


ووجبان إن يضمن مكاتبه ولز 


وکل الديون اضمن ولو دين ضامن 


سوى سل أو دين من کونب اعضد 


وينفذ في أعيات كل مضمن 


فقد برآ منه لفقد التعدد 
فينقطسع التطلاب لا بتقيد 
ولا شترط عم الخصوم بأوطد 
ولس مضرأ جبل دين مؤكد 
ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد 
لا آل في الأقوى أوان التجرد 
بإذن ومن ثلث ضات الجهد 


كعارية والغصب والسوم في اليد 


وفي عبدة المبتاع عن كل عاقد © في الاقوی أجز لامبهم فيمعدد 
ولس على حر يقر برقه فيبتاعه من عبدة مطلقأأطد 
وليس صحيداً ف الامانات کہا سوی ضامن ذا تعدي مفسمد 
وصحح ضات ال صاح مؤجلة 

کعکس في الاقوى ثم أجل بأجود 
وما للضمين الاقتضا قبل يفتضي 

في الاقوىو بعد الدفع مناذن اطبد 


(و قف تعالی) ۳۳ ۲۸ 


ومن رقض عنه أو يحل بیع عوده 

يعد مثلقول اضمنه عني وانقد 
وعن أحمد لایرجعن ما قضى بلا الاذن في فرد كقاض ود 
وان يقض عن درن عروضاً ليرجءن 

بأدناهنا في الفدر لا بالزید 
وان یقض ذا التأجيل قبل حاوله 

فلا يرجعن حتى بحلل فقيد 
وان آنکر اللصإنانناء ضامن فا وبتصدیق الو بعد 
وان آنکر استحلف ومن شاء ا 

بطالب فان يقضيه من ضامن صدي 


فلیس عل الضمون عند لضامی 
ان صدق الدیون وفاء ماقضی 
ولس له شيء تحکذیه ولا 
ووجبان هل برجم لاشراد فسق 
وليس عل الدينمع موتواحد 
وأمما يحلل عليه فليس ذا 
وقول بري منه إلي لضامن 


شوش سل المالين خذ مع تردد 
برآء في الأقوى کقاض بشبد 
بتصا يقه ات فرطن بأوكد 
خفوا وان فيه اختلاف كأعبد 
ولا موت كل منهما في المؤكد 
بو جب تحليل على الآخر اشبد 
ححةبض وإن يفقد إل تردد 


وما اضمين والكفيل الخيار وأازم الاب يضمن مر ذوجة فوهد 


Ft 


وان‌قال تخص ألونفي الم مقلا سفينتنا إضمن تألتى ند 
ون ل يقل اضمن فألقى فیدر وإن قاليضمنوحدهالزمبأجود 


فصل في الكفالة 


س ٩۲‏ - ما هي الكفالة ؟ وم ننعقد ؟ ومن الذي تصح منه ؟ وما هي 
الألفاظ التي تنعقد مها الكفالة ؟ واذا ضمن معرفة شخص » أو قال : ضملت 
لك حضوره مى اردت » أو عحز عن احضاره . أو قال : اعط فلات ألا » 
ففعل » فا حكر ذلك ؟ وم تصع الكفالة » وما الذي لاتصح به ؟ ول 
یکتفی بذ كر الامم والمكان ؟ وما الفرق بينها » وبين الغمان ؟ وما الحكم 
فيا اذا قال : آبری, الكفيل وأنا كفيل ؟ أو قال : کفلت هذا الدين على 
أن تبرتني من اككفالة بفلان » أو ضملت لك هذا الدين بشعرط أن تبرئني هن 
تبان الدين الآخر ؟ أو شرط في كفالةأو مان أن يتكفل له أو به بآخر» 
فا الم ؟ وا کر الدليل والتعليل » والتفصرل واطلاف ؟ 
إلى ربه . وا میور على جوازها » قال الله تعالى حاكياً عن یعقوب 
قال : ( لن أرسله معكم حتى :تون موثقاً من الله لتأثنني به »الا 
أن حاط بتكم فاما أتوه موثقهم قال : الثهعلى مانقول وکیل ) وعن 
ابن عباس » رضي الله عنهما » أن رجلاً ازم غرعاً له حت قضیه » 


۲۸۲ : سورة بوسف‎ )١( 
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أو يأنيه مجمیل » فقال : ک تستنظره ؟ قال : شرآ » قال رسول الله 
ييه : « نأنا أحل » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . ومعنى 
قوله ٠:‏ محمیل » أي : كفيل . وقوله : « أحمل» أي : أ كفل . وفيه: 
فتضاها رسول الله ملي . فدل على صحتالكفالة » ولعمومحديث: 
« الزعي غارم » وإدعاء الحاجة الى الاستیثاق بضان المال والبدن » 
وكثير من الناس يتنع من ضبان المال » فلو لم تيز الكفالة لأدى الى 
احرج وتعطل المعاملات امحتاج إليها . 

وتنعقد الكفالة بلفظ ينعقد به ضان » لأنها نوع منه » فانعقدت 
ما نعقد به » فیح منه صحتم! من بصم منهالضیان . وصحتها پیدن 
من بص ضیانه . وان ضمن وشيد معرفته أخذ به » فلو جاء انسان 
يستدين من آخر » فقال : أنا لا أعرفك » فلا أعطيك » فضءن آخر 
معرفته ان يريد أن بداینه » فداينه.» وغاب مستدين أو توارى » 
أخذ ضامن المعرفة به » كأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت» 
لأنك لاتعرفه » ولا ءکنك إحضار من لاتعرفه » فهو کتواه : 
كفلت ببدنه » فیطالبه به . فان عجز عن احضاره مع حياته » لزمه 
ماعليه لمن ضمن معرفته له » ولا يكفي أن يعرف رب المال اسمه 
ومکانه . وقال الشيخ تقي الدين في « شرح احرر »: ضیات المعرفة 
معناه : اني أعرفك من هو وأين هو : وفي«الغاية». ومن ضمنمعرفة 
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شخص أخذ بتعريفه لاحضوره خلافاً! : المنتهى » وكلامه في «الغاية» 
موافق لکلام شيخ الاسلام . وأما و قال : أعط فلانا ألفآء ففعل, 
لم یرجم على الامر » ولم يكن ذلك كفالة ولا ان إلا أن يقول : 
أعطه عني . وتصح الكفالة ببدن من عنده عين مضمونة كعسارية 
وغصب » أو عليه دين کالضیان » فتصح ببدن كل من يازمه الحضور 
مجلس الحم بدين لازم وال وال ؛ فتصح بصي و مجنونء لاندقد يجب 
إحضار هما مجلس الحك للشپادةعلیهمابالاتلاف و بیدن محبو س‌وغائب. 
ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى » لحديث عرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً : ٠‏ لا كفالة في حد » ولان مبناها على 
الاسقاط والدرء بالشمة » فلا بدخله الاستیثاق» ولا يمكن استيفاؤه 
يدقن ذا نا مسا EE‏ له حال كعد ال مر 
لآدمي كحد القذف والقصاص . قال في ٠‏ المغني ٠‏ وهذا قول أ كثر 
أهل العلم » متهم شربح والحسن » وبه قالإسحاقوأبو عبيك واوو 
زا تخاس الرأي » وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى » واختلف 
قوله في حدود الادمي وقالالشيخ تفي الدين رحمهالله : تصمم كفالة 
من عايه حد أو قصاص » واختاره في ٠‏ الفائق ». وكون من عليه 
نحن أو قصاص لاتصم كفالته من مفردات المذهب » قال ناظمها : 
ومن عليه الحد لس بکفل 


نفد 


ولا تصح بزوجة لزوجها في حق الزوجية له علیبا » ولا شاهد » 
لأن الحق علي) لا يكن استیفاژه من الکفیل » ولا تصح الكفالة 
مكاتب لدي ن كتابة » لأن الحضور لا يلزمه إذ له تعجيز نفسه »ولاتصح 
الكفالة إلى أجل يرول أو بشخص مجهول » أما عدم صحتبا إلىأجل 
مجبول ؛ فلآن المكفول ليس له وقت إستحق المطالبة فيه » وأماعدم 
فخا حفن ؛ فلله غیر معلومفي ال ولاق الال فلا یکی : 
تسليمه » بخلاف ضمان دين ېول يول إلى لعلم » ولو في ضمان 
كإلى مجيء المطر ونحوه » أو قال : ضمنت أحد هذين » فلا يصح 
الضان لمأ تدم . 

وان كفل رشيد بجزء شائع ٠‏ كثلث من عليه حق أو ره »أو 
كفل عضو منه ظاهر كرأسه ویده » أو باطن کقلیه وکیده ۽ صح 
لأنه لا يكن (حضاره إلا پاحضار الكل » أو تکفل پشخص عل أنه 
إن جاه بالكفيل .فقد برىء » وإلا يجىء به فبو كفيل بآخر معين » 
أو فهو ضامن ما عايه من المال ؛ صح » لصحة تعليق الكفالة والضان 
على شرط كضمان العپدة . و إذا قال : إذا قدم الحاج »فأنا كفيلبزيد 
شرا ۽ صح » لمعه تعليقا وتوقيتآً » وكلاهما صحیح . ويب رأ من كفل 
شرا أو نحوه إن لم يطاليه مکفول له بإحضاره في الشبر وغوه » 
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لأنه بمضيه لا یکون كفيلاً . وات قال رشيد ارب دن : آبری» 
الكفيل » وأنا کفیل ؛ فسد الشرط » وهو قوله : أبرىء الكفيل » 
لأنه لا يازم الوفاء به » فیفسد عقد الكفالة » لأنه مغلق عليه . ولو 
قال : کفلت هذا الدينعل آن:برتي من الكفالة بفلان » أو ضمنت: 
لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر ۽ لم يصح » 
لأنه فسخ عقد في عفد » كالبيع بشرط فسخ بيع آخرءوكذا لو شرط 
في كفالة أو ضمان أن يتتكفل له أو به بآخر , أو يضمن ديناً عليه » 
أو يبيعه شب » أو يؤجره داره ؛ لم يصح . ۱ 


مایعتبر لبعد الكفالة 


س ٩۳‏ - ما الذي يعتير لصحة كفالة ؟ وإذا سم کنیل مكفولاً به » 
أو سل مکفول نفسه » أو مات مكفول » أو تلفت العين التي تكفل ببدن 
من هي عليه » فا الحم ؟ واذا تعذر إحضار مكفول على السكفيل » أو 
غاب » أو مضى زمن عينه كفيل لاحضار المكفول» أو شرط البراءة منه» 
أو ثبت موت المكفول الغائب ونحوه » أو هرب المحبوس من السحات » 
واذكر الدلمل والتعليل واطلاف . 0 

ج يعتير اصحة كفالة رضى كفيل لا مکفول به ولا مکفول 
له کضمان » ومتی سل كفيل مکفولا به لمكفول له حل عقد » وقد 
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حل أجل التكفالة إن كانت الكفالة مؤجلة ۽ برىه الحكفيل ء لان 
الكفالة عقد على عمل » فبرىء منه بعمله كالإجارة » ا 
عليه فيه ضرر أو لا » فإن سامه في غير محل العقد » أو غير موم 
شرطه » أو لكون الدينم وجاك لا یکن اقتضاؤه منه وم يرأ ءلأن 
رب الحق قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه انحو غيبة شهوده. وإن 
سامه » ولم يحل الأجل »ولا ضرر عل متكفول له في قبض المكفول؛ 
بری» الكفيل » لأنه زاده خيراً بتغجيل حقه » فان كانت فيه ضرر 
لغيبة حجته » أو لم یکن‌بوم مجلس الحم ؛ ليبرأ الكفيل. وح لبراءة 
الكفيل بتسليمه » مالم تكن هناك يد حائلة ظالمة تمنعه منه » فابنف 
كانت لم بي رأ الکفیل » لأنه كلا تسلي .ون سم مكفول نفسه ارب 
الحق محل عقد برىه الكفيل » لأن الأصيل أدى ما عليه » 6ا لو 
قضی مضمون عنه ان و مات الکفول ری الکفیل » سواء 
توانی الکفیل في تسلیمه حتى مات أو لا » لسقوط الحضور عنه 
بموته » وبه قال شریح والشعبي وأبو حنيفة والشمافعي . وقيل: لابيرأ 
لا فيلزمه الدين» وهو قول الحكم والليث » واختاره الشيخ 
تق الدين » ذكره عنه في « الفائق » لان الکفیل وثيقة يحق » ناذا 
ی جبة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن . وغل 
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ا لحلاف إذا لم زشتر عل » فإذا شرط الكفيل أنه لا شيء عليه إنمات؛ 
برىه بموته قول واحداً . وأما إذا تلفت العين التي تكفل بدن من 
عنده بفعل الله تعالى قبل طلب ؛ برىء کفیل » لانه بمنزلة موت 
المكفول » ولا بيرأ بتلفبا بعد طلبه بها ولا بتلفها بفعل آدمي » 
ولا بغصبها . فان‌تلفت بفعل آدمي » فعلى المتلف بدها . دلو قال 
كفيل : إن عجرت عن إحضاره » أو : متی عجزت عن (حضاره, 
ادر يا + يرأ بوت المكفول» 
ويلزمه ماعليه . : 

و TT‏ 
نوعي الضمان » فلم تبطل بوت كفيل ولامکفول له کضان. و[إرف 
تعذر احضار المكفول على الكفيل مع بقائه» أو غاب ومضى زمن 
يكن رده فيه » أوعينه لاحضاره » طمن ماعليه » لعموم قو له وليه : 
« الزعي غارم »ولأئه أحد نوعي الضیان » فوجب الغرم بها كالتكفالة. 
وقال ابن عقيل : قياس المذهب : لابازمه إن امتنع بسلطان » وألحق 
به معسراً أو محبوساً ونحوهما لاستراء المعنى » وكون الكفيل يضمن 
ماعل المكفول به إذا یمه سردات نمی وا 
إن لم يسلم کال من كفلا يضمن ما على الاصيل أصلا 

سواء المطلق وا مو جل 
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ولا يضمن كفيل ما على مكفول تعذر عليه إحضاره إذا شرط 
البراءة من المال عند تعذر إحضاره عله » حدیث : « السامون على 
شر وطبم » ولأنه التزم أحضارهعلى هذا الوجه » فلابلزمدغيرمالتزمه. 
وان ثبت موت المكفول الغائب ونحوه ببيئة أو إقرار مکفول له » 
قبل غرم الکفیل امال » لانقطاع خبره » استرد ماغرمه كفيل لتبين 
براءة الكفيل بموت المكفول ء فلا يستحق الأخذ منه . ون قدر 
على المكفول بعد أدائه عنه مالزمه » فقال في « شرح الممتهى » : . 
فظاهر کلامپم أنه في رجو عه كضامن » وأنهلايسامه الى المكفول له» 
ثم يسترد ما أداء » بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع 
بیعه ‏ قاله في « الفروع » اه . ۱ 

والسجان كالكفيل » عليه إحضار الخصم » فان تعذر احضاره » 
طمن ماعليه » قاله الشيخ تق الدين» واقتصر عليه في « الفروع».وقال 
ابن نصر الله : الاظبر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم » ان هرب 
منه بتفريطه » لزمه احضاره » وإلا فلا . وقال الشيخ : وإذا لم يكن 
الوالد ضاءناً لولده » ولا له عنده مال » لم يجز لمن له على الولد حق 
أن يطالب والده با عليه » لکن إن آمکن الوالد معاونة صاحب 
عل احضار ولاه التعريف جکانه ونضوه از العريف بمکانمونحوه 
لأنه من قبیل نصحه له . 
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اذا طالب ذفيل مكفو لا به ان حضر « معه 


س ٩4‏ - تكلم بوضوح عا يلي : اذا طالب كفيل مکفولا به أن 
حضره معه » أو ضامن مضموناً بتخليصه . من كفله اثنان » فسامه آحدها 
أو سام نفسه . اذا كفل كل واحد منالكقيلين الآخر » فأحضر المكفول 
به . من كفل الاثنين ¢ فأبراه ادها دمن الكفالة “أو كفل الكفي ل آخر 
والآخر آخر . أو نمن اثنان واحدا » وقال كل لوب اطق : فعنت لك 
الدين » أو قالا : ضنا لك الدين » أو قال شخص لآخر : اضمن فلاناً » أو 
قال : ١‏ كفل فلاناً ع أو : انمن عن فلان » أو كفل عنه » ففعل ما 
حکم ذلك ؟ ۱ 

ج- اذا طالب كفيل مکفولا به أن يحضر معه لیسانه لغریه 
وببرأ منه » ازمه الحضور بشرطه ؛ أو طالب ضامن مضمو نا بتخليصه 
من ضعانه بتوفية الحق إلى ربه » ازمه إن كفل أو ضن باذن الملكفول 
أو الضمون » وطولب حكفيل وضامن بذلك » لأنه شغل ذمته من 
أجله باذنه » فازمه تخليصبا » کا لو استعار عبده فرهنه باذنه » ثم طلبه 
سيده بفككه » ويكفي في أزوم الحضور في مسألة الكفالة الاذيتف 
أو مطالبة رب الدين الكفيل » أما مع الاذن فا تقدم » وأما مع 
المطالبة فلأن حضورالمكفول حق لامکف_ل له» وقد استنابالكفيل 
في ذلك بمطالبته به » آشبه ما لو صرح بالوكالة . 
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ومن كفله نان معا ولا » فسامه أحدهما »لم يبرأ الاخر بذلك» 
لأن احدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء » فلا تتحل الاخری» 
كا لو أي رأأحدهماء أوانفكأحدالرهنين بلا قضاء . وان سل مکفول 
نه رون O a‏ لدف معاي E‏ 
سل من تكفل به دون الكفيل الثاني وكفيا . ١‏ 

وإن تكفل ثلاثة بواحد » وکل منم کفیل بصاحبه »صح» ومتی 
سامة أحدم »ری هو وصاحیاه من كفالتي| بدخخاصة ۾ لانه أصللما 
وهما فرعان ويبقى عل كل واحد منیا الكفالة بالمدين » لأنيا 
آملان فا . وم کفل لانو ارا آحدهما بن الات وسلم 
الکفول به لاحدغما » لم يبرأ الاخر » لبقاء حقه »5 الو ضمن 
. دیا لاثنين » ذوفى أحدهما . وان كفل الكفيل شخص آخرء وكفل 
الآخر آخر » وهکذا برىء كل من الكفلاء ببراءة من قبله » فييرأ 
الثاني براءة الاول » والثالث براءة الثاني » وهکذا لانه فرعه ولا 
عکس » فلا يبأ واحد ببراءة من بعده » لانه أصله کضیان . ومتی 
سلم حدم الکفول بری» الميع , لانه أدى ماعليهم »كا لو سلم 
مکفول به نقسه . 

ورای اساسا N‏ کاس اه بر 
لك الدین ؛ فو ضمان اشتراك في التزام في انمر اد بالطلب»فكل واحد 
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مها ضامن لميع الدين على انفراده » قارب الدين طلب کل منه| بالدين 
كله لالترامه به . وإبث قال الاثثان : ضمنا لك الديثء فهو بيتهما 
بالحمصص على كل منهما نصف » و إن كانوا ثلاثة»فعلى کل واحدثلث. 
وإن قال أحدم : آنا وهذان ضامنون لك الالف مثلاً ؛ ف ڪت 
الآخران ؛ فعليه ثلث الألف » ولاشيء عليهما » أو قال شخص 
لآخر : اضمن‌فلاناً , أو قال : اکفل فلاناً » أو اضمن عن نلان » 
أو اکفل عنه ففعل ؛ لزم الضمان أو الكفالة المباشر لا الآمرء لأنه 
كفيل باختیار نفسه » وإنما الآمر للإرشاد فلا يازمه بدشيء . 


من النظم 


فيا يتعلق بالكفالة 


ون پلترم!حضار مضمون أعين 


وإنصح يار مەمعكالحضو ربل 


ومن فيه حد أو قصاص فلاتحز 


وإنكانعن مالالديات وأخذها ' 


وكافل وجه الشخص كافله كذا 
ومنقالأبرىء ذا الكفيلومايه 


{to 


ومديونها يلرم وقيل إذأ قد 
متى ندعي أو يأذن الزمه واطيد 
حنالته او مبهم العين تعتدي 
عليه من الأموال من سراق طد 
سوىالوجهأوجز ء سيقبع بأجود 
تڪفل عن زيد علي ' به اشبد 


فوجبان في تصحيحه وفساده 
كذلك تعليق الضمان وقيل لا 
وأفسده القاضي وصحح د 
وءن قال إني كافل 3 علدا 
وإفي ضمين ماعلى مخلد إذأ 
راع 8 صكفات به متى 
وألزمه بالقاضي السلم وإن أبى 
ولو جاءه من نفسه قبل وقته 
كذا بتلاف العين من فعل ر بنا 
ولابد من تعيين وقت حضوره 
وان عينا عند الكفالة موضعاً 
و ببر ه التسليم 2 كل موضع 
وإن یتعذر مع بقاء حضوره 
امبقىعلالمكفول أوقيمةالذي 
كذا إن مضى وقت بوافيك رده 
اود العو هد اف 


وتعليق ذا بالشرط و الوقت‌جود 
جز بسوى أسباب حق مؤكد | 
بو جعفر والکلو ان فاقند 
متی لم أسامه کفلت بمخلد 
فصحح والزم فما في اجود 
تسمه ذو الحق دوت تقيد 
وأشبد لفقد القاضيتب رأ وترشد 
وإنضر قبل الوقت لميجير أ شهد 
وموتالفتىالمكفو تبر بأوطد 
وکام احك في الكان ند 
تعين وإلا موضع العقد أورد 
به حا مع شاهديه أجود 
أو اجتاز وقتأ عيناه اينقد 
كفات من الأعيان لما يصرد 
ولم تشترط منه البراءة فارفد 
لجع إليه مله ويردد 


ومن بشترط ۵ 


رو و و ۵ مر 


ومن‌یکتفل بالنفس والمال إن يمت 
E NET‏ 
ومن كفل الشخصين أو فلا إن بري من فتى تبقى كفالة مفرد 
و بعد ازوم الحق إن مات کافل ‏ فدينوقيل ان مات يرأ فقيد 
ولیس بإقرار بقبض برئت با كفيل العلى مما كفات بأجود 
وان قلت قد أبرأته من كفالتي بري هو ول تقرر" بغير تردد 
ومن قال عن ذا اضمن أو أقرضه ألفاً أو 
“حكن همین الاين فد 


س هبه ما ممنى الوالة لغة واصطلاحاً ومن أبن اشتقاقها ؟ ولمأتبعها 
الفقہاء بالضان ؟ وبأي شيء ثدنت » وهل هي بيع ؟ فان قات : لاا وجه 
ذلك ؟ وما هي الألفاظ التي تنعقد ما » وما مقتضاها » وما شروطها › وما 
أركانها ؟ وما الذي تصح عليه ؛ والزي لا تصع عليه ؟ وضحیها باستقصاء » 
واذكر الدليل والتعليل والتفصيل ؛ ومثل لا يحتاج الى قثيل . 


ج- الحوالة ' بفتح | ماه و کسر‌ها : مأخوذة من التحو ل» يقال: 
حول الثيء من مکانه : نقله منه إلى مکان آخر » و حول وجبه :لفته. 
وقال في « المغني »: واشتقاقها من تو بل الحق من ذمة إلى ذمة. اه. 
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ولا كن الضمان وا و ال متشامين » ها يبنا من حمالة الدين ؛ 
اعقب بها » وهي ثابتة بااسنة والإجماع » فمنها ما أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة أن اني ول قال : ٠‏ مطل الغني ظلم » وإذا أحيل 
أحدك علىمليء فليتبع » وفي لفظ : « من أحيل بحقه على مليء فليحتل » 
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه » لبس محولا على غيره ولا خيار فا » 
ولیست بیع » لأنبالو كانت ببعاً لكانت بیع دين بدین»ولا جازالتفرق 
قبل القبض » لأنها بيع مال بجنسه » ولجازت بلفظ البيع» وبينجنسين 
كالبيع كله » ولان افظرا بشعر بالتحول » ولیست بمعنى البيع ءلعدم 
العين ذيها » بل او الة : انتقال مال من ذمة إلى ذمة . 

والالفاظ التي تنعقد بها لفظ الحوالة كأحلتك بدينك »أو بمعناها 
الخاص» كأ تبعتك بدينك على زيد ونحوه » ومقتضى الزام احال عليه 

بالدين مطلقاً . وشر ط لحوالة خسة شروط . 

أحدها : رضى بحيل » لأنالحق عليه » فلا يازمه أداؤه من جبة 
الدين عل احال عليه . 

والثاني : إمكان المقاصة » بأن يتفق الحقانجنساً وصفة » ولو لا 
وأخاذ وقدرآ افلا تصح بدنانير على درام »ولا بصحاح على مكسرة» 
ولا بحال على مؤجل » ولا مع اختلاف أجل ‏ لأنها عقد إرفاق 
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كالقرض » فاو جوزت مع الاختلاف اصار المطلوب منبا الفضل » 
فتخرج عن موضوعبا . 

والثالك : عر المال احال به وعليه لاعتبار سل » والجبالة 

والرابع : استقرار الال عليه ۾ كبدلقرض » ومن مبيع بعد 
ازوم بيع » لان غير المستقر عرضة للسقوط . ومقتضى او ال [لزام 
محال عليه بالدين مطلتاً » فلا تصح على مال سل » أو على رأس مال 
سلم بعد فسخ » لانه لا مقاصة فيه » وتقدم الكلام في «باب السل» . 

ولا تصح على صداق قبل دخول ونحوه مما يقرر الصداق » لعدم 
استقراره . ولا تصح الحوالة على مالكتابة » لأنه لیس بستقر » ولا 
على أجرة قبل استيفاء منفعة فيا إذا كانت الإجارة لعمل » أو قبل 
فراغ مدة إن كانت الإجارة إلى مدة » لعدم استقرارها . ولا تصح 
الحوالة على من مبيع على مشتر في مدة خيار مجلس أو شرط » ولا 
تصح الحوالة على عين من نحو وديعة » ولا استحقاق في وقف آوعل 
ناظره » أو على ناظر بيت المال» لعدم الاستقرار في كل » فلو آحال 
ناظر وقف ونحوه بعض المستحقين في الوقف على جبة من جپات 
الوقف ؛ لم تصح الحوالة » لحسكن ذلك وكالة 5الحوالة على ماله في 
الديوان . وتصم إن أحال مكاتب سيده بال كتابته » أو أحال زوج 


(وقف اله تعالى ) 1۹۹ ۲۹-۶ 


اه رأته بصداقها قبل دخول على مستقر » لأنه لا شترط استقرار محال 
به . ولا تصمم الحوالة يجزية على مسلم او ذي » لفوات الصغار عن 
ا حيل » ولا تصح الحوالة عليها لذلك . ولا يصح أن عيل ولد على 
أيه إلا برضى الأب » لأنه لاملك طلب أبيه . قال في « الاختيارات 
الفقبية » : وليس للابن أن يحل عل الأب » ولا يبيع دينه إذا جوزنا 
بیع ما على الغريم إلا برضى الاب ١‏ ١ه‏ . ولا یلزم ربالدين أن بحتال 
على و الد امحل » وتصح الحوالة على الضامن . ۱ 

والخامس کون ا محال عليه رصح الل فيدمن مثلي »كتكيلوموزون 
" لا صناعة فيه » غير جوهر ونحوه » وغير اللي کعدود ومذروع 
ينضبطان بالصفة » فتصح الحوالة بإبل الدية على إبل القرض إن قيل: 
يرد فيه الئل » وإن قلنا : برد القيمة ؛ فلا » لاختلاف الجنس ۰ وإن 
كان بالعکس لم تصح «طلقاً . ذکر معناه في «المغني » و«الشرح » 
و«المبدع » : قاله في « شرح المنتهى ۰ . ۱ 

قال العمريطي ناظماً لشروط الحوالة :. 
وجوزت خوالة الإنان. غرهه على غريم ئان 
بحكل دين لازم معلوم لاالإبل في الديات واشجوم 
والاونا اب نافيل ,وی تال رسف اقول 
كذا اتفاق الجنس في دنا والنوع والاوصاف‌مع قدریما 


كذلك الحاول والتأجيل وحيث صحت ,برأ اليل 
ودينه الذي على اال عليه صار الا لمحال 


حكم رضی محال عايه و حتال 
ومن ظنه مليئاً فبان مفلسا 
س ٩‏ - تكلم بوضوح عا بلي : استقرار محال‌به . رض عاللا رضى 
محال علیه» رضی تال » ومی يبرأ احیل . إذا أفلس محال عليه » أو جحد 
الحوالة » أو مات . من هو الليء » اذا ظنه مليئاً فبان‌مفلساً ‏ أو جيل حاله 
إذا رضيا بدفع خير من الحال به » أو بأخذ دونه أو بتعجيل أو تأجيل “أو 
بعوضه فا الحم ؟ ووضح ما يحتاج إلى قشل أو تفصل واذحكر الدليل 
والتعليل و اطلاف . 
" ج ‏ لايشترط استقرار محال به » فتصح بجعل قبل عمل » لأن 
الحوالة بنذلة وفائه . ويصح الوفاء قبل الاستقرار » ولا يعتبر رضى 
الخال عليه» ولا رضی المحتال إن كان المحال عايدمليئاً » أماكرنه 
لا بعتبر رضی المحالعليه,فلأن لمحيل أن يستو في الحق بتفسه‌وب وکیله» 
وقد أقام احتال مقام نفسه في القبض » فازم المحال عليه الدفع إليه 
كالو کیل : وأما المحتالعل مل * الا هريرة» رضي الله عنه » 
يرفعه : د مطل الغني ظر » وإذا أتبع أحدك على مليء فليتبع » 


1١ 


متفق عليه . وني لفظ : « من أحيل بحقه على مليء فليحتل » ولا 
لمحيل وفاء ماعليه من الق بنفسه وین يقوم مقامه » وقد أقام 
المحال عليه مقام نفسه في التقبيض » فلزم المحتالالقبول؟ لو وكل 
رجلا في إيفائه » وفارق إعطاء عرض عمافيذمته » لانه غير ماو جب 
لووقا أو عضن مسر شاه له افش مر ون 
المتعاقدين . وقال مالك والشافعي : یعتبر رضي المحتال » لأن حقه 
في ذمة المحيل » فلا يجوز نقله الى غيرها بغير رضاه ۽ كا لایجوز أن 
بجبره على أن يأخذ بالدين عوضاً » فأما المحال عليه قال مالك : 
لابعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه . وإن كان المحال عليه 
مفلا » ول يكن المحتال راضاً بالحوالة عليه ۽ رجع بدينه على 
الل : لآن الفلين عب » ول برض به فاستحق الرجوع کلییع 
المعيب » فان رضي بالحوالة عليه » فلا رجو عله إن | بشتر طالللاعق» 
لتفريطه . والمليء : هو القادر ماله » وقوله » وبدنه . فاله : القدرة 
على الوفاء » وقوله : أن لابکون ماطلاً » وبدنه : إمكان حضوره 
الى جلس الک »فلا پلزم رب الدين أن بحتال على والده » لأنهلايكنه 
إحضاره الى مجلس الک » وأما الصحة ؛ فیصح إذا رضي » لا 
دينه بت في ذمة أبيه . وان ظن المحتال المحال عليه مليئً أ جبله فلم 
يدر أمللء ام لاء فبان مفلساً وكان رضى » فقيل : لايرجع » لأنه 


tor 


رضي بدون حقه » ويحتمل أن يرجع » وهو رواية عن الامام آحد, 
لأن الفلس عيب في الذمة » فأشبه ما لو اشترى شيا بظنه ليم ءفبان 
معيباً . وهذا نیا آری أنه أقوى من الأول ءوالله أعلم . 

وإذا صحت الخحوالة باجاع شروطبا نقلت الحق المحال به الىذمة 
ا محال عليه » وبرىء المحيل مجرد الحوالة . قال الموفق وغيره : في 
قول عامة أهل الم . ومتى لم يكن الحال عليه قادراً ماله وقول 
وبدنه ءلم بلزم الاحتيال عليه »لمأ في ذلك من الضرر على المحال » 
والني لاء فا أمر بقبو ها على ال ومتی صحت فرضي الحتال 
والحال عليه بدفع خير من المحال به بالصفة » أو رضيا بأخذ دونه 
في الصفة والقدر » أو رضيا بتعجيل المؤجل » أو رضيا بتأجيله وهو 
حال » جاز ء أو رضا بعوضه جاز ذلك » لان الق نلا ولك إن 
جری بين العوضين رباء نسيئة » بأن عوضه عن موزون موزوناً » 


أو مكيل مكيل » اشترط القبض بمجلس التعویض . 


tor 


بدکم مأاذا بطل بيع 
وقد أحيل باتع أو أحال بالشمن ۱ 


س بره - اذا بطل بيع وقد أحيل بائع » أو أحال بالثمن » أو انفسخ 
البيع » أو أحال بائع الشتري على من أحاله علیه» أو أحالمشتر عالأعليه» 
أو اتفقا على قول مدين لرب دن : أحلتك على زد » أو : أحلتك 
بديني على زيد » أو ادعى أسدضا إرادة ال وکالة» و ادعی الآخر ادا وال 
أو اتفقا على قول مدين أرب ادن : أحلتك بديتك » وادعی أسيعيا ارادة 


الحوالة » والآخر ارادة الوكالة » نما حك ذلك ؟ واذكر الدليل والتعليل؟ 
- إذا بطل بيع كأن بان مبيع مستحقآ أو حرا » وقد أحيل 
ل اا ای باه 
أو حال بائع مدي له على المشتري بالثمن » بطات الحوالة »لأنا تيينا 

أن لامن على الشتري لبطلان البيع ٠‏ فير جع مشتر على من کان دینه 
عليه في الأولى » وعلى ا محال عليه في ااثانية لا عل انم » لبقاء الحق 
عل ماكان بإلغاء الحوالة » ويعتبر ثبوت ذلك ببينة أو اتفاقهم » فان 
اتفقا على حرية العبد » وكذبيم| محتال عل يقبل قوهما عليه ولاتسمع . 
بيتبماء لانم| صسكذباها بالدخول فالتبايع . ون آقامپا العبد قبلت 
وبطلت الحوالة ؛ وان صدقی المحتال » وادعى أنها بغير من العبد » 
فقوله سمينه . وان أقر المحيل والمحتال » وكذيه| المحال عليه » لم 
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يقبل قولهما عليه » وتبطل الحوالة . وان اعترف المحتال والمحال 
عليه » عتق » لاعتراف من هو بيده حریته » و بطلت الحوالة بالنسبة 
إليها » ولا رجوع للمحتال على الحیل » لأن دخوله معه في الحوالة 
اعتراف ببراءته » ولاتبطل الحوالة إن فسخ البيع بعد أن أحيل بائع» 
أو أحال بالثمن على أي وجه الفسخ بعيب » أو تقایل أو غيرهماء 
وان يقبض المحتال النمن » لأن البيع لم يرتفع من أصله » فلايسقط 
الثمن . واشتر الرجوع على بائع ذيهما » لأنه لما رد المعوض استحق 
الرجوع بالعوض » وقد تعذر الرجوع في عينه » للزوم الحوالة ؛ 
فوجب بدله»وكذا نكاحفسخ وقد أحيات الزوجة بالبر * وحكذا 
نحو هكإجارة فسخت وقد أحيل مؤجر » أو آحال بأجرة . ولبانع 
أحيل بثمن ثم فسخ الببع » أن بل المشتري بالثمن الذي عاد له 
بالفسخ على من حاله المشتري عليه في المألة الأولى » لثبوت دينهعل 
من أحاله المشتري عليه أشبه سائر الدیونالستقرة,واشتر أنيحيل الا 
عليه من قبل بائع على بائع في المسألةالثانية » وهي ما إذا كانالبائع 
أحال المشتري بالثمن » لاستقرار الدين عليه كما تقدم . وان اتفق 
رب دين ومدين عل قول مدين لرب دين : أحلتك على زید , أو 
على قوله له : أحلتك بديني على زيد » وادعى أحدهما إرادة الوكالة » 
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وادعى الاخر إرادة الحوالة “ صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه ءلأن 
الأصل بقاء الدین‌علی كل من المحيل والمحال عليه » ومدعي الحوالة 
يدعي نقله » ومدعي الوكالة ينكره » ولا موضع لليينة هنا » لان 
الإختلاف في النية . وإن اتفقا على قول مدين ارب الدين : أحلتك 
بدينك » وادعى أحدهما إرادة الحوالة » والآخر إرادة الوكالة ۽ 
فقول مدعي الحوالة > لان الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة » فلا يقبل 
قول مدعما . 


اذا اختلفا في لفظ الحو الة هل جرى بينهيا 


س ۸ه - اذا قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر » واختلف‌زید 
ووو : هل جرى بينها لفظ الحوالة أو غيره ؛ فن المصدق منها . وماالذي 
يترتب على ذلك ؟ وهل يحلف المصدق منها ومن‌مال من التالف يبد أحدها؟ 
واذا قال مرو لزید مثلا : أحلتك » وقال زيد : وكلتني » فن المصدقمتها؟ 
وما حم الحوالة من المدين على ماله في الديوان» وإحمالة من لا دينعليه 
شغماً على من‌دیثه عليه » ومن لادين عليه على من لادين عليه ؟ وما الذي 
يترتب على ذلك ۴ واذ کر الدليل والتعليل ؟ 


ج إذا قال زيد لعمرو ؛ أحلتني بديني على بكر »و اختلف‌زید 
وعمرو : هل جرى بينها لفظ الحوالة أو غيره كالوكالة بأن قال زيد : 
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أحلتني » بلفظ الموالة » وقال عمرو : وكلدنك بلفظ الوكالة » نان 
كان لأحدهما نة عمل بها » لأن الاختلاف هنا في اللفظ »مات لم 
يكن لأحدهما ييئة صدق عرو بیمینه , لأله يدعي بقاء الق على 
ما كان » وهو الأصل ء فلا بقبض زيد من بكر لعزله نفسه بإنكار 
الوا ؛ وما قبضه زيد من کر قبل » وهو المقبوض » قائم لم 
يتلف, لعمرو أخذه من زيد » لأنه وكيله فيه » والتالف بيد زيد مما 
قبضه من بكر بلا تفريط من مال عمرو » لدعواه أنه وكيله » ولزيد 
طلب عمرو بدينه عليه لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة . ود 
قال عمرو لزيد ثلا : أحاتك بلفظ الحوالة » وقال زيد : وكلتي 
في قبضه بلفظ الوكالة , ولا پينة لأحدهما » صدق زيد بيمينه لما 
. تقدم » ولزيد القبض , لأنه إما وكيل وإما محتال» فإن قبض منه 
بقدر ماله على عمرو فأقل قبل آخذ دينه » فله أخذه لنفسه لقولعمرو: 
هو لك » وقول زيد : هو أمانة في يدي » ولي مثله على عمرو » فإذا 
أخذه لنفسه حصل غرضه » وان كان زيد قبضه وأتلفه » أو تاف في 
بده بتفربطه سقط حقه وبلا تفريط » فالتالف من عمرو > وازيدطلبه 
بحقه » وليس لعمرو الرجوع على بكر لاعترافه ببراءته » والحوالة 
من مدين على ماله في الدبوات » أو من الناظر لاستحق على ما في 
الوقف إذن له في الاستيفاء فقط لا حوالة حقيقة » لأن الحوالة ها 
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تکون على ذمة » فلا تصح بال الوقف ولا عليه حینثذ » فلامحتال 
بذلك طلب محيله يحقه » لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إيراء ولا حوالة 
صحيحة » و إحالة من لا دين عليه شخصاً على من دينه عليه وكالة في 
الاستيفاء » ولو جرت بلفظ الحوالة » إذ ليس فيا تحويل حق من ذمة 
إلى ذمة » وإنماجازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكي) فيالمعنى »وهو 
استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق امحتال مطالبةالمحال 
عليه » وتثبت فيها أحكام الوكالة من عزل الوكيلبموت الموكلوعزله 
ونحوه ٠‏ وإحالة من لا دين عليه على مثله ٠‏ أي : من لا دين عليه وكالة 
في اقتراض » وكذا إحالة مدين على بريء وكالة في اقتراض , فلا 
بصارنه الحتال , لأنه وكيل في الاقتراض لا في المصارفة . ومن 
طالب مدينه فقال : أحلت علي فلات الغائب » وأنحكره الدائن » 
فقوله » ويعمل باليينة . 
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من نظم ان عبد القوي 
فيا يتعلق باحوالة 


ومعلوم دين مستقر باجود يصح السلم فيه على مشله قد 
ومن يرتضي لما أحيل بحقه على من عليدمئل دين الفتىاشبد 
پات ذمة المرء المحيل بريئة من الحق في طول ازمان الم بد 
بشرط اتفاق انس والوصف والنساء 

ححذاك حول فيي اشرط وا کد 
متي لم بين اهلاس من قد شراطته" 

ملياً فلا يبرا فاك شعت فاردد 
ووجبين في راض بل بعسرة ومنظنذا الاعسار ذا بسرقطد 
ولا مرن الا على ذي ملاءة ۽ ل وقول مع حضور مقصد 
ویرا بها من قبل إجبار جام الا على الشبور من نص أحمد 
ولس رض المرء المحالعليه في الحوالة شرطاً عند كل سدد 
وشرط يقرر ما أحيل عليه لا به غير ما آسامت فيه ليفرد 
ون يحل البتاع وقت الخيار وال مکانب أو هرس قبيل التأطد 
بر وأفات ودين صكتابة بصحفيالاقوی لا علیببل اصدد 
وان يحل أو يحتل' بأثان مشتر عليك فیظبر مستحقاً فأفد 
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وان ترددن بالعيب أو بمجوز 2 ول تقض الأثمان وجبين أورد 
كذاكل دين قد أحلت به ولم يكن مستقراً بعد فسخ ليعدد 
وأبطلبا القاضي به لا عليه بل إذا فيم صحت فالبائع امبدٍ 
إذا اختار يوماً أن يحيل محيله على من عليه قد أحيل فآرشد 
ولاشتري حقا إحالة بح عليهعلى الره ا لمحيل فقيدٍ 
ومن قال قبضي المال قبض حوالة 

فقال غريم بل وحكالة مسعد 
و بالعکس فاقبل قول ثاني‌حوالة وإن عينا لفظ الحوالة فاشبد 
إذا قال شخص قدأريدت وکا بهذا قي الول ن ا 
وان قالق ذا قداحلت بدینه فذال. حوالة بفسیر ترده 


وقل بيع أو عقد ارق حوالة فوجبان في تخبير مجلس معقد 


بإب ااصلح ‏ 


س بوره ما معنى الصلح لغة واصطلاحاً » وما هي أقسامه ؟ وبأي ثيء 
ثبت ؟ وما حکیه » وما حم الصلح بلفظ الصاح “أو بشرط أن يعطيهالياقي» 
أو عنمه حقه يدوه » أو من لا نسم ره »أو ما ادعي على مولاه؟ وا كو 
اله لمل والتعليل واغلاف والتفصيل . 


الصاح لغة : التوفيق والسلم » أي : قطع المنازعة » 
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واصطلاحاً : معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين » أي : 
متخاصمين . وهو ثابت بالكتاب وااسنة والإجماع . تال الله تعالى : 
( ون طائفنان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ا بالعدل)"" 
0 ۰( وان امرأة خافت من بعاپا تشوزاً أو إعراضاً قلا 
جناح جناح عليه أن يُصلحا بینبما صلحاً وااصللح خیر )۲ وقال : 
( وان تصاحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً ۷" وقال : 
(لاخیر في كثير من وام إلا منم بصدقة دروف 
أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرأضاة الله 
فسوف نو نيه أجرأ عظیماً ۳۷ . و لترمذي وغيره » وصححه : 
« ألا آخبرک بأفضل من در جة الصيام والصدقةوالصلاة » ! ؟قلنا:يل» 
قال : ه اصلاح ذات البين » فان فساد ذات البين الحالقة » وقال لأبي 
أيوب : « ألا أدلك على تجارة ؟ » قال: بل » قال: « تسعى فيإصلاح 
بين الناس إذا تفاسدوا » وتقارب بينم إذا تباعدوا » وعن أبيهريرة 
أن رسول الله و قال : « الصلح جائز بين المسامين » إلا صلحاً 
(۱) سورة الحجرات : ٩‏ 
۲) سور النساه : ۱۳۸ 


( 

(r) 
۱۳۲۹ : سورد النساء‎ )۳( 
۱۱6 : سء رة النساء‎ )4( 
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حرم عدت و أحل حراماً » رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حسن صحيم . وصححه الا . وأجمعوا على جوازه لا تقدم . 

رالصام خمسة أنواع » أحدها : يكون بين مسامین وأهل حر 
وتقدمت أقسامه في الماد . والثاني : بين زوجين خيف شقاق بينبماء 
أو خافت الزوجة إعراض زوجبا عنبا » ويأتي إن شاء الله تعالى في 
عشرة النساء . والثالك : بين أهل عدل وأهل بغي » ويأتي إن شاء الله 
في قتال آهل البغي . والرابع : بين متخاصمين في غير مال. والخامس: 
بين متخاصمين في المال» وهو المقصود بالباب . .. 

والصلح في الأموال قسمان : صلم على إقرار » وصلح على انكار. 
والصلح على الاقرار نوعان : نوع بقع على جنس الق » مثل أن يقر 
جائز التصرف ان يصح تبرعه بدين معلوم » أو يقر له بعين بيسده» 
فيضع المقر له عن القر بعض الدين ء كنصفه أو ثلثه أو ربعه» أو 
مهب له البعض من العين المقر بها » ويأخذ القر له الباقي من الدين أو 
العين » فيصم ذلك لأنه جائز التصرف لاینع من اسقاط بعض حقه 
أو هبته » كا لاینع من استيفائه » لأنه مكل قد کلم غرماء ار 
ليضعوا عنه » وفي الذي أصيب في حديقته » فر به الني ا »وهو 
ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف » فأخذوه منه» وقد روى عبدالله 
ابن كعب عن أبيه أنه تقاضی ابن أبي حدرد ديا كان له عليه فيالمسحد 
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فارتفعت أصواتهما حتى معا رسول الله يي » فخرج إليهما » ثم 
نادی : « ياكعب ! » فقال : لبيك بارسول الله » فأشار إليه أن ضع 
الشطر من دينك » قال : قد فعلت » فقال لا : « قم فأعطه »متفق 
عليه . ول صحة الاسقاطونحوه أن لاينع من عليه احق ربه‌بدون 
الاسقاط ونحوه » a‏ کل كان التو بلباطل » الا إن نکر 
من عليه الحق ولا بيئة » فانه يصح الصلح ما ذکر وغوه » ومتی 
اصطلحا » شم ظبرت بينة » فاختار الشیخ نقض ااصلح » لأنه انماصالح 
مکرهاً في الحقيقة » إذلو عل البينة لم سمح بشيء من حقه . ولا 
يصح بلفظ الصلح » لأندهضم للحق » وهذا الشپور» وهومنالفردات 
قال ناظمها : 
من قال صالحني بلفظ الصلم فلا تصح فاتیسه الشرح 
وعنه : پصح‌بلفظ الصلم » وهو ظاهر ماني «الموجز »و«التبصرةء 
واختاره ابن البنا في « خصاله » قال في ه شرح الاقناع » : وبا لة 
فقد منع الخرقي وابن أبي موم الصلح على الاقرار وأباه الأكثر » 
فعل الأولى إن وفاه من‌جنس حقه‌فپو وفاء » ومن غير جنسه‌معا و ضة 
ون أبرأه من بعضه فهو إبراء » وان وهبه بعض العين فبو هبة» ولا 
: سمی صلحاً » » فالخلاف اذن في و ات وان سره ۳ 
وأما المعنى فتفق عليه . | ه . 
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ولا يصح إن كان بشرط » مثل أن يقول : آبرأتك » أو: وهبتك 
على أن تعطيني البأقي » وان لم يذكر لفظ الشرط . ولا بصم الصاح من 
لایصح تبرعه » ككاتب وقن مأذون له في تجارة » وولي نحو صغير 
وسفيه وناظر وقف » لأنه تبرع » وم لایلکونه إلا إن أنكر من 
عليه ات ولا بينة لمدعيه . فیصح » لأن استيفاء البعض عند العجز 
عن استيفاء الكل أولى من الترل.ریصح الصلح من ولي ويجوز له على 
أو عين وبه بيئة » فيدفع البعض ویقع الابراء أو 
المبة في الباقي ء لانه مصلحة » فان لم تکن به بينة لم يصالح عنه . 


ما آدعی من دن 


الصلح عن الم جل ببعضه حالا ٠‏ 


س ۱۰۰ - تكلم بوضوح عا يلي : الصلع عنالمؤجل ببعضه حالاً . اذا 
وضع رب الدين بعض دين حال وأجل باقيه . الصلح عن حق کدية خطأ 
أو شه عمد أو قبمة متلف بأكثر من حقه . الصاح عن متلف مثلي بأكثر 
من قبمته » أو عن منلي بعرض أكثر فما . إذا صالح عن بيت أقر به على 
بعضه أو على سكناه » أو على بناء غرفة له فوقه » أو أدعى رق مكلف أو 
زوحبة مكلفة . اذا بذل المدعى عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية مالاً 
للمدعي صلداً عن دعواه » أو بذلت امرأة مالا لمبينها لبقى لها بنیتونتها . 
واذكر الدليل وااتعليل » ولتفصل وأظلاف ؟ 
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ج # لايصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاً » لأن الحطوط 
عوض عن التعجيل »ولا يجوز بيع الحلول والأجل ؛ هذا المذهب 
AS‏ الله عنها » وقال : نبى مر 
أن يباع العين بالدين » وكر « ذلك سعيد بن المسيب والقامم وسال 
والحسن ومالك والشافعي والثوري وابن عبينة وأبو حنيفة وإسحاق» 
وفي « الارشاد » و المبيج » رواية : بصح»واختاره الشیخ قتي الدين 
ره الله تعالى ‏ وروي عن ابن عباس » رضي الله عنما وابن 
سيرين والتضعي أنه لارأس به » وهذا القول هو الذي يترجح عندي 
وما يؤيده ماروىالبييق والطبراني عن ابن عباس قال : لما أمررسول 
الله او بإخراج بي النضير من المدينة أنه ناس منهم » فقالوا : إن 
نا ديو م تحل » فقال : « ضعوا وتعجلوا » ولات في ذلك مصلحة 
للقاضي والمقتضي » فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاء قبل حلوله » 
وقد يحتاج صاحب الحق الى حقه لعذر من الأعذار » وقيتعویزهذا 
مصلحة . وعن الحسن وابن سيرين آنپما كاتا لايريان بأساً بالعروض 
آن ادها می حقه قل غا لانیما تبایعا العروض ما فى الذملاء 
فصح كا اشتراها بثمن متلبا » ویصح في دين كتابة إذا عجل المكاتب 
البعض وأبرأه السيد » لأن الربا لايحري بن المكاتب وسيده في دين 
الكتابة » وان وضع رب دين بعض دين حال » وأجل باقيه ؛ صح 
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الاسقاط دون التأجيل » لأن الحال لايتأجل ‏ ولأنه وعده ء فلایلزم 
الوفاء به . قال في « الانصاف » : وذكر الشيخ تق الدينروايةبتأجيل 
الحال في المعاوضة لا التبرع » قال : واعل أن أكثر الأصحاب قالوا: 
لایصح الصلم في هذه ا لمسألة > وصححه في « الحداية » ودالمذهب » 
وه المستوعب »و « الخلاصة » وغيرجم » وجزمبهفي«الكاني» وغيره » 
وقدمه ناظم «المفردات» فقال: 
والدين إن يوصف بالحاول فالصلم لایصح في المتقسول 
عليه بالبعض مع التأجيل رجحه الجهور بالدليل 
وقال بالجزمب 4ه في الحكاني 2 وفصسل القنم للغلاف 
فصحح الاسقاط دون الاجل وذاك نص الشافعي ينجل 
مثال لما نقدم : لو كان له عليه مائة حالة أبرأهمنما بخمسين مؤ جلة» 
وكذا لو صالحه عن مالة صحاح بخسين مكسرة » وهو إبراء في 
الخسين »ووعدفي الاخر ی.وقال ابن القے سرحمه الله_:يصمالاسقاط 
والتأجيل » وهو الصواب بناء على تأجيل القرض والعارية » وهو 
مذهب أهل المديئة » واختاره شيخنا » وقال : وا صاله ببعضه 
حالاً مع الافرار والانكار ۽جاز » وهو قول ابن عباس وإحدى 
الروایین عی أحد » واشتاره شیشنا » فان هذا عکسالربا ءفات 
الربا یتضمن الزيادة في أحد الموضعين فيمقابلة الاجل » وهذايتضمن 
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براءة ذمته من بعض العو ض في مقابلة سقوط الاجل » فسقط بعض 
العوض في مقابلة سقوط بعض الاجل » فانتفع به كل منهما » ولم 
يكن هنا ربا لاحقيقة ولا لغة ولا عرفاً » واإذين حرموا ذلك إنما 
قاسوه على الربا » ولا خفی الفرق الواضح يينهما . ۵۱ . 

ولا يصح الصلح عن حق كدية خطأ » أو شبه عمد لاقود فيه › 
كجائفة ومأمومة » أو قيمة متلف غير مثلي » کعدود ومزروع بأ کر 
من حقه الصالح عنه من جنسه » لات الدية والقيمة تثبت في الذمة 
بقدره » فالزائد لا مقابلة له » فيتكون حراماً اليك المال 
ا کا 

ويصح الصلح عن متلف ٠‏ مثل كبزي كثر من قيمته من أخسسيذ 
اللقدين » ويصم الصلح عن حق كدية خطأ »وقيمة متلف ف » وعن مي 
بعرض قيدته أكثر من الدية » وقيمة المتلف والثلي في المسألتين لانه 
لا ربا بين العوض والمعوض عنه » فصح كما لو باعه ءایساوي‌عشرة 
بدرم . واذا ادعى على رجل بيت » فصاله عل بعضه » آو عل اح 
يني له فوقه غرفة ؛ أو على أن يسكنه مدة معلومة كدئة حكذا » أو 
مجبولة » كأن يصالمه على مدة عيشه » أي : عمره ؛ ل يصح الصلح » 
لانه صالحه عن ملكه عل ملكه » أو على منفعة ملكه , فان فعل على 
سبيل المصالحة معتقداً أنه وجب بالصلح» رجععليه بأجرة ماسکن» 


1Y 


أو أخذه من البيت » لانه أخذه بعقد فاسد . وت بنی فوق اليك 
غرفة ۽ أجبر على نقطبا » وإذا أجر السطحمدة مقامه بيده » ولهأحذ 
آله » فان صالحه عنہا رب البيت برضاهها جاز وان كانت 1 لقالبتاء 
والقراب من البيت فالغرفة ارب » وعلى البافي أجرتها ميينة » وليس له 
نقضها إن أيرأه رب البيت من مان مايتلف بها . وان أسحككنه أو 
أعطاه البعض غير معتقد وجو به کات متبرعاً » ومتى شاء انتزعه . 
وإن صالح شخص انسانً مكلفاً ليقر له بالعبودية » أي : بأنه ملوكه » 
أو صالم امرأة لتقر له بالزوجية ؛ لم يصح الصلم » لان ذلك صلح 
يحل حرام » لان ارقاق النفس وبذل المرأة نبا بعوض لايجوز . 
وإن بذل المدعى عليه العبودية » أو بذات المدعى عليها الزوجية مالا 
للمدعي صلحاً عن دعواه ؛ صم لان المدعي يأخذه عن دعواه الرق 
أو النكاح » والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه » فجاز حکموض 
اکن يحرم الاخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بفسیر حق ولو بتك 
زوجيتها بعد إتبن بأخذالعوضء لانه لم يصدر منه طلاق ولاخلع. 
وان بذلت امرأه مالا لمينها يقر لها ببينونتها ۽ صحء لأنه يجوز ها 
بذل الال ليينباء ويحرم عليه آخذه . وان طلقها وأنكر » فدفعت 
یه مالا ليقر لها با وقع منه من طلاقها ۽ صح . ولو طلقبا لا أو 
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أقل من ثلاث فصالمبا على مال لنترك دعواها الطلاق ۰ ام بجزالصل 
لانه يحل حراماً . 
ومن قاللغرعه : أقر بديني »وأعطيك منه متة » أو : أقر لي بديني 
وخذ منه مائة مثا » فأقر » ازمه ماأقر به لانه لا عذر. لمن أقر »ولم 
بصح الصلح لوجوب‌الاقرار علیهبا عليه منالحق اك لحريس 
عما يجب عليه . 


النوع الثاني 
من قسي الصاح 


س ۱۰۱ - تكلم بوضوح عن النوع الثاني من قسمي الصلح » مبينا حم 
ما اذا كان على غير حنسه » أو بلفظ الصلم أو بنقد عن نقد وبعرض أو عنه 
بنقد أو عرض أو بنفعة وحم ما اذا تلف قبل استيفاء النفعة » أو ظهر 
مستحقاً أو معياً » واذا صاطه بتزویج أمته .أو عن دين او بشيء في الذمة» 
او صالح الورثة من وصي له » أو صالم عن عيب فيمبيعه بشيء او صالحت 
المرأة عن دين أو عبن أقرت به بتزويحها » وعما اذا كان الصلح بتزويمها عن 
عيب أقرت به في مبيعها » او عما تعذر علمه » واذكر ما تستحضره من 
دلمل او تعليل او تفصيل ؛ ومثل لا يحتاج الى قثيل . 

ج ‏ النوع الثاني من أقسام الصاح على إقرار : أن يصالح على 
غير جنه » بأن أقر له بعين أو دن » م صالحه عنه بغير جنسه » فهو 


3۹ 


معاوضة . ويصح بلفظ الصاممكسائر المعاوضات بخلاف ما قبله »لأن 
المعاوضة عن الثيء ببعضه محظورة » فالصلح عن نقد بنقد بأن أقر له 
بدينار »فصالحه عنه بعشرة درام مثلاً أو عكسه » فهو صرف يعتبر 
فيه التقابض قبل التفرق » والصلحعن نقد بأن أقر له بدینار,فصاله 
عنه بعرض كثوب بیع » أو صالحه عن عرض أقر له به » كفرس 
نقد ذهب أو فضة بيع » أو صالمه عن عرض كوب بعرض بيع 
يشترط له شروطه كالعلم به » والقدرة على القسلي » والتقابض بالمجاس 
إن جرى بينم| ربا نسيئة . والصلح عن نقد أو عرض مقر به‌نفعة » 
كسكنى دار وخدمة قن معينين إجارة » فيعتبر له شروطبا » وتبطل 
بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات » بخلاف ما لو باعما أو 
أعتق العبد » فلامصالم نفعه إلى انقضاء المدة » وللشتري الخيار إن لم 
بعل ولا يرجع العید على سيده بثيء » لأنه أعتقه‌سلوب المنفعة .ون 
تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولمعنه » وانفسخت 
الإجارة , وفي أثنائها تنفسخ فيا بق » فيرجع بقسطه . وان ظبرت 
الدار مستحقة » أو القن حرا أو مستحقاً ؛ فالصلح باطل » لفساد 
العوض » ورجع مدع فيا أقر له به . وان ظبرا معيبين بما تقص 
به المنفعة ۽ فله الرد وفسخ الصلح» وإن صالحه بتزویج مته ۽ صح 
بشرطه » وامصالح به صداقها » فان فسخ نكاح قبل دخول بما بسقطهم 
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رجع زوج بما صالح عنه » وات طلقبا ونحوه قبل دخول 
رجع بنصفه . 

والصلح عن دين ونحوه غير دين سل بصم بغير جنسه مطلقً بأقلمنه 
أو أكثر أو مساويه » ولا يصح صلم عن حق يجنسه » کمن بر 2 
أقل منه او أكثر منه على سبل المعاوضة » لإفضائه إلى ربا الفضل » 
فان كان بأقل على وجه الابراء والهمة ؛ صح » إلا بلفظ الصلح . 
والصلح عن دين بشيء في الذمة بأن صالحه عن دينار في ذمته بأردب 
قم أو نحوه في الذمة ۽ يصمح » وحرم التفرق قبل القبض » لأنه يصير 
بیع دين بدين. ولو صالح الورثة من وصى له من قبل موروثهم بخدمة 
رقيق » أو بسكنى دار معينة » أو بحمل أمة معينة بدرام سماة؛ 
جاز صلحاً » لأنه إسقاط حق » فصح في الجبول الحاجة لا بيعاً » 
لعدم العم بالمبيسع . ومن صالح عن عيب في مبسع » بشيء من عين 
کدینار : أو منفعة كسكنى داره شبراً » صح الصلح » ولس من 
الارش في شيء » ورجع بالمصالح به إن بان عدم العيب » کانتفاخ 
بطن أمة ظنه حلا » ثم ظبر الال لتبين عدم استحقاقه » أو زال 
العيب سريعاً بلا كلفة ولا تمطيل نفع على مشتر » كزوجة بانت » 
ومريض عوفي هلحصول الجزء الفائت من البیع بلا ضرر ءفكأنه لم 
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يكن . وترجع امرأة صالحت عن عيب مبيءها بترو جیا » وبان عدمه 
أو زال سريعاً بأرش العیب لو كان » أو لم بزل سر يع نبا رضيت 
بالأرش مپرا لما » وكذا إن بان فساد البيع »كفن خرج حرأ أو 
مستحقاً . وان أقر له بزرع فصالحه عنه » صح على الوجه الذي اصح 
بیعه » وتقدم تفصيله . 

ويصح الصلم عما تعذر عامه من دين أو عبن » مثال الدين: كن 
ند معاملة و حساب مضی علیه زمن طویل » ومثال العین ؛ کقفیز 
حنطة وقفيز شعير اختلطا و طحنا » فيصم پمال معلوم نقداً ونسيئة » 
لأورد عن أم سامة قالت : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ل 
في مواريث بین قد درست ليس بینما بینة » فقال رسول الله ا 
نکر تختصمون (لي ‏ وإما أنا بشر » ولءل بعضك ألحن بحجته من 
بعض » وف أقضي بینکم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له منحق 
أخيه شيئاً فلا بأخذه » فا أقطع له قطعة من النار يأني بها أسطامافي 
عنقه يوم القيامة » فبك الرجلات > وقال کل واحد منها : حقي 
لأخي » فقال رسول الله باي :۰ أما إذا قلا ؛ فاذهبا فاقتسماء ثم 
توخيا الحق » ثم استهما » ثم ليحلل كل واحد منکا صاحبه » رواه 
أحد وأبو داود . لانه إسقاط حق » فصح في الجبول للحاجة » وللا 


يفف 


يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة » إذ لا طريق إلى التخلص 
إلا به » وسواء كانالجبل من الجبتين أو من هو عليه »وقال الشافعي: 
لا يصح الصلح على الجبول » لانه فرع للبيع » والبيع لا يصح على 
الجبول » فان وقع ااصلح بمجبول لم يصح » لان تسليمه واجب » 
والجبل به منعه » فان لم يتعذر عل اجبول » حكتركة باقية ۽ صالح 
الورثة الزوجة عن حصتبا منبا مع الجبل بها » فكبراءة من مجهول . 
جزم به في « التتقيم » وقدمدفي « الفروع » قال في « التلخيص » : 
وقد نزل أصحابنا الصلم عن ابول المقربه بمعلوم منزلة الإبراء من 
ابول » فيصم على المشهور لقطع النزاع . وظاهر کلامه في 
« الانصاف » أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه » ولان الاعيات 
لا تقبل الإبراء » وقطع به في « الإقناع » قال في « الفروع » : وهو 
ظاهر نُصوصه . اه . « ش منتهى » . 


۷۳ 


من النظم 
فيا یتعلق يباب الصاح 


والصلح ي‌الاموالقسان جوزا . وذلكخير من‌خلاف متکد 
فان بریء الإنسان من بعض حقه 

و یستوف يعض الحالصححه واحمد 

وي جو ,أن شفع بذلك شافع وإنشفعالقاضي بذلك يقتدي 
ون کان‌ذا الاستاط شرط لقبضه 

| بقيته قولين في الضحة اند 

وخرج من إبرائه من كذا على تعجل باقیه بير تنحكد 

ولا ض ذا من منعت برعا كعبد وطفل أو مکانب آعبد 

ولا من ولي الغمر إلا ضرورة کجحود مال مع تعذر شبد 

ومن عن مؤجل غير دين كنابة بصالح ببعض عاجل فليصدد 

ولیس صحيحاً منه تأجيل عاجل سوى من في مجلس البيع فاشيد 
ومن يسقطن بعضاً ویسی* بعضه 

في الاوهى اقض بالاسقاط والنسأاردد 

ولا صلم عن حق بجنس أسيئة وی وصححه بعرض مزيد 

كعقل الخطا أو متلف فيه قيمة كعبد وغير العید من كل مفسد 


۷ 


وتقضي بال الصاح في مال قاتل 
وعن متلف المي صحح بزائد 
ومن يصطلح مع من أقر ببيته 


حلیلا وف المكر عن‌عاقل ذد 
1 راع د 


سكناه عاماً اوري فوقه‌اصدد 


وان تعترف بالدين بالجعل صم في اعترافك لا في أخذ جعل جدد 


وإقرار أنثى بالتحكاح برشوة 
ودفعكدغوی الق عنكبرشوة 
وصلحبغير الجنس عتد تعاوض 
فات بتو ماصالحته بانتفاعه 
وصححه من اش بلزدیج نفسبا 
فزال سريعآ أو تبين سالماً 
وصححه بالمعلوم عن متعذر ال 
و بالعوض اجو لعن مثله جز 


وعبد برق لايصح لقصد 
يحوز كذا في زوجة في المجود 
له شرط أنواع المعاوضة اشد 
۳ تدعي أو ما اعترفت به عل" 
فان کان عن عيب المبيع ااردد 
ىا آرشه لامبر آمتاها امد 
حتق ولو عيناً على التوطد 
کدارس مبراث محال التعدد 


{Vo 


فصل في القسم الثاقي 
من قسمي الصاح 


س ۱۰۲ ماحم الصاح على الانکار » وها مثاله » وماذا بکون ف 
حق کل من الدعي والمدعى عليه ؟ واذ کو مایترتب على ذلك من شفعة أو 
رد أو فسخ » وحك ما إذا صالح بیعض عبن مدعی بها » أو عم یکذب‌نفسه 
وما الذي يترتب على ذلك ؟ واذا قال : صالي عن الملك الذي تدعيه »فيل 
یکون مقراً به . واذا صالح عن النکر لدين أو عبن أجني » أو صالح 
الأحني لنفسه في حال الانكار والاقرار في دين أو عن » فا الک ؟ 
واذا ظن القدرة أو عدمها » ثم ثبنت على استنفاذها ؛ فا الک ؟ 

ج ‏ القسم الثاني من قسمي الصلح ال الصلح على إنكار » بأن 
يدعي شخص عل آخر عينً أو ديناً ء فینکر الماعى علیه‌آویسکت؛ 
والمدعى عليه یجبل المدعى بهء ثم يصالحه نقداً ونسيئة » لأنالمدعي 
ملیعاً اي و بتأخير خصمه » فیصح الصلح » و به قال مالك وأبو 
حنيفة » وأ کثرالعماء » لعموم الایات الواردة في الصلح » و لعموم 
قوله عايه الصلاة و السلام : « الصلح جائز بين المسامين » فیدخل هذا 
في عمو مه » فان قالوا : فقد قال : « إلا صلحاً أحل حراماً » وهذا 
داخل فيه » لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال الدعی عليه » فحل 
بالصلم » قلتا : لانسلم دخوله فيه » ولا بصح حمل ۱ ديث عل 


LY 


ماذکروه اوجبين . أحدهما : أن هذا يؤخذ في الصلح بعنى اليع » 
نانه يحل لكل واحد منیما ما کان رما عليه قبله » وكذا الصلمبعنى 
الهبة » فانه بحل لأموهوب ما كان حراماً عليه . الثاني : أنه لو حل به 
الحرم لكان الصلح صحيحاً » فان الصاح الفاسد لابحل الحرام عو إنما 
معناه مايتوصل به إلى تناول المحرم » مع بقائه على تحریه »كما لو 
صالحه على استرقاق حر أو إحلال بضع محرم » أو صالحه بخمر أو 
أو خنزير » ولس مانن فيه ڪذاك » وعنه : لابصم » وهو قول 
الشافعي » لأنه عاوض عما لم يثبت له » فلم تصح المعاوضةءكا لو باع 
مال غيرة » ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد ججانبيه » 
فبطل کالصلح على حد قذف . والقول الأول هو الذي تيل اليهالنفس 
والله أعلم . 

ويتكون الصاح على إنكار إبراء في حق المدعى عليه » لأنه بذل 
العوض ليدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة ثبت عليه » فلا شفعة 
في المصالح عنه إن كان شقصأ من عقار » ولا يستحق مدعى عليه 
لیب وجد في مصالح عنه شيتا » لأنه لم پیذل العوض في مقابلشه 
لاعتقاده أنه ملکه قبل الصاح ؛ فلا معاوضة » ویکون الصلح بيعآ 
في حق مدع » فله رد المصاللم به مما ادعاه بعيب يجده فيه » لأنه 
آخذه على أنه عرض ما ادعاه » وفسخ الصلح إنوقع على عينه »و إلا 


يفف 


طالب ببدله . وتثبت في شقص مشفوعصواح به الشفعة » لأنأخذه 
عوضاً عن ما ادعاه » كا لو اشتراه به » إلا إذا صالم المدعي مدعى 
عليه ببعض عين مد عی ما » کن ادعى نصف دار بيدآخر » 
فأتكره وصالمه على ربعبا » فالمدعي في الصلح المذكور کالنکر 
المدعى عليه » فلا بؤخذ منه بشفعة » ولا بستحق لعيب شيا » لأنه 
يعتقد أنه أخذ بعض عبن ماله مسترجعاً له من هو عنده . ومن عم 
بكذب نفسه من مدع ومدعی عليه فالصلح باطل في حقه » آسا 
الدعي ؛ فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة » وأما المدعى عليه ؛ 
فلأنه ميني على جحده حق المدعي لیا کل ما ينتقصه بالباطل .وماأخذه 
مدع عا كذب نفسه ما صولح به » أو مدعى عليه ها انتقصه من 
الق بجحده » فبو حرام » لأنه أكل لمال الغير بالباطل » ولا بشید له 
إن عل ظامه . قال في ٠‏ الفتاوى المصرية » : ومن‌صالح على بعض الحق 
خوفاً من ذهاب جميعه » فبو مکره » ولا بصع » ولدأن يطالبهبالحق 
بعد ذلك إذا ثبت ذلك ببينة أو إقرار . ومن قال لآخر : صالحني عن 
ا ملك الذي تدعيه ۽ | بكن مقر با ملك امقول » لاحتّالإرادة صيانة 
نفسه عن التبذل» وحضور مجلس ال حكر بذلك . 

وان صالم أجني عن منكر لد ين بإذنهأو بدونه ؛ صحالجواز 
قضائه عن غيره باذنه وبغير إذنه » فان علياً وأبا قتادة » رضي الله 


1۷۸ 


عنها » قضيا عن الميت فأجازه الني م » وتقدم في الضمان . ون 
صالح أجني عن منکر لعين پاذن النکر » أو بدوت إذنه ؛ صخ 
ااصلح ولو يقل الأجني : إن المنكر وكله » لأنه افتداء لفشکر من 
الخصومة .و إبراء له من الدعوى » ولا يرجع الأجني بشيء مما 
صالح به عن النکر فيالمسألتين إن وقع‌بدرن إذنه في الصلح و الدفع» 
لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعاً »كا لو تصدق عنه » فان أذن 
الشکر للأجني في الصلح أو الأداء عنه ۽ رجع عليه إن نواه . وان 
صالم الأجني المدعي لنفسه » لیکون الطلب له وقد أنحكر 
الدعوى ؛ لم يصم » لأنه اشترى من المدعي مالم ينبت له » ول تتو جه 
إليهخصومة يفتدري منها » أشبهما لو اشترى منه ملك غيره . وان 
آقر لاحني » والدعی بددين ؛ لم يصح » لأنه يع دين لغير من هو 
عليه » وتقدم الکلام على بيع الدين مستوفی في باب السلم . ون كان 
المدعى بدعينآ » وأقر الأجني بها » وع عجزه عن استتقاذها من 
مدعی عليه؛ لم يصح الصلح » لأنه بيع مغصوب لغير قادر على آخذه» 
وان ظن الأجني القدرة على استنفاذها ۽ صم » لأنهاشترى من مالك 
ملكهالقادر على أخذه في اعتقاده , أو ظن عدم القدرة » ثم تبينت 
قدرتهعلى استنقاذها ؛ صح الصلح » لأن البيع ما يكن تسلیمه » فلم 
بؤثر ظنه عدمه. ثم لب عجز الأجني بعد الصلم ظاناً ااندرة عل 


۳۹ 


استنفاذها » خير الاجني بين فسخ الصلح ء لانه لم بسا له العقودعلیه 
فكان لهالرجوع إلى بدله » وبين إمضاء الصلح » لان الحق له كخيار 
العيب . وإن قال الاجني لامدعي : أنا وكيل المدعى عليه فيمصالحتك 
عن العين » وهو مقر لك بها » وإنما يححدك في الظاهر ؛ فظاعر كلام 
ار لا يصح الصلح . وقال‌القاضي : يصح » ثم إن صدقه المدعى 
عليه ملك العين » ورجع الأجني با أدى عنه إن أذن في دفعه » ون 
آنکر مدعی عليه الإذن فيه » أي : الدفع ؛ فقوا مین » وحکه 
كن أدى عن غيره دیا بلا إذنه . وان آنکر مدعی عليه الوكالة ۽ 
فقوه مع چیه ولا رجوع الاجني »ولا سکم پلکهاء مم إن 
كان الأجني قد وكل في الشراء»فقد ملكا المدعى عليه باط » وإلا 
فلا » لأن الشراء له بغير إذنه . ون قال الاجني لامدعي : قد عرف 
المدعى عليه صحة دعو اك » ويسألك الصلح عنه ووكلنيفيه »فصالحه, 
صح ءوكان الحتكم کا ذكرنا , لأنه هتالم يتنع من أدائه . قاله في 
«المغني » ملخصاً . | ۵ . «منتهى وشرحه» . 


فيا يتعلق في الصاح على إتكار 


ومن يدعي شيأ عليه فأنکر او ٠‏ آرم فبالمعلوم إن صالح اشد 
بصحته من مدع وهو باع فا جاز حك البيع فيه ليطرد 
وذاك هو الإبراء في حق منکر فلا شفعة فيه ولاردمفسد 
ولا صلح في حق العلیم بمينه وما ناله سحت بغفسير تردد 
وعن منکر إن صالح الغير طد فان 

أذن فنوى بالمال عوداً ليردد 
وقيل بلا إذن عن الدين جائز ون العين نم يدع الاذنيفسد 
وني مدعي الت وکیل وجبان ثم إن يصدقه یلکېا وإلا فلا اشهد 
ون كان في التتكذيب والصدق كاذياً 
۱ ففي ملکبا اعکس حك كل بل ابتد 
ولا یرجم الناوي على غير آذن وقيل بل عن ثابت بمبيعد 
ون ول يثبت يكن مثل مدع فيحلفه ات کان صدقه قد 
وان رامملك المدعينةد اشترى ٠‏ ديونآ ومغصوباً وفيالبيعفاقصد 
فان کذب الدعوى فذا الصلح باطل 

شرى غير مال وانقی ظلم معتدي ` 


(وقف نز تعای) ۱۸۱ ۳۱ 


كذا إن صدقا الدعوى بدين بأوطد 
وبالعين عن ذي العجز عن قبر جحد 

وان ظن امکات التخلص صححن 
في الاقوی‌ديضي إن عجز أو ليردد 
وان ظن عجزاً فاستبان مواتياً فوجوین فيتصحيسذاالصلحأسند 
وعن كلماجازالتعاوض عنه‌طد . وإنل جز فيه ابتياع لعقد 


الصلح على ماليس يال. 


وما يصع الصلح عنه وما لا يصح 


س ۱۰۳ - تكلم بوضوح عن الصلح على مالس مال میا مايصح 
دار فبان العوض مستحق ۰ أو عن قود بقيمة عرض» فبأي شيء برجم ؟وما 
هي الأشیاء التي تسقط بالصلم ؟ واذكر ماتستحضره من دليل أو تعليل . 

ج ‏ بصح صلح مع اقرار ومع إنكار عن قود في نفس ودونماء 
وعن سكنى دار ونحوها » وعن عيب في عوض أو معو ض ‏ قال 
في د امحرده : وان لم نز بیع ذلك . لانه اقطع الصو مة » فيصم عن 
قود بفوق دية ولو بلغ ديات » أو قیل : الواحب أحد ششن › لما 
روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له 


{AY 


القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات » فأبى أن يقبلبا » ولاف 
امال غير متعين » فلم بقع العوض في مقابلته . ويصح الصلم عا تقدم 
بما ثبت مبراً في نكاح من نقد أو عرض » قليل أو كثير » حال 
ومؤجل » لأنه يصح إسقاطه. ولا يصح صلح بعوض عن خيار في 
بيع أو إجارة أو عن شفعة أو عن‌حد قذف » لأنها لم تشرعلاستفادة 
مال » بل الخيار للنظر في الأحظ » والشفعة لإزالة ضرر الشركة ءوحد 
القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس » وتسقط جیعبا: 
الخياز » والشفعة » وحد القذف بااصلح » لانه رضي بترکبا . ولا 
يصح أن يصالح سارقاً أو شارباً ليطلقه ولا برفعه لساطان » لأنه 
لابصم أخذ العوض في مقابلته » ولا يصع أن يصالح شاهداً يكم 
شپادته . لتحريم كتانها إن صالحه على أن لايشبد عليه بحق ف أولآدمي» 
وكذا على أن لابشید علبه بالزور » لأنه لايقايل بعوض. 

ومن صالح آخر عن دار ونحوها » ككتاب وحيوان بعوض » 
فبان العوض مستحقاً لغير الصالح » أو بان القن حرا رجع بالدار» 
ونحوها المصالح عنما إن بقيت » وبدضا إن تلفت» إنكان الصلح مع 
إقرار المدعى عليه » لأنه بيع حقيقة : وقد تبين فساده لفساد عو ضه» 
فرجع فا كان له » ورجع بدعواه قبل الصلح . وفي « الرعاية ٠‏ : أو 
قيمة المستحق الصالح به مع إنكار » لتبین فساد الصلح بخروجالمصالحم 


AY 


به غير مال » أشبه ما لو صالح بعصيو » فبان مر » فیعود الامر الي 
ما كان عليه قبله . ووجه مافي « الرعاية » أن الدعي رضي بالعوض 
وانقطعت الخصومة » ول يسل له » فكان له قيمته . ورد بأن ااصلح 
لا أثر له » لتبين فساده » ورجع الصالح عن قود من نفس أو دونبا 
بعوض » وبان مستحفاً بقيمةعوض مصالح به » لتعذر تسلي ماجعل 
عوضاً عنه » وكذا لوصالح عنه بقن فخرج حرا » وان علالمتصالحان 
أن العوض مستحقاً أو حراً حال الصلح » فبالدية يرجع ولي الجناية » 
لحصول الرضىعل ترك القصاص » فيسقط إلى الدية » وكذا لو كان 
مجبولا كدار وشجرة » فتبطل النسمية وتجب الدية . وإن صالح على 
عبد أو بعير ونحوه مطلق » صح » وله الوسط . 
اجراء ماء في أرض غير» 
وما يترتب على ذلك 


س ٠١6‏ تكلم بوضوح عن كل ها يلي : إجراء ماء في أرض غيره» 
صلحه على ذلك » وما الذي یتر تب على ذلك ؟ والذي يعتبر لصسته والذي 
لا يعتبر ؟ الصاح على ساقية محفورة . الصلح على إجراء ماء مطر على سطع 
أو أرض » وهل الأرض الموقوفة كالمؤجرة ؟ وإذا صاله على سقي أرضه 
من هره أو عبله » أو اشترى َر في دار أو موضعاً في حائط ليفتح باب 
أو تموه ء فا الهم ؟ وهل ه اعادةما ذ کر ؟ .وما بحم الصاح على عدم 
إعادته » أو على زواله » أو على فعله صلحاً دا أو إجارة ؟ واذسعر 
الدلیل والتعليل . 


TAL 


جح بحرم أن يجري شخص في أرض غيره » أو في سطع غيره 
ماء »ولو تضرر بترکه بلا إذن رب الارض أو السطح »> لتضرره أو 
تضرر آرعه » وکزرعبا . ويصح صلحه عل (جراء مائه في أرض 
غيره أو سطحه بعوض » لأنه إما بيع وإما إجارة » وان صالحه على 
إجراء مائه في أرضه أو سطحه مع بقاء ملك رب المحل الذي يجري 
فيه » بأن تصالحا على إجرائه في ملكه , فبو إجارة » لا العقود 
عليه المنفعة » ون لم بتصالا على إجرائه فيه مع بقاء ملكه ؛ فهو 
بيع » لأن العوض في مقابلة امحل » ويعتير لصحتذلك إذا وقع إجارة 
عل قدر الماء الذي ريه لاختلاف ضرره بکثرته وقلته بساقية الماء 
الذي بخرج فبها إلى امحل الذي يجري فيه » لأنه لا جري فما أكثر من 
مائها . ويعتبر علم قدر ماء مطر برژية امحل الذي يزول عنه الماء من 
سطحأو أرض أو بساحته » أي : ذكر قدر طوله وعرضه » ليعلم 
مبلغه وتقدير ما يجري فيه الماء من ذلك امحل » ولا بعتبر علم قدر 
عمقه » لأنهإذا ملك عين الأرض أو نفعبا کات له إلى التخوم » فله 
التزول فيه ما شاء . وفي « الإقناع » : ون كان إجارة اشترط ذكر 
العمق » ولا يعتبر عل قدر مدة الإجراء للحاجة » إذ العقد عل المنفعة 
في موضع الحاجة إجارة كنكاح وني « القواعد » : ليس ياجارةمحضة _ 
بل شبیه بالبيع . وني « الإقناع » : يشترط فيه تقدير المدة » ولمستأجر 
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ومستعير الصلم على ساقية فو رة في آرض استأجرها أو استعارعا» 
ليجري الغير ماءه فا » لدلالتها على رسم قديم . وقال في « شرح 
الإقناع » : هذا ما جزم به في ٠‏ الإنصاف » وغيره » وفيه نظر» 
لأن المستعير لا يلك المنفعة » فككيف يصالمعلي| بهذا لا جوز 
أن بو جر أو يعير » وعل تسلیم الصحة ينبغي أن يعسكون العوض 
الصالم به عن ذلك مالك الأرض » کا يأتي فيا لو أجرها بإذن معير . 

ولا يجوز لمستأجر ومستعير الصلسعلى إجراء ماء مطر على سطح 
أو على أرض بلان السطح یتضرر بذلك » وم يؤذنله فيه بوالارض 
يجعل لغير صاحبما رما » فرعا ادعى رب الماء الملك على صاحب 
الأرض ۱ وأرض موقوفة كموحرة ني الصلحعن ذلك » فیجوز على 
ساقية محفورة لا على إحداث ساقية » أو اجراء ماء مطر عليها . وي 
« المغني » : الأولى أنه يجوز له »اي : الموقوف عليه حفر الساقية, 
لأن الأرض له » وله التصرف فیبا كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيبا 
إلى غيره » بخلاف المستأجر . قال في ٠‏ الفروع » : فدل أت الباب 
وا وخة والکوة ونصو ذلك لا یجوز في موجرة » وفي موقوفة 
الحلاف أو يجوز قولا واحداً» وهو أو » لأن تعليل تعلیل الشیخ لو 
يكن مسلا لم يفد » وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الجا » بل 
عدم الضرر » وأن إذنه يعتبر لدفع ال حلاف » ونيأتي کلام ابن عقيلفي 


ك4 


. الوقف » وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون المتاز بأمر شرعي » فلنصلحة 
الموقوف أو الموقو ف عليه أولى»وهو معنى نصه في‌تجدیده! لصلحة؛ 
وذكره شیخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة كالحكورة » 
وعليه حكام أصحابنابالشسام حق صاحب الشرح » في الجامع 
الظفري » وقد زاد عمر وعثان في مسجد الني ا د وغیرا بناهه 
ثم عمر بن عبد العزيز » وزاد فيه أبواباً » ثم المبدي » ثم المأمون.ولو 

صالحدعل أن , بسق أرضه من نهره » أو من عينه » أو بثره مدة ولو 
سي دل اصلح بعوض » لعدم ملك الماء . وقال في 
« الإنضاف » : وقيل : يجوز » وهو احتال في « المغني »و«الشرح» 
ومال إليه » قلت ا الناسعليه قدماً وحديثاً . 

و یصح شراء مر في دار وتحوها من مالكه » وشراء موضع 
بحائط یفتح باب , وشراء بقعة تحفر بثراً , لأنها منفعة مباحة ۽ فجاز 
یعبا کالاعیان . وصح شراء علو بیت » ولو ل يبن الييت إذا وصف 
ايت » ليعلم ليبني عليه » أو ليضع عليه بنياناً » أو يضع عليه خشباً 
وو ومع زر الماح ی من بيان أو کش رت انان 
أو الحشب الرجوع على رب سل بأجرة مدة زواله عنهء وقيده 
في « المغني » با إذا كان في مدة الإجارة » وكان السقوط لا يعود» 
فمفهومه أنه لا رجوع في مسألة البيع » والصلحعل الأبيد » ولا فا 
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إذا کان ااسقو ط کن عوده » وله إعادته مطلقاً » سواء زاللسقوطه 
أو سقوط ما تحته » آو لهدمه لهأو غيره , لانه استحق إبقاءهيعورض» 
وله الصلح على عدم الإعادة ۾ لانه إذاجاز دعه منه جاز صلحه عنه » 
کا له الصلح على زواله » أي : رفع ما على العلو من بنيان أو خشب » 
سواء صالحه عن ثل العوض المصالح به على وضع أو أقل أو أكثر, 
لانهدعوض عن المنفعة المستحقة له ؛ فصح ما انفقا عليه »و ذا لو 
کان له مسرل ماء من غيره » أو ميزاب ونحوه » فصالح رب الارض 
مستحقه ليزيلهعنه بعوض ۽ جاز » وله فعل ما تقدم من الممر » وفتح 
اباب في الحائط » وحفر البقعة في الارض برآ »> ووضع البناء 
والخشب عل علو غيره صلحاً بدا » لانه يجوز ببعه وإجارته » فجاز 
الاعتياض عنه بالصلم» وله فعله إجارة مدة معينة » لانه نفع مباح 
مقصود » وإذا مضت بقي » ومالك العلو أجرة ال » ولا يطالب 
بإذالة بنائه وخشبه » لانه العرف فيه » لانه يعم آنبا لا تستأجر 
لذلك إلا للتبابع » ومع القساكت له أجرة امل . 
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من النظم 
فيا بمج اح عنه 


بما صم صلحاعن د م العمد صالحن 
في الاقوى ولو فوق الدريات بأوطد 


0 
وان كان عن دار وعبد فخذهما 
ولا مضه عن حد قذف وشفعة 
وان تصطلح مع سارق لاصه 
وصلم على إجراء ماء بأرضه 
وان كان ایجاراً ليذكر قيده 


ولا بد من تحديد ساقية فان 


وقيمتهحراً وغصباً بها جد 


وأسقطه في الصلح في المتجود 


وعن شاهد نيكم الح قتعتدي 
ويشي‌وو ضع| شب مع عامهامید 
سوی ماه قطر من سطوح محدد 
یکن في كرأ جوزه في متحدد 


مقدار وقت في إجازته فقط 
. دفي الوقف في الاقوىأجز فيمجدد 

وإن لم بضر الارض أجر ضرورة 
۱ 00 یر رضاه في قويل بعد 
وصلحك كي تسقي نارآ ماله بوجه أجز کالییم ثلث الخدد 
ون تشتري آرضاً لتحفر مصنعاً وعلواً لنبني فيه مع علمه طد 
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وبشرط تبان اله ل وال البناء ومقدار اليناء المشيد 
وان تشتري‌علو آلهدممتی بنی ‏ بنيت في الاقوى طد وکلافقید 


فصل 
5 5 اطوار 


س ٠١۵١‏ -. لم وضع هذا الفصل ١‏ ومن هو اطار » وم | هي الوصاية 
نحوه ؟ واذا حصل في هواء الانسان » أو على حداره » أو في أرضه غصن 
شحرة غيره » فا حكر ذلك ؟ وما الذي يتر تب عليه من النقادیرو الأحكام؟ 
واذا صالح رب غصن أو عرف عن دلك بعوض » أو صالح من مال‌حانطه» 
أو زلق خشه الى ملك غيره عن ذلك بعوض ؛ فا الحم ؟ واذا اتفق رب 
الفصن واموی على أن الأمرة له أو بسنها » فا حم ذلك ؟ واذ کر الدليل 
والتعلیل واغلاف؟ 00 ۱ 

ج هذا الفصل عقد لبيان أحكام الجوار : مأيحب »وما يجوز 
وما بحرم . واطوار » بکسر الج : مصدر جاور » و اصله املازمةء 
ومته قیل امعتکف : جاور » وللازمة الجار جاره ق السکن . 
وقد وردت آحادیث ی حسن الحو ار والحث عل ذلك » فن ذلك 
ماورد عن ابن عر وعائشة » رعی الله عنهما قالا : قال رسول الله 
و 2 مازال جبریل يوصيني بال جار حتی ظننت انه سيورثه »متفق 
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عليه . وعن ی هريرة أن رسول الله ا قال : لاممنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره » الحديث متف عليه : وإذا حصفي هواء 
الانسان أو على جداره» أو في أرضه التي يلكا أو بعضبا » أو يماك 
نفعپا أو بعضه غصن شجرة غيره أو عرقه ۽ ازم رب الغصن والعرق 
إذالته برده الى ناحية أخرى أو قطعه » سواء أثر ضرراً أو لاء ليخلي 
لك الواجب اغلازه ‏ واطواه نام لقرار ومن رب اللصن 
أو العرق ماتلف به بعد الطلب بإذالته » لصيرورته متعدياً بابق ائه 
وبناه في « المغني » على مسألة ما إذا مال حائطه فلم بهدمه حتى آتلف 
شيثاً » فعليه لا ضمان عليه مطلقاً » ا صححه في « الانصاف » لأنه 
یس من فعله »فان أب رب صق أو عرق [زانه + قارب اطواه أو 
الارض قطع الفصن أو العرق إنلم زل إلا به » بلا حا کر ولاغرم؛ 
لأنه لابلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه ؛ ولا يجبر ربه على 
إزالته » لأنه ليس من فعله . وان آمکن رب اطواء إزالة الأغصان 
بلا إتلاف لها ولا قطع » من غير مشقة ولا غرامة » مثل أن يلويها 
ونحوه ؛ لم يجز له تلافبا كالمهيمةالصائلة إذا اندفعت بدو نالقتل » 
فان أتلفبا في هذه الحالة , غرمبا لتعديه به . وإن اتفق رب الغصن 
وامحواء على أن الثمرة لصاحب المواء أو بينها » جاز الصلح؛ لأنه 
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أصلح من القطع » ولم بازم الصلح» فا کل منهما إبطاله مق شاءء لأنه 
مجرد اباحة من كل منه| لصاحبه » وصحة الصلح هنا مع جالة العوض 
وهو الثمرة خلاف القیاس » لخبرمكحول يرفعه : « أيا شجرةظللت 
على قوم » فېم بالخيار بين قطع ماظلل » أو أكل مرها » وفي «المبيج» 
في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام لاسامين . ومعناه أيضاً 
لابن الف في « اعلام الموقعين » لأن إبقاءه إذن عرفا في تصاول 
ما سقط .وان انق من عرو شعره إل أرقن جار ارت 
العروق ضرا » كتأثير الممتد في المصانع وطي الآبار » وأساس 
الميطان » أو كتأثيره في .نع الأرض التي امتدت لا العروق من 
TT‏ نبات زرع لصاحب الارض » أو لم يؤثر الممتد 
شيك من ذلك » » فک في إزالته » وفي الصاح عنه كا حكر في الاغصان 
على ماتقدم من التفصيل والخلاف » إلا أن ار وق ق لائر ة لمابخلاف 
الاغصان . 

وصلح من مال حائطه الى ملك غيره أو من زلق خشبه الى ملك 
غيره » کصلح رب غصن مع رب الواء » فلا يصح على ماتقدم . 
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فصل 


في اخراج دكان ودكة بنافذ وغير ذلك 


س ٠١+‏ - تكلم بوضوح عمايلي : اخراج دكان ودكة بنافذ . ماتلف 
بذلك . اخراج جناح أو ساباط أو ميزاب ؛ اخراج دکان ودكة وجناح 
وساباط ومیزاب في ملك غيره » أو هواته » وفي درب غير نافذ » أو فنع باب 
فيه لاستطر اق أو لغيره . الصاح عن اشر اج دكان ملك غيره وسناح و ساباط 
وميزاب بهواء غيره . نقل باب في درب غير نافذ . من له باب مر في درب 
غير نافذ » فأراد أن یستطر نى منه استطراقاً عاماً . واذكر مایتعلق حول 
ذلك من المسائل . وما . لك من دلبل أو تعليل أو أمثلة أو تفصيل 
أو خلاف . ش ش 

ج - يحرم اخراج دكان , أو اخراج دكة بطريق نافذ.والدصسكة 
بالفتح » والدكان بالضم : بناء يطح أعلاه للمقعد » وني موضعآخر: 
الدکان کرمان : الحانوت . وفي « الاقناع » الدکان مر الدكة المبنية 
للجاوس عليها » فيضمن مخرج دكان أو دكة ماتاف به لتعدیه » وكذا 
جناح » وهو : الروشن على أطراف خشب وساباط وميزاب»فيحرم 
اخراجبا بنافذ إلا بإذن الامام أو نائبه بلا ضرر ء بأن يكن عبور 
مل من تحته » وإلا لم .يجز وضعه ولا اذنه فيه وفي « المغني » و 
أحمد » ذكره الشيخ تق الدين رحمه لله في « شرح العمدة » قلت : 
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وعليه العمل في كل عصر ومصر . قال في « القواعد الفقبية » :اختاره 
طائفة من المتأخر ين » قال الشيخ تق الدين رحمه الله : إخراج الیازب 
إلى الدرب هو السنة » واختاره . | ۰.۵« إنصاف » . فان كانالطريق 
منخفضاً وقت وضعه » ثم ارتفع اطول الزمن » فحصل به ضرر 
وجبت إزالته » ذكرة الشيخ تق الدين. 

والساباط : هو المستوفي للطريق على جدارین» قال الجوهري : 
سبط مققة بين تنا طن تحنهها طريق »والمع سوابيط وساباطات. 

وأماجواز إخراءجها إذا لم يكن ضر ر باذنالامام أو نائبهبفلانه 
انب المسلمين » فادنه كإذنهم » ولحديث أحمد أن عبر اجتاز على دار 
العباس » وقد نصب ميزاباً إلى الطريق فقلعه » فقال : تقلعه وقد 
نصبه رسول الله پټ بيده ؟! فقال : والله لا تتصبه الا عل‌ظبري» 
ناف حتی صعد عل ظررهفتصبه .ورین اماد ب وقالاشیخ 
تق الدين : ومن كانت له ساحة يلقي فبا التراب والحيوان الميت » 
وتضرر الحيران بذلك ؛ فإنه يجب على صاحبها ات يدفع ضرر 
ا بارعا ادم مانا من پعمرها أو بآن نم أن بلقم 
ما يضر بالجير ان .وقال رحه الله :ولا يجوز لأحد أن خر في طريق 
السامین شيا من أجزاء البناء » حتى إنه ينبى عن تخصيص الحائط 
لآ يكل رب الام یه سدهبقدر غلظ الحم الى . 


كلف 


وعرم إخراج دكان ودكة و جناح وساباط وميزاب في ملكغيره 
أو هوائه » أو في درب غير نافذ » أو فتح باب في ظبر دار في الدرب 
غير النافذ لا استطراق إلا باذن اكه إن كاتف في ملك غيره » أو 
بإذن أهل الدرب غير النافذ » لأنه ملكبم ؛ فلم يجز التصرف فيه بلا 
إذنهم . ویجوز فتح باب في ظبر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله 
لغير استطراق كضوء وهواء » لأن الحق لأهله في الاستطراق ول 
يزاحمهم فبه . ولان غابته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه » 
ویجوز فتم ذلك ولو لاستطراق في زقاق نافذ » لأنه ارتفاق با 
لا بتعين له مالك » ولا إضرار فيه على الماوين . 

ويجوز صلح بعوض عن |خراج دكان ودكة ملك غيره؛ وجناح 
وساباط وميزاب ببواء غيره» أو عن الاستطراقفيدرب غير نافذ» 
لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب » فجاز أخذ العوض عنه 
كسائر الحقوق ٠‏ وحلهفي الجناح ونحوه إن عل مقدار خرو جهوعلوه. 
ویجوز نقل باب في درب غير نافذ من آخره إلى أوله » لتركه بعض 
حقه في الاستطراق » فلم نع منه بلا ضرر » فان کان فيه ضرر ملع 
منه» كأن فتحه في مقابلة باب غيره » وكفتحه عالاً يصعد إليه بس 
شرف منه عل دار جاره . ولا يجوز نقل الباب الذي بالدرب غير 
لنافذ من أله إلى داخل إن لم يأذن من فوق الداخل عنه » لتقدمه إلى 
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موضع لا استطراق له فيه » نان أذنت له من فوقه ؛ فإنه يجوز » 
ویکون إعارة لازمة » فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد 
الأول » كإذنه في نحو بناء على جداره » لأنه إضرار » فا سد 
امالك بابه الداخل » ثم أراد فتحه لم ملك إلا بإذن ثان . ومن خرق 
بين دارين له متلاصقتين من ظب رهما » باباهما في در بین مشتركين » 
باب كل واحدة منها في درب غير نافذ » واستطرق بالخرق إلى كل 
من الدارین‌من الأخرى ؛جاز » لأنه ما استطرق من كل درب إلى 
داره التي فيه ؛ فلا ينع من الاستطراق منبا إلى موضع آخخر » کدار 
واحدة ما بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 
ومنل باب سم بخرج منه النساء » أو الرجل الرة بعد الرة 
في درب غير نافذ » فأراد أن يستطرق منه استطراقاً عام ؛ فقال 
الشيخ تق الدين : ينبغي أن لا يجوز » لأن الظاهر أنه إا استحق 
الاستطراق كذلك » فلا بتجاوژه . . 


1۹۹ 


ذا أحدث ما که ما یضر بجاره 


س ۰۷ E a‏ لا يتضح إلا بالتمثيل : اذا 
أحدث جلکه ما يضر بماره من نحو جام أو غرس شجو ؛ اذا تلف بسبب 
احدائه في ملكه نيء . اذا ادعى فساد پثره یکنیف جاوه أو بالوعنه . اذا 
كان المضير باطار سابقاً . من أراد تعلية بنياته على جاره . ماذا يازم كل 
منها تحو الآخر في نمو سترة أو بناء ما بينها . أو صعود شرف منه على 
النازل . من حفر بثراً في ملكه » فانقطع ماء بئر جاره . من ماء جاره 
له حق في جریانه على سطحه . التصر ف في جدار مش رم توك أو جدار جار 
وضع المشب على جدار جاره ؛ الاستناد الى حائط حاره ؛ استاد قاشه 
وجاوسه في ظله ؛ ؛ لنظر في ضوء سسراج افير » وا کو ال 
أو تعلیل أو خلاف . 

ج _ وحرم على المالك أن يحدث بملكه مایضر محاره » بر : 
« لاضرر ولا ضرار » احتج به أحمد . ومثال مايضر بالجار كحمام 
يتأذى جاره بدخانه » أو بلطن حائطه ائه » وككنيف ملاصق 
لخائط جاره یی رغه أو بصل إلى ره وکرحی نز با 
حیطانه » وفي وقتنا هذا مکنة الطحن » وکتنور يتعدى دخانه إليه » 
ومله في:وقتنا الفرن » لا في النار من الخطر أيضاء وعل دكات 
قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق » وبهز حيطان اخبر » وهذا 
إضرار يجاره . 


(وقف 4 تماق ) 1۹۲ مام 


وبحرم غرس نحو شجرتين » كجميز نسري عر وقه فتشق مصنم 
جاره . وما يضر با جار أيضاً غرس الأثل » لان عروقه تضخموتؤثر 
على ماحوها من البناء » وحفر بثر بنقطع ماء بثر جاره » وسقي 
وإشعال نار يتعديان إلى جاره » ونحو ذلك من كل مايؤذيه. ويضمن 
من أحدث پلکه مايضر بجاره ماتلف بذلك بسبب الاحدا ثلتعديه 
به وكا عه إن اتف ذلك ,يما له منعه من [إحياء ما يجواره » 
لتعلق مصاله به »ا له منعه من دق وسقي بتعدی له » خلاف 
طبخه و خبزه في ملکه» فلا هنم منه لدعاء الحاجة أيه » » وأيسرضرره. 
وان انغ اسان بثره كنيف جاره أ و . بالوعنه » اختبر بالتفط 
را نيا نا سخ أمريعة انم تقاف إن لكك مها 
بنحو بناء ينع وصوله إلى البثر .ولا يمنعمن ذلك المضر بالجارسابقاً 
بضرر لاحق مه مدبغة كرحى وتتور » فأحيا 
ا عر ها امو انا أو دار أو اکر ی وار ا عات ف 
يتضرر صاحب الملك 00 ا ذ كر من نحو المديغفة» لم يلزم 
صاحب المدبغة ونحرها إزالة اضر » لانه لم يحدث بلك مابضر 
مجاره . وليس لاجار منع جاره من تعلية داره » ولو أفضى إعلازهالى 
سد الفضاء عنه ؛ قاله اشیخ . قال في « الفروع » : وقد احتج هد 
بالخبر : « لاضرر ولا + فیتو جه منه منعه » وروی أبو حاص 


1۹4 


المكبري في « الادب »عن أبي هريرة مرفوعاً : « من حق الجارعلى 
الجار أن لايرفع البنران على جاره لبسد عليه الربح » قال شيخنا : 
ویس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملحکه بلا نراع . قال في 
«الفروع ۰ : كذا قال : وبارم الاعلى من الجارين بناء سترة تمنغ 
مشارفة الاسفل » لان الاشراف على انار اضرار به » لاه يكشفه 
ويطلع على حرمه » فمنع منه »و کذالو كانت السترة قديمة فانهدمت» 
فانه يجب إعادتها » فان استويا في العلو اشتركا في بنائها » إذ ليس 
أحدهما أولى بالسترة من الآخر بالسترة » فلزمتهما . ويجبر متنع من 
على البناء مع الحاجة » لانه حق عليه » لتضرر جاره بمجاورته له من 
غير سترة » فأجبر عليه كسائر الحقوق . وان كان سطم أحدهما أعلى 
من الآخر» فليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على بيت 
جاره إلا مع السترة کا تقدم . ولا يلزم الأعلى سد طاقة إذا لم ينظر 
منبا مایحرم نظره من جبة جاره » إذ لاضرر فيها على الجار حينئذ » 
فان رأى ذلك منها ازمه سترها »ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم 
پنظر حرامأعلى جاره » فان نظر ذلك »حرم ومنع.واذا حفر إنسان . 
شرا في ملكه » فانقطع ماء پثر جاره » وتوم انقطاع ماء بثر جاره 
بسبب حفر بثره الحادثة ۽ طمت الحادثة ليعود ماه بثر جاره؛ لاف 
اظاهر أن الانقطاع بسبيها .فان سد الثاني بثره » ولم يعدماءالاولى». 
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كلف الجار » وهو صاحب البثر القديمة »حفر البثر المطمومة الي 
سدت من أجله » لاله تسبب في سدها بغير حق . وقيل : لايكلف 
سد بثرهء ولو انقطع ماء ج اره . وهذا القول قوي فيا أرى » 
وال أعر. 

ومن له حق ماء يجري مال ا لجاره تعلية 
سطحه ليممع الماء أن يجري على سطحه ؛ لما فيه من إبطال حق‌جاره» 
آو آن یعلیه اي یکثر ضرر صاحب الاق یاجرانه عل ماعسلاه 
امضارة به . ویحرم تصرف في جدار جار أو في جدار مشترك بين 
لمخصرف وغيره بفتم كوة » أي : الخرق فيالجدار » ويقال «روزنة .. 
أو بفتح طاق » أو بضرب وتد ولو لستره » ويحرم أن يحدث عليه 
ره أو عضا مج بد ول التعلدين الا ادن مال أو شر نک 
كالبناء عليه » وكذا يحرم وضع خشب على جدار جار أو مشترك » 
إلا أن لايمكن تسقيف إلا به » فيجوز بلا ضرر حنائط » ويجير 
رب الجدار أو الشريك فيه على کین منه إن أبى بلا عوض » 
لحديث أي هريرة مرفوعاً : ة لایمنعن جار جاره أن بضع خشبةعلى 
جداره » ثم يقول أبو هريرة : مالي ارا کر عنبسا »عرضین » والله 
لأرمين بها بين أ كتافك . متفق عليه . ولانه انتفاع بحانط جاره على 
وجه لابضره ؛ آشبه الاستناد إلنه وهو من الفردات » قال ناظمها + 
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ووضع الاخشاب على امدار . للجار إن لم يك بالاضرار 
مع اضطرار منه لققيف عليه اب اباه بالتعنيف 
وقال أبو حنيفة ومالك »وااشافعي في الجديد : ليس للجار وضع 
خشبة على جدار جاره » لانه انتفاع لك غيره من غير ضرورة . 
والقول الاول هو الذي تطمئن إليه النفس » لحدبث أبي هريرة . فان 
كان فيه ضررء أو لم يحتج له » لم جز إلا باذن ربه» ولا فرق بين 
البالغ والیتیم وامجنون وال » ولم يجز ارب الحائط أخذ عوض 
إذاً » لانه يأخذ عوض مایجب عليه بذله » ذکره في « البدع » . 
وجدار مسجد کجدار دار وأولى , لأنه إذا جاز في ملك الحار 
مع أن حقه مبني على الشح والضيق » ففي حقوق الله امبنية علالمساعحة 
والمساهلة أولى . والفرق بين فتح الباب والطاق » و ون و ضع الحشب 
أن الخثب يسك الحائط » والطاق والباب يضعفه , ووضع الحشب 
تدعو ا اجه له »بخلاف غره. وارب الحائط هدمه لغر ض صحيح» 
ومتى زال الخشب سقوطه » أو سقوط الحائط ثم أعيد ۽ فلهإعادته 
إن بق انجوز لوضعه » وان خیف سقوط الحائط باستمراره عليه؛ 
لزمه إزالته . وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمهإزالته» 
لان فيه إضراراً بصاحبه » ولا ضرر عل‌صاحب الط . ولسلرب 
الحائط هدمه بلا حاجة , ولا إجارته أو |عارته على وجه هنم لستحق 


أءه 


من وضع خشبه > لأنه بسقط بذاك حقاً وجب عليه » ون باعه 
صح البيع » ولم يلك المشتري منعه : ومن وجد تاءه أو وجد 
خشبه على حائط جاره »أو وجد مسيل مائه في أرضغيرءأو جناحه» 
أو ساباطه في حق غيره » أو وجد مجرى مائه في سطحه على سطح 
غيره » ولم يعم سبيه وزال ؛ فله إعادته » لأن الظاهر وضعه بحق » 
فان اختلفا في أنه وضع بحق أو لا ؛ فقول صاحب البناء والحشب 
والمسيل ونحوه أندوضع بحق بيمينه» عملا بالظاهر » وللإنسان أن 
يسةند إلى حائط غيره » وأت بسند قاشه وجلوسه‌في ظله بلا 
إذنه » مشقة التحرز منه » وعدم الضرر فيه . ویجوز للانسان أنينظر 
في ضوء سراج غيره بلا إذنه» وفي « الغاية وشرحبا » : ویتجه : 
ویجوز الانسان کنبه شتا سیر » ككلمة وسطر بقامه من مبرة غيره 
بلا إذنه» مرب يان العادة بذلك » ولأنه ما يقسامم به عادة . وقالاشيخ 
تق الدين : مو جا روه يصمأن يرد عليها 
عقد بيع ولا عقد إجارة کسألتتا» أي : کالاستناد إل الجدار 
ونحوه » ومثليا في العين تجو ية برب ۱ 


اذاطلس شر يك 


في حائط أو سقف شربكه ببناء معه 


۱ س ۱۰۸ - تكلم عن أستكام ما بلي :اذا طلب شريك ف انطو سقف 
شریکه بناء معه . إذا بناه باذن شريك أو حاى . أو بناه شريك لنفسه. 
اذا احتاج نهر أو دولاب »أو بثر أو ناعورة؛ أو قناةلمارة, وهو مشتوك 
اذا بنا ما بينها نصفين . والنفقة كذلك على أن لأحدهما أكثر من الآخر . 
اذا عحز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها » فأعطوها لمن يعمرها يحزء . من 
كان له علو بيت » فانهدم الأسفل » هل يازم الأعلى بناوه أو المساعدةعليه ؟ 
من هدم بناء له فبه حصة اذا خيف سقوطه » واذ کر ما لذلك من أمثلة 
وأدلة وتعلملات . 

ج ذا طلب شريك في حائط اندم »أو سقف فا 
بینبا مشاعاً » أو عن فل أحد ها وعلو م وأو وفنا 
اندم » شریکه الوسر فيه ببتاء معه ۽ أجير المطلوب على 
البناء معه » کا يجبر على نقضه معه عند خوف سقوط الحائط أو 
السقف دفعاً لضرره » ديت : « لا ضرر ولااضرار » وكون الملك 
لا حرمة له في نفسه توجب الإنفاق عليه مسل » لکن حرمة الشريك 
الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك » فان أبى شريك البناء مع 
شريكه » وأجيره عليه اک ووا »أخذ اک ترافعا إلنه من‌مال 
الممتنع النقد , وأنفق بقدر حصته» أو باع الحا عر ض المتنعإن 
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م يكن له نقد » وأنفق من نه مع شريكه باحاصة » لقيامه مقام 
الممتنع ؛ فان تعذر ذلك على الحا لنحو تغييب ماله ؛ اقترض عليه 
ا لحا » ليؤدي ما عليه » كنفقة نحو زوجته . وإن بناه شريك یاذن 
۱ شریکه أو بناه بإذن حاى أو بدون إذنها. ليرجع على شریکه‌حال 
کون ما يبنيه شركة ؛ رجع » لوجو به على المنفق عنه » وإن بناهلنفسه 
له ۽ فالمبني شركة بيني کا كان » لان الباني إغا أنفق على الأليف » 
وهو أثر لاعين يملكبا » وليس له أن ينم شريكه من الانتفاع به 
فل آخذ نفقه الف ا أنه لمن له نقعنه . وان دن له كين 27 
المبدم , فالبناء للبافي خاصة » وله نقضه لأنه ملكه » لا إن دفع له 
شريكه نصف قيمته ؛ فلا لك نقضه » لأنه يجبر على البناء فأجبر على 
الإبقاء » وليس لغير الباني نقضه ولا إجبار الباني على نقضه ء لأنه إذا 
لم ملك منعه من بنائه فأولى أن لا ملك إجباره على نقضه . ون لم يرد 
الانتفاع به » وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة ؛ لم يازمه الا إن أذن ۱ 
وان كان له رسم انتفاع ووضع خشب » وقال : ما أت تأخذ مني 
نصف القيمة لأنتفع به أو تقلعه لنعيد البناء بيننا ۽ لزمه إجابته» لأنه 
لا ملك إبطال رسومه وانتفاءه » وحكذا إن احتاج لع‌ارة نهر أو 
دولاب أو بثر أو تاعورة أو قناة مشتركة بين اثنين فأكثر » فيجير 
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الشريك عر العارة ات امتنع > وفي النفقة ما سبق تفصيله . وليس 
لأحدم منم صاحبه من العمارة إذا أرادها كالحائط » فان عمره حدم 
فالمال بينهم على الشركة » ولايختص العمر»لان الما ینیع من‌ملکهم» 
وإنا أثر أحدم في نقل الطين منه » ولي فيه عين مال » وا لمكم في 
الرجوع بالنفقة کا تقدم في الحائط . وإذا كان بعض شرکاه في نهر 
أو نحوه أقرب إلى وله من بعض ؛ اشترك الكل في كريه وإصلاحه 
حتى يصلوا إلى الأول » ثم إذا وصلوا فلا شيء على الأول » لانتباء 
استحقاقه » لأنه لا حق له فيا وراء ذلك » ويشترك الباقوت حتى 
بصلوا إلى الثاني » ثم لا شيء عليه لا تقدم . وبشترك من بعد الثاني 
حتى ينتبي إلى الاك » ثم لا ثيء عليه » وهکذا کل انتبی العمل 
إلى موضع واحد منیم لم بکن عليه فيا بعده شيء » لأنه لا ملك فيا 
وراء مو ضعه . 5 ۱ 

ون بنيا ما بينهما نصفين من حائط وغيره » والنفقة ينها نصفين » 
على أن لأحدهما أكثر ما للآخر ؛ كأن شرطا لأحدها الثلثين مثلگ» 
وللاخر اثلث ؛ لم يصح » لانه صالح على بعض ملكه يبعضه» آشه 
ما لو أقر له بدار فمالحه بسکناها , أو بنياه على أن كلا منیا يحمله 
ما يحتاج إليه لم يصح » ولو وصف امل » لانهلا ينضبط . 


ينف 


. وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوهاء فاعطوها لمن يعمرهاء 
ويكون لدمنها جزء معلوم » كنصف أو ربع ؛ صح » وكذا إن لم 
يعجزوا على ما يأتي في الإجارة » كدفع رقيق لمن يربيه مجزء معلوم 
منه» وغزل لمن ينرجه ڪڪزاك . ومن له علو من طبقتين »:والنفل 
للآخر » أوله طبقة ثانية وما تما لغيره » فانهدم السفل في «الاولى أو 
الوسطى » أو هم في الثانية ؛ لم شارك رب العلو. في النفقة على بناه 
ما انيدم تحتدمن سفل أو وسط ء لان الحيطان إنما تبنى نع النظر 
والوصول إلى الساكن , وهذا يختص به من تحته دون رب العلو » 
وأجبر على البناء مالك المنهدم تحت » لیتمکن رب العلو من انتفاعه 
به. ور ان اتدل واسد » والمو خر وتتازعا في السقف ولا 
بيئة ؛ فالسقف بينم > لانتفاع کل به لا صاحب العلو وحده » ويأتي 
إن شاء الله في «الدعاوی» بأوضح من هذا . 


فبا يمح الماح عله 

ومن غصنه قد مال في‌ملك‌غیره ليرفعه ان يطلب وإلا لبعد 
برفع إذا واتى ولا بقطعه ووجرانفيالاجبارمعغرممفسد 
وصلح جواز في انتما الشح بالغا 

وفي العوض المعلوم أوجه فو طد 
فنع حفوظ خلاف ابن حامد ‏ وقیل على سال بأرضك معمد 
كذا الحكفي ساري العروضلارضه 

وکالتمر ما ينبت علا لیعدد 
وحظر بلا إذن خروج بروشن مضر وساباط ودکات معتد 
وإن كان قد ملك لقوم فحکنه ‏ الم ولا للإمام المقلد 
ويضمن ما أرداه والصلح جائز ‏ مع العم في الحقين في المتجود 
وإخراج ميزاب لسيل أجز بلا أذى غالا والمنع آشهر فاصدد 
ولا تفتحن في ظبر داركمنفذاً مرا بلا لت بدرب مسدد 
وفتححكه لا امرور مجز على آشبر الوجبين والصلح جود 
وفتحكدفي نافذ الدرب جائز بغير خلاف في الطريق المعود 


0۰-۷ 


والاقوى لذي الدارين أن یتلاصقا 
بدريين لاستطراق من كل مفرد 
ويلك نقل الباب في الدرب خارجاً 


كذا العکس في و جه وفي نص هاصدد 
وإنرام فتحا فيمقابل باب من يجاوره منعه ات شاء يصدد 
وان تجد البابين في غير نافذ ٠‏ لتخصينفيالدر باشتراكي|احدد 


إلى أول البابين بل منتى بنا المقدم واشاني جع المزيد 


وفي ثالث فالدرب بیتبما معا 
ولا تحدئن في غير ملكك طاقة 
وجوز باذن أو بصلح إجارة 
وفينقض هذاالحائط احم له إذا 
وصلحاً لنع الرد أو رفعبا أجز 


لانبما سياف في الق واليد 
وعن وضع أخشاب لضر به ذد 
معينة أو صلم دهر مؤبد 
ناه برد الرس في الصاح تحمد 
وإن تحبلن كيفية الوضع أبد 
فلا بدمن اذت على المتوطد 


فان لم يكن عنه غنى لتعذر السقيف أجز قبراً وقیل بل اصدد 
وقولان في المضطروالحال هذه إلى وضع أخشاب بحائط مسجد 
وان خیف من ضعف البنا فليزل کذا > 

دا لشو كرد ای اون تير 
ولیس لذ عاذي الق نقل :رة ولاصلحدأيضا فعذا الغنى اصدد 


۰۰۸ 


واما یعده وضع مالس لازماً فسقط فشرط الرد آذن مجدد 
و شتر لك الحيطان يسقط ان أبى الشريك عل الانفاق يحبر بأوصكد 
وليس له منع الشريك بناژه ٠‏ وخير له اذت الامير المقلد 
ا ماله :اذا رأى سره أو باقتراض مردد 
فات په الباني بآلة نقضه 4 أجرة التأليف لايتزيد 
فان يبن بالأنقاض يرجع شرکة بلا أجر تالف وقيل ليصدد 
عن النفع قبل أعطاء قسط بنائه وات ينه من ماله فليفرد 
م احكم بل إذا كان محدثاً E‏ 
۳ هآ من ,ماله فا و 
527 شاء 00 . وان ذل القسط اشر يك وینقد 
على تركه تفع لم يحبرن على الول وعنه إن يأب يحبر ويلبد 
فان قيل ۸ يجبر فان تبد جاجة الشريك فيمنعه انتفاعاً ويصدد 
فخيره (ت شاء اراب لبنيا جميعاً ون شاء القبول فأرشد 

وصاحب علو دون سفل إذا هوت ٠ ٠‏ 
من السفل شا إن العود بقصا. 

لجو جيه فاب ا الا 

وفي العسكس في إحدى المقالينفاطيد 
فعنه على كل بنا حد ملحکه ‏ بقولين في تشر بڪه والتفرد 


۰۹ 


وبينها النسقيف ظلاً ومركزاً 


ومن بين منهم حسبة فېو شركة 


ولا نفع في الأدنى متى بين من علا 
بغير رضى أو غرم فسط كبتدي 


وقيل له السكنى كظل لغيره 
ومن داره تعلو على الجار یلزمن 
ويازم أيضاً سد طاق علا ولو 


ومن يأب ألزمه البنا مع جاره . 


وفيثالشم ع أوسط حك ماابتدي 
ووجبين في ناويا ارجوع‌فاسند 


ولس له نفع يحيطانه اصدد 
بنا يستر الأدنى لباغي التقصد 
تقدم ودعوی لا آری لا تقلد 
إذا استویا بالارتفاع بأجود 


ومن يأب ترميما لبش وآلة استقاء ليجير مع شريك بأوحكد 


ولس له مح الشريك صلاحه 
ومن بعدفي التشريك في الماء فاشېد 


ولس له نفع بالات منفق 
و کنعه من كل نفع لجاره 
ودکا حداد ودق قصارة 


ومن غرس ما تد مله عروقه 


بغیر رضی آو غرم فسط اجدد 
ڪش وحمام وتنور موقد 
ومدبغة تؤذي بريم منحكد 
إلى بثر ماء الجار في المتوطد 


وسيان مؤذي المال والنفس با فتى 
وطينه ما آرداه فعل المصدد 


6١٠ 


سطر ١‏ خطأ 
K٦‏ ومنفعة 
1 المكلف 
الل دده أركان البع 
۹ ومعاطاة 
<٠ ۸‏ أو شركك فيه : 
9 يعتك بال رعدبد: 
٠١‏ لوفاه‌لسوالدیته 
۱۲ در 
۲ کقوله تعالى 
٩‏ ولو حفظ ‌البوت ‏ 
۴ ابطال بيعه 
۰ لا پل هو حرام 
07 ويرم بذلك من ٠‏ 
aN‏ اه 
اختلفت أرواية 


۱ 


آرکان البيع 
أو معاطاة 
أو شركتك فيه 
بعتك بألف 
أوفاء دينه 
۱ برد 
لقوله تعالى 
"ولو لفظ البيوت 
طاله بیعه 
لاهو حرام 
ویلزم بذله لمن احتاج . 
بلفظ سم 
رآها 


+ اخلشار وا : 
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سطر | طا صواب 
ومقلس" ومقیس ۱ 
۳ پروی مر برویه عمر 
0 کذاخل کداخل 
والشرطكونه واشترطكونسنهذهالثاةأوالبقرةجاز 
ا دان 
وعشرين > أو رن 
قبل ندائها 1 بعد ندائهأ 
الي نية علا التي نبه عليها 
قله حراب نقله حرب 
ولا تشتري ولا تشر 
اشتری ولا تردد اشتری لا تردد 
ولا تیان ولا تیان 
ولا قل ولا تقل 
قبل اخذ ارشه اورد قب لأخذأرشهفلهأرشهأو رده 
وربع معلوم وریح معلوم 
من یصاق باطاً من یصدق باطاً 


صف حة سطر 
لقو ۲ لأن الشقص لأنه من الشقص 
۱۱ 14 بقيمة تقيمته 

۳۰۸ 16 من عير ذهب من غير ذهب 
۳۰۳ 5 ولا ا ولا دبر 
۳۳۹ ۱۲ 
۳۳۵ 3 
۳۳۹ ۱۷ 
۳۳۰ 3 
۲0٦‏ 11 
۱۳5۷ 1 
۳ 0 
۲ ۱۰ 
يذه ۱1 
۳۳ 0 
۳۹۳ ۷ 


وقف لل تعالى)م - ۳۳ 


أولبيع منزوع نواه أو بيع منزوع نواه 
فيهاووردالشرعبخرصها فما ووردالشرع بخرصه| 
بیم‌در همین بمدودرهم بیع در ضمي نبمد ودر هین 


مكيال مد مكاييل 

وهی‌الفصففان‌پیست وهی اقصتفان یس ني قت 

فكل ما فكلبا 

سقط بنصف السطر . وسبع البدته لاحوز 
اهداژها لاکثر من واحد 

.أن سبع البدته ان البدنه 

عليه دل عليه 

وترك الجذاذ 2 وترك إلى الجذاذ 

الباب الثاني الوضع الثاني 


o1 


وه سفن 


۱ 


۳۹۶ 


۱۵ 


۳ 


5 


ا 


سس 


٠‏ لباب الثالك 


صرح 
وقد قيل من فحال 


۰4 


خطأ هَوّات 
او ةيلا أو قليلا 


من يقرض لمن يقترض 
لود كبير ارد كبير » 


ان لابيعه أولافاسد ازلاببيعهأو لايحففهفاسد 


olo 


تم بعون الله وحسن توفيقه الجز : الرابع من الأسئلة والاجو ب 
الفقبية القرونة بالأدلة الشرعية مبتدنً به من البيع » ومنتهياً إلى 
كتاب الحجر » ويليه إن شاء الله الجزء الخامس » وأوله ه کناب 
الحجر » نسأل الله الحي القيوم + العلي العظي » ذا الجلال والإكرام » 
مالك الملك » بديع السموات والارض »فالق الب والتوى » 
القريب الجيب أن بيسر ذلك ويسبله » وینفع بالسابق واللاحق إنه 
جواد کرم » على كل شيء قدير » وصل الله على عمد وآله وصحبه 
ا 

وکان‌الفراغ من هذا الجزء في يوم ال معتالمو افق 5 | ۲/ ۱۳۸۸ 


عبد العزيز الحمد الاعات 
الأدرص ف معرد مام الدعرة بالرياضص 


91¥ 


رت 4 


تعريف الببه وحکمه والأصل فيه واکهة فه الخ . 


الور التي دي التعر يف ابيع و مان آرکانه , وأمثلة . 


اللشروط في ال ع حم بيع المكره وبع الأمانة الخ . 
إذا باع إنسان ماله خوفاً 1 ظام . 
کرن 9 مالا شا يصح معا واه لامحرز بعها . 

شرط ل رابع من من شرو طالبيع , ما بتعاق‌به من المسائلو الأحكام . 
اه اخامس من شر وط البيع وما يتعلق به من اما 1 ار والأحكام. 

اشر ط السادس‌من شر وط ايع وما يتعلق به به من‌السا لو الأحكام 7 
بيع اللامسة والمنابذة وبع الحصاة ذ کر بيع الفرر الخ . 
ال رط الساد - من شروط لسع وما تعلق به منالمسائلى والأحكام. 
تفریق الصفقة وأمئله! وأحكامها . 


۱ من موانع صحةهة ة البيع مسائل مدهدده مقرونة بأحكامها ۳ 


صورة مسألة العينة وحکمپا وعکسها الخ ..مقرونة باحکامپا . 
إذا اع ماحري ؤه ار نسيئة ثم اسار 7 0 يثمنه الخ . 
الاحتكار وما بتعاق به والتسعیز وضمان مکان لسع فه الخ . 


الشروط في الیسم وأنواءها ومتى تعتبر الأول مايقتضه الببع. 


۰۷ 


۳۳۳ 


القسم الثاني من الشروط باع وهو ما كان من مصلحته الخ . 
امار وبان خار الجلس وما يتعءق نه من مسائل و احکام . 

خبار الشر ط وما بشت به وبان مدته الخ . 

من بنتقل اله اللك زمن الخبارين وما يترتب على ذلك واتصرف 
زمنه الخ . 

خبار الغين وما يتعلق به من المسائل والأحكام . 

خار الثالكخيار التدليس وما یتعلق به من اأسائل والأحكام . 

ا امس خيار العیب وما یتعلق به من المسائل والأحكام . 

السادس خار في الع بتخبير الان متى بان أقل أو أكثر الخ . 
مايزاد في ن أو مثم نأو أجل هبة مشتر لو كيل هبة بو کیل‌الخ. 
اخثلاف المشبابعين في قدر من میسع وما يترتب على ذلك وبيات 
القسم الثامن من أقسام الخبار وما يتعلق به من مسائل وأحكام . 


التصرف في المببع قبل قبضه وما يتعاق بذلك من المسائل والأحكام. 


مايحصل به قبض المبيع بکیل ونحوه اخ . 

الاقالة وحکما وما تصح به وألفاظها الخ . 

باب الربا والصرف تعریفه ودلله الخ . 

انس والاوع و أمذة لما يصح بيعه وما يصح فا بتعا يباب الربالخع. 
انس وفروعه وانحاقلة والمزاينة وااعرایا وما يتعلق بذلك من 


مسائل ومن شروط وأمثلة وحم ما إذا ترك العربة حتى أثرت . 


مسألة مد عجوة وحم بم العرابا في غير مر النخل والزيادة علىالقدر 
المأذون فه الخ . 


3 


۳۲ 


۳۹ 


YoY 
Yoo 


۳۰۸ 


۳۹۳ 


بيع نوعي جنس أو نوع بنرعيه أو قراضه وصححا نصححين أو 
بقراضتین الخ . ۱ 

ماحرم فه ربى النسيئة وما يشترط لمع الربوي بجنسه الخ , 

صور بيع الدين بالدين وحكمما وما بتصل بذلك . ٠‏ 

الصر ف وما ببطل به وما لا بطل به ۳ رل في قبض في 
صرف الخ . : 

مسائل متتوعة تتعلق بالمرف وبعض ال 5 الیل في 


آمور الدین 


مانتمیز به من عن مثمن 0 اقتضاء نقد من آغر وما تتعين بنه 


. الدراهم.والدناثير وحم ابداها وح 2 تب د ظررت مغصوية 


أو معسة الخ , 
الأصول رالمار وما يدخل في الینع وما لا پدخل اذا كان ألمه. 2 


دارا الخ . 


اذا کان اسع أرما آ1 و بسا مایدشل وما لا يذل واذا کان ف 


الأرض زدع أو غيره . 


f‏ البذر اذا بقي أصله وم اذا وهب البائع الثتري ماهو من 
حقه الخ . أو اشترى نخلا علها طلع وما يتصل پذلك من المسائل 
والأحكام . ش 

إذا باع شخس خلا أو وهبه وقد تشقق الطلع أو باع أو رهن نخلا به 
طلع فحال براد 0 أو صالح به أو جعله صداقاً أو عرض 3 
أو طلاق أو عتتى | 


۰۱۹ 


۳۷۵ 


۳۸۳ 


۳۸۰۵ 


۳۹ 
۳. 


۳۰۹ 
۳۰ 
۳۱۲ 


۳۹۹ 


۳۸ 


۳۳۳ 


۳۳۲ 


بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده ومایستتی‌من ذاك. 
على من مکرن الصاد واطذاذ واذا حدث مع فرة أخرى أو 
اختلطت بغیرها . ۱ 
اذا تلفت فرة ببعت بعد بدو صلاحیا دون أصلها قبل آوات 
جذاذها بآفة , ا : 
السلم والتصرف في الدبن وما يتعلق به »ماينعةد بهالسلم وسنده الخ . 
الشرط الأول من شر وط الل و بیان الا شیاه التي يصح السلم فيها والني 
لايصح وما يتعلق بذلك من مسائل وأحتكام . 

الشر ط الثاني من شرو ط السلم وبیان ماختات لمن المسلم فه‌غالأللخ. 


. الشرط اثالث من شروط الم وح ما إذا اس في كيل وزناً أو 


في موزون كيلا . ۳ 

الشرط الرابع من شروط الام وبا بصع وما تعلق به منالسائل. 
ا مقبول قوله في قدر الأج وعدم مضه ومكانتسلم ومابتعازيذلك. , 
الشرط الخامس من شروط السلم وڳ اس اذا عين مسل فيه الخ. 
الشرط السادس من شروط السلم وح ما إذا ظہر رأس مال سلم 
مقبوض معبباً أو مغصوباً وگممعرفة قدر رأس مال سلم ومعرفة 
صفته الخ . 

ذ کر مکان الوفاء و غذ الرهن والكفيل بدین السام ویعه أو بسع 
رأی ماله واطوالة عليه أو به ال . 


. بع الدين الستقر وحككم الاقالة في اللم وما يتعلق بذاك . 


باب القرض تعر دف القرض مايتعقد به شروط القرض الخ 3 


رن 


۳۹ 


۳۹۱ 


۳۹۹ 


۳۷۳ 


۳۷۹ 


FAY 


۳۸۹ 


تأجل‌القرض وكلدين حال أوحل وشرط رهن أو فين في القرض الخ. 
باب الرهن تعر يقه الزبادةفبه أو في دنه ماینعقد به »أ رکانهءحکمه 
خمان العارية اذا رهنت والمبيع قبل قبضه والمشاع إذا لم پرص‌شريك 
ورین بکرن المشترك بد آحدها إذا كان الرهن ۱۶ يسرع 
اليه الفساد . 

مالا يصح رهنه والذي یستتی منه وییان شروط ارهن ورهن المؤجر 
والمعار کم الرهن مع الق وبعده وما يتعلق في ذاك من 
المسائل والأحكام . ۰ 

حکم الرهن على العين الضمونة والمقبوض على وجه السوم الخ , 
وحکم رهن مال اليتيم ونحوه عند فاسق 5 

وقت ازوم الرهن ومن يازم في حقه واذا طرأ على راهن جنون أو 
نحوه واذا مات راهن » قبل اقباض وما ببطل به اذن الراهن في 
الفض وما با ول القن تمرف و یه 

اذا أجر الرهن راهن لشخص أو آعاره الخ اذا اختلفا في اذت أو 
عنق أو نجوه . 

اذا وطىء راهن مرهونة غرس الأرض الرهونة والانتماع اوسقي 
الشحر ونمر ذلك . 

کون الرهن بید مرتهن أو من اتفقا عله ومتى بدخل من الرتین 
إذا تلف الرهن وما يتعلق حول هذا المبحث من المسائل والاحکام . 


. جعل الرهن بيد عدل اذا تغير حال من جعل الرهن بيده وما بتفرع 


عن ذلك من المسائل والاحكام . 


۰۳۱ 


۳۹۰ 


۳۹۳ 


۳۹۷ 


t11 


11 


۳۳ 


اذا استحق رهن بسع » اذ ا فضی عدل يشمن رهن مو تنا دنه ينه في غدمة 
رامن وما بتعلق بذلك من السائل والاحكام 08 


. اختلاف الراهن 'والمرجمن في صفة ارهن وقدره وما نتصل ذلك 


من السائل 

الا نتفاع بالرهن وما بتعاق پذلك من تقدير أو ضان أو نفقة على 
الرهن أو غير ذلك . 

أرش جنابة الرهن واذا جنى على الرهن أو وطئت المرهونة وما حول 
ذلك من المسائل والاحکام . 

باب الضیان تعریف الضیان ونان آرکانه رسنده وان الوثائق . 
الالفاظ التي یصح‌ها الضمان و ا الذييصم ضانه والذی‌لایسم. 
اذا أحال رب الق أو أخبل أو زال عقد واذا أبرىء أحدهاأوتعده 
قافن وه قطي مرل‌هدا الخ من الخال والاهام. 
اوی چان اسايق الدرن )فرشا ری اسر 
رما بتصل حول هذا . ۱ 

ألذاظ عبدة الع صورة مان العبدة وما يدخل فيا ضمان العين 
المضمونة والعارية وفعان أحد دینه وضعان دين الكتابة والامانات 
وما بتصل بذلك . ۱ ش 

اذا قفی الدین ضامن » إذا أدى الانسان دیناً عن غيره إذا آنکر 
مقضي القضاه . على من یرجم اذا شمن الال مؤجلا أو سکس 
وما حول هذا المحث من مسائل . 
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الكفالة تعریفپا » ماتنعقد به » الالفاظاتي تتعقد بها ضمان ااعرفة» 
ماتصم به الكفالة » من تصم منه الكفالة الف ق نبا ۳ 
مایعتبر اصحة الكفالة إذا تلفت العين التي تكفل ببدن من‌هي عليه» 
إذا تعذر احضار مككفو على الكفيل رما يتعلق حول هذامنمسائل. 
ذا طالب كفل مکفول به آن حضره معه من كدو انان فك 
آحدها أو سل نفسه مسال تعلق حرل هذا المبحث والاحکام . 
الوالة تعريفها وجه اتباعها بااضیان الالفاظ التي تنعقد بها وان 
شروطبا وأركانها وما تصح به وما لاتصح به وما يتصل بذلك . 

رفى عال لاعال عليه من ثلنه ملا فبان مفلا الرضى مخير أودون 


. من اهال بدأو تأجل أو تعجيل الخ. 


إذا بطل بسع 7 أحيل بائع أو أحال بالنمن مشتر أو أحال بائع 
مدنا له على المشتري وما بتعاق بذلك من المسائل حول هذا المبحث 
اذا اختلفا في لفظ ال والة هل حری نها وحکم الحوالة من ا 
على ماله فيالدبوان . 

باب الصاح ».معنی الصلح أقسامه » مایت به » حكمه وما حول 
هذا الحث . 

الصلح عن المؤجل پیعضه حالا اذاوضع بعض الال و لباق اج 
عن حق كدية أو شه عمد أو قيمة متلف الصلح عن مثلي أ كثر من 
قيمته إذا صالح عن بت أقر به على بعض أو على سكناه وما يتعاق 
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النوع الثاني من قسمي وت إذا كان على غير حنسه أو باءظ الصلح 
الخ مابتعلق بذاك . 
الصلم على انكار مایترتب على ذاك من شفعة أو رد اذا صالح لاجني 


.عن اللکر الخ 7 


تة الع 5 


۱ احراء ماء في أرض غيره » مابترتب على ذلك » ما يعثير الصه..ة 


وما لابعتبر » وما بتعلق بذلك من السائل والاحکام . 
حكم الوار تعريف الخار إذا حصل في هواه الانسان أو على 
جداره أو في أرضه غمن و غيره 6 0 كرتب على ذلك من 


۱ التقادير والاحكام . 


اخراج د5 أو دكات بنافذ ماتلف بذلك اخراج جاح 
أو ساباط أو نحوه في ملك غيره وما يتعلق بذلك من مسائل 
1 احکام . ۱ ۱ ۱ 

اذا أحدث بلكه مایضر مجاره اذا ادعی فاد بثر ۲ با أحدث جاره 
التصرف في ان مشترك وضع الحشب على جدار جاره اذا كان 
المضر بالار سابقاً تعلة. البنيان سه : بتعلق بذلك من 
مسائل و أحكام 


o 


۰۱۹ 


اذا طلب سُريك في حائط أو سقف شریکه بيناء معه » إذا احتاج 
نهر أو دولاب أو ناعورة أو قاة لعارة وهو مشتركك واذا عجز قوم 
عن مارة قناب فاعطرها لمن بعمرها بجزه »من کان له علو بيت فانېدم 
هل بازم الاعلى البناء معه » وما بتصل بذلك من الساثل وأستكامما 
وعلى الله على مد وآله وس . 

تصويبات 

الفبری 


oro 


وذ تانب ال 
ومن استغنى عن الانتفاع به » فليدفعه إلى 


غيره من ينتفع به من طلبة الل أو غيرم 


طعت بمطايع دار طبة ‏ الرياض السويدي 
شارع عبدالملك بن هشامت + 418844 


